ام له رب العالمين » والصلاة' والسلام على مد به وعلى آله 
وصحيه أجمعين » قد تقرر عند ذوي الاللاب أن الفقه أشرف العلوم » 
وأعلاها قدراً » وأعظمبا خطرا » إذ به تعرف الأحكام » وبتميز الحلاله 
عن اطرام »> وهو على عاو قدره » وتقا أمره» في الفرع المتشعب 
عن عم الأصول » ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على 
حقيقته إلا بعد تبيد الأصل وإتقانه » إذ مثار التخبط في الفروع ينتج 
[ عن التخبط في“ ] الأصول . 

و لتعم ان عاوم الشرع ثلاثة : الكلام > والأصول »2 والفقه › 

ولكل واحد هنا مادة > هنها استمداده » | والها استناده » 
ومقصود به يتعلق قصد الطالب وارثياده » فلا بد من التنبه على مادته » 
ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته » فيتوسل الى بغيته » ولا غنى 
عن التنه على مقصوده »2 لثلا يكون الطالب على عماية من مطلبه . 

فأما علم الكلام فادته : اليز بين البراهين"؛ والاغاليط » والمز 
بين" العلوم والاعتقادات » والميز بين مجاري العقول ومواقفما . 


. زيادة ليست في النسخ التي بأيدينا وبدونما لا يستقم الكلام‎ )١( 
. (؟) من هنا بدأت نسخة ( < ) وما قبل هذا ساقط منا‎ 
. في الع والاعتقاد‎ )+( 


دب 


وأما مقصوده : فبو الإحاطة بحدوث العالم » وافتقاره الى صانع 
مؤثر » متصف مما يحب من الصفات 34 مازه عا [ ستحيل' ٤‏ تخيله 
صفة الزات » قادر على بعثة"“ الرسل وتأبيدهم بالمعحزات . 

واما الأصول غادته : الكلام » والفقه » واللغة »> ووجه استمداده 
من الكلام أن الإحاطة بالأدلة النصوبة على الأحكام مبناها على تقبل 
الشرانع 34 وتصدى الرسل € ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمر صل 8 

ووجه استمداده من الفقه :/ أنه المدلول » وطلب الدليل مع 
الذهول عن المدلول مما تأباه'» مسالك العقول . 

ووحه استمداده؛“ من اللغة كون الأصولي مدفرعاً الى الحكلام 
ف فحوی الطاب 4 وتأويل أخبار الرسول [ عل السلام | 4 
ونصوص الكتاب . 

ومقصوده"“ : معرفة الأدلة القطعة المنصوبة على الأحكام التكليفية » 
وأخبار الآحاد . 

ومشالك العير:* والمقايس!3) المستثارة١٠6)‏ بطرق الإ<تهاد لش من 


.- ليس في‎ )٦( 

() من ح وني أ والاصل ومقصود . 

(۸) في هامش الأصل قوله : كذا في الأصل المنقول منه ولعله جع عبرة معنى 
الدليل الذي يحصل به الاعتبار فيساوي قوم مسالك العلة وإلا فا معروف مسالك العلة . 

(95) ليس في < . 

( 0 اا 


الأصول » فإنها مظنونات بانب أخذها مأخذ القطعيات » ولكن | 
الأصولي الى ذ كرما" » لتببين الصحبح من الاد والممتنة م 
الاد ¢ ولأن الثر جيحات من مخمضات7*) عم الأصول ¢ ولا سبل 
اليا إلا يبان المراتب والدرحجات”؟) : 

واما الفقه غادته : الأصول . 

ومقصوده : معر فة الأحك.(5) الشرع.-ة ¢ وتقرير(أ) الأحكام عند 
ظبور العلامات المظنونة معلومة بأدلة قطعية لا ظن فا 


بيبل 


ما من ع من ذه العلوم إلا ول) مواقع إجماع ومدثارات نزاع 2 
لع الإجماع في الكلام المدركات بالبدابة » والضضروريات50» والمعقولات 
التي يتحد فيا صوب النظر ولا يتعدد““» كإجماع العقلاء على أن القديم 
لا يعدم 04 ومثار اخلاف فيه تعارص الأدلة والشهبات 5 


)١(‏ في<دركما. 

(؟) في <عن. 

(») في ح معضلات . 

(:) هذا الكلام من الغزالي بناء على أن مسائل الأصول قتاج الى الدليل القطعي 
لإشاتها وهو مذهب جمبور المتقدمين كالصيرفي وان السمعاني والباقلاني وإمام الحرمين 
والشيرازي وغيرم . أما من اكتفى بالدليل الظني على مسائل الأصول فلا شك أنه بعد 
مسالك العلة المستنيطة بطر ق الاجتهاد من الأصول كالرازي وأتباعه . 


واما عم الاصول : ننشأ الوفاق فبه بضاهي منشأ الوفاق في الكلام » 
ومنبع الحخلاف فيه أمران : 

احدها : تعارض الأدلة والشهات . 

والثاني : امتزاج القطع فيا بالظنيات . 

واما الفقه : فوضع الإجماع فيه ما يستند الى نص كتاب ال» 
او حديث متواتر » أو اجماع واجب الاتباع » وماعداها فهو من مظارنف 
الظنون » وعند الارتباك فما تلف الجتدون » وتضطر ب آراؤم فيتحزبون . 


انك 


اتر لف اکا ماشو 


لست احكام 2 الأفعال صفات ذاتية وإما معناها ارتباط خطاب 
| الشارع ها نا وامراً » وحثاً وزحراً » فلمحرم هو المقول فيه ٣ب‏ 
لاتفعاوه » والواحب هو امقول فه لاتتر كوه ٤‏ وهو كالنىوة لست صفة 
ذاتية”" لني 1 ولکنا عيارة عن أختصاص شخص بتبلغ خطا ب 
الشارع » فقولنا : المر عرمة » تحوثز” > فانها (° [ اد“ ] « 
لايتعلق با“ الطاب » [ وإفا الحرم تناوها ] . 


) < الأحكام للأفعال . 
؟) في < للني ذاتية . 
) في ح اختصاص شخص يخطاب التبليغ . 
) في دعرم. 

(1) زيادة من < وليست في الأصل و أ . 
(۷) في ديه . 


)۸( زيادة من < وليست في الأصل و أ. 


— ¥ = 


1 
ال 
لا تّدر ك حسن الأفعال وقحا مسالك العقول » بل توقف 

در کہا على الشرع المنقول . 

فالحسن١١)‏ عندنا ماحسنه الشرع بالحث عليه . 

والقبييح!'' ما قبحه بالزجر عنه' والذم عليه . ظ 

وقد خالف في ذلك المعتزلة » والكرامية » والروافض" » فقالوا : 
الا بانضام الشرع اليه »> كحسن الزحكرات »› والصاوات » وانواع 
العبادات » لأن مصالله| الفية لايطلع علما [ إلا“ ] تنبيه . 


| 


(1) في ح أذ امسن . 

(6): فيح والقبح:: 

(+) أقول : إن كان الحسن والقبح يعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وجال الصورة 
وقبحبا فبو عقلي اتفاقاً . 

وإن كان بعنى ترتب المدح والذم عاجل » والثواب والعقاب آجلآ فبو عل الخلاف» 
فقالت العتزلة الأفعال حسنة وقبيحة إذاتها بدر كبا العقل لا فيها من مصلحة ومفسدة 
بتبعہا حستها وقبحبا عند الله » وتبعبم جماعة من الأحناف » ومن أصحايبنا الصيرني » 
والقفال الكبير » وأبو نکر الفار سي ؛ والقاضي أبنو حامد » وأنو عبد الله الحليمي نقله 
عثه أبن السمعافي . 

وقال أنمتنا لا يح العقل بأن الفعل حسن أو قبح لذاته فيا تعلق به حك الله تعالى 
من أفعال المكلفبن . بل الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه » وليس برجح ذلك 
لسن أو قبح فيه . ( رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١‏ | ق ٣ب‏ - ب جع الجوامع ) . 

. في < و كذلك القبيح‎ ()٤( 

(ه) ليست في أ. 


ومايستدرك | بمحض العقل على زعم ينقسم الى : 

المعاوم بضعرودة العقل عندم » كحسن الشكر وانقاذ الغرق 
والهلكى » وكقبع الايلام ابتداء » أو الكذب الذي لاغرض فه . 

ولا ف هذه المسألة مسلكان : 

احدهها : ابطال مذهيهم . 

والثافي : اثبات مذهب أهل التق . 

ولنا في ابطال مذههم طريقتان . 

احداها : جدلية . 

والاخرى : معنوية . 

اما الطريقة الجدلية فبي'"' أنا نقول : ادعيتم أرف حسن بعض 
الأفعال وقبحبا مستدرك"“ ببداية العقول واوائلها (؟» » ونحن ننازع؟ فى 
ذلك »› ومواضع الضرورات لايتصور فا الخلاف لبن العقلاء . 

فان“ نسبونا الى عناد عكسنا عاهم دعواهم » ثم العناد إما يتصور 
في“ شرذمة يسيرة » ونحن الم الغفير » وابمع الكبير'"" لايتصور منا 


)1:0( ليست في <. 

(؟) في ح فبو . 

(؟) فيح يدرك . 

(؛) في ح وأوها وفي ب ببدية العقول . 
(ه) هن ح . وفي الأصل وإن . 

)3 في أ من . 

(۷) فى ح الكثير . 


4ا 


التواطؤ على كر العصور » وتوالي الدهرر » من غير فرص رجوع من 
4س دب واحد | الى الإنصاف 5 

وقرلم : إتم وافقتمونا على أصل العلم » وخالفتمونا في مستندة » 
أهو العقل أم الشرع » وذلك لاينعم دعوي الضرورة » AE‏ 
الكعي 7" ف علم التواتر في كونه نظرياً r.‏ 

قلنا : ايلام الله سبحانه”4) الام معلوم”*» عند قبحة بالضرورة » 
لولم يقدر تعويص © وحن تنازء ف نفس هذا العم » مع اعتقاد نفي 
التعوبض"“ » وبطلان مذهب التناسخة . 


ثم نحن لانسم ك الجن الراجع الى الذات » وإما المعني بالحسن 
عندنا مأسنه الشارع بالحث عليه ¢ ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي 


. هن - وي الأصل و أ كخالفة‎ )١( 

(؟) في ح للكعي. ستأتي ترجته . 

(+) اتفق العقلاء على أن خبر التواتر بشرطه مفيد للع . ولكن اختافوا في 
مستئده » فذهب المبور إلى أنه الضرورة » فبو ضروري »؛ وذهب الكعبي » وأبو الحسين 
البصري » الى أنه النظر » فمو نظري ( راجع المنتهى لابن الحاجب ص ٠۹‏ ) . 

)٤(‏ ليس في < وكذلك عند ذكر الني على الله عليه وسل لا يذكر عبارة 
الصلاة عليه غالا . 

(۰) في < عندم معلوم . 

6 ارات نه انعا عليه في الآخرة > راجح المسنتصفى ٠٠/١‏ بام والمراد 
بالتناسخية ما ذكره إمام الحرمين في الإرشاد ص ۲۷٤‏ فقال وذهبت طوائف من غلاة 
اروافش وغيرمم الى التناسخ فقالو! [ما تألم البيامم لأن أرواحبا كانت في أحساد وقوالب 
أحسن هن أجساد الام وقد قارفت كبائر واجترمت جرام فئقات إلى أجساد أخرى 
لتتعذب فها واذا استوفت عقابها وتوفر عليها ما استحقته من عذابها ردت إلى أحسن 
بنية أه من الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وفيه كلام نفيس على التعويض 
أيضاً فلبراجع في موضعه هناك . 


س و[ س 


الكفر الامان عندنا » فكيف'' يستقيم ادعاؤ> الموافقة في أصل العلل ؟ 
واما الطريقة المعنوية فهي'" انا نقول : ماقولم في واقف على 
فة طريق اجتاز به ني وأشياعه » واتبعه ‏ غاشم“ بغي قتل (4) 
واستخيره عن حاله أبصدق أم یکذب فإن صدق فو“ | سعى في روع © 
لفق 


نی" » وان كذب فهو مستقبح لذاته عند ع » وصفات الذات لاتشيدل » 
ونحن نعل ان الكذب احسن من الصدق ھا( 


السلك الثالى فى ابات لزه تقول : 


القتل الواقع اعتداء » يجانس القتل المستوفي قصاصاً في الصورة 
والصفات » بدليل ان الغافل عن المستند فيا لاعيز بدنها » والحتلفان في 
صفة'؟؛ الذات يستحيل اسْتباهها وتجانسها » وكذا الوطىء في الدكاح 
والزنا » فآل مأخذها الى الأغراض جلا ودفعا" » ونحن لاننكر 
تفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض » وإما الحلاف في الأفعال 
بالنسبة الى الله تعالى » وهو منزه عن الاغراض » لابتضرر بالكفر » ولا 


)١(‏ في أ فقد. 
(؟) في < فبو . 
(+) في - واتبعم . 


في < صفات . 


) من ح وني الأصل ونفعا . وكذا في أ . 


ينتفع" بالامان 3 فلا معی لاتمريز في حقه )» وكذا قعله تعالى لارطلب 
له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح » ولا غج العباد عليه وهو 

هب بفعل١'‏ مايشاء » فلا يحب عليه تطبيق!' أفعاله | على غرض العباد » وهو 
متصرف في ملكه لا اعتراض عليه أصلا . 


دلوم ادبع س : 

'مرها : 

انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق » من الشكر والإحسان » وانقاذ 
الغرقى ““ والملكى » واستقباح الكذب والإيلام اطبق عليه العقلاء » 
مع تفاوت قراتهم » فدل على (*' انه مدرك بالضرورة . 

قلنا : نعم »> ذلك مسلم فيا بين الناس » ومنشو أغراضهم « 
والكفر كلامان بالنسبة الى الله عز وجل" » ولس [ كالكفر والشكر 
بالنسبة انا" ] فإنا نفرح وترتاح بالشكر » ونعْتم بالكفران » وسر 
العبودية التلفت الى الحظوظ » حتى لو وره الامر الجرد من الشارع من 
غير عقاب » لما قضى العقل بامتثاله » اذ لاغرض لنا » ولا للرب سبحانه فيه 
فاذا أورد العقاب قضى العقل باحتنابه » وسر الربوبية التنزة عن الخظوط » 
[ ومن لم ينزه ] فقد ذهل عن حقيقة الاية . 


. في < بلتذ‎ )١( 

(؟) في < فيفعل عوضاً عن وهو يفعل . 
69 في < تطميقه . 

(غ:) في < الملكى والغرقى . 

(ه) ليس في < . 

(1) في - الله تعالى . 

() في ح كالشكر والكفران في حقنا . 
(۸) في ح فن تخيله . 


الاير : 

أث قالوا مابال الملك العظيم » الولي على الاقام » بحسن الى 
| فقير وان اشرف على الموت من غير توقع غرض فيه ? ليس ذلك إلا 

قلنا : المستحث عله إما استمرار العادة » وهي طبيعة | خاصة e‏ 
بعسر خلافها » أو رقة الجنسية » والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة . 

الثالم : 

انهم قالوا : إن البراهمة ونفاة الشرائع أدركوا الحسن والقبح » 
و لا مسد هم إلا عض العقل 2 

قلا : ذلك«( اعتقاه فاسد كاعتقاد £ « ولس ذلك بعل كاحالتهم 
بعئة الرسل . 


قرحم أن العاقل يؤثر الصدق على الكذب عند استوائما في الافضاء 
الى الغرض » وسببه تحسين العقل . 

قلذا : لا » يل سببه الشرع » أو حَذر" اللوم من الناس » أو 
تقليد مذهم-م الفاسد » فإن فرضوا عدم هذه المعاني فستوي عنده 

6 في سائر النسخ طبيعة خامسة » وهي تحريف » ولا معنى لها 8 

(؛) في ح ذاك . 


(+) من أ وفي الاصل و ح أو حذار . 


-آ 


دب 


ثم غابتهم اعتبار الغائب(' بالشاهد » وبقبح/ من الد شاهداً أن 
ترك عبيده وإماءه وج بعض-م في بعص » يزنون ويقتحمون الفواحش» 
وهو قادر على منعهم » | وقد فعله الرب سبحانه"“ ] . والخلائق في 


قبضته وقبره . 
فان قيل :ر کم ليتزجروا بأنفسبم9'' مؤثرين » فستحقون الثواب . 
قلنا : وقد عل أنهم لا يفعلون » فليمنعيم إجبارا » وم من عير 
منوع بر مانة أو عحز عن ارتكاب الفواحش . 


ک۶ 
مال 
لا ستدرك وجوب شر «؟ المنعم بالعقفل » خلافاً 


. في الأصل وبقية النسخ اعتبار الشاهد بالغائب والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في ح بدل هذه اخملة وقد فعل الرب ذلك . 

6 من = وفي الأصل لأنفسبم . 

)٤(‏ هبنا مسألتان الأولى عدم وجوب شكر المنعم عقلا . والثانية : إن الأشياء 
لا حك لها قبل ورود الشرع بالعقل . قال ابن السبكي : 

« وقد جرت عادة أصحابنا على ذكر هاتين المسألتين بعد إبطال قاعدة التحسين 
والتقبيح على سبيل التنزيل وتسلم القاعدة . وإنه لا ازم من تسليمبا صحة دعوى 
الخصم في هذين الفرعين مع أن المامل لهم على ارتكاب العظيمة في الدين بالذهاب الى هذه 
القاعدة نا هو التوصل الى إثبات ما ادعوه في هذين الفرعين وببذا يظبر أن مسألة شكر 
المنعم فرع من فروع مسألة الحمسن والقبح ولذلك يعبر عنها طوائف بلفظ الفرع . 

وقال الكيا ا حرامي : بل هي نفس مسألة الحسن والقبح إذ المراد بالشكر عندنا 
امتتال الأوامر واجتناب النواهي وعندم ارتكاب المستحسنات واجتناب المستقيحات. 
قال : ولكنا أفردناها بالذكر على عادة المتقدمين . قال ابن السبكي : وحينئذ فلا يحسن 
استعال لفظ الفرع فيها ولا لفظ التنزيل . 


ا 


امعت لز 6 لأن العقل للا و حب الشىء هزلاً ھر( » فلا رد من تخيل 
غرص 4 وذلك استحمل رحوعة الى المشكور“'“ ٤‏ فاه تعالى ماه 
عن الاغراض » والشاكر أيضاً لا يلتذ به فى الخال » بل يتعب نفسه . 


فان قىل : عرض “ له أنه إرك شکر ربه بعد أن عرفه 


وقال في مكان آخر : « ولعمري ذلك قال في مسألةشكر المنعم: الشكر هو 
اجتناب القبيح وارتكاب الحسن وذلك | قال الكيا هو عبن مسألة التحسين والتقبيح . 
وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لماتين المسألتبن على قاعدة الحسن والقبح . 

والسر عندنا في إفراد الأولى بالذحكر هو اعتقاد المعتزلة وجوب شكر المنعم عقلا 
وانهم صارو! عوجون في تشنيعبم ومناداتهم علينا ذا القول فأراد أصحاينا تبيين 
سفاهتهم و تخصيص هذه المسألة بالذكر . وأنبا ممنوعة على قضية أصلبم كا هي عنوعة على 
أصل غيرم 5 

(رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١/ق‏ ١م/ب‏ غطوط) 
وبهذا يتبين السر في عدم ذكر ابن السبكي هذه المسألة تحت فرع أو انها على سبيل 
التنزيل؛ وبه يرد على الناصر اللقاني والبناني في إعتراضهم عليه في جمع الجوامع . 

)١(‏ قال ابن السبكي : وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض أصحابنا كالصيرفي وأني 
العباس ابن مربح » والقفال الكبير » وإبن ابي هريرة » والقاضي أي حامد وغيرم . وقد 
اعتذر القاضي في التقريب » والاستاذ أدو إسحاق في أصوله » والشيخ ابو مد الجويني في 
شرح الرسالة » من وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم لم يكن لهم قدم راسخ في الكلام » ورها 
طالعوا كتب المءتزلة فاستحسنو( هذه العبارة » وهي « شكر المنعم واجب عقلا » 
فذهيوا الييا غافلين عن تشعبمم عن أصول القدرية » قال إبن السبكى وهو كلام حق 
بالنسبة إلى من عدا الققال الكيير » أما القفال فكان إماما في الكلام مقدما » والدي عندنا 
أنه لما ذهب الى هذه المقالة وما أشبيبا من قوله يجب العمل يخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا 
وتحو ذلك كان على الاعتزال اه . 

( رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١ق‏ 25/ب ) 

(؟) ليس في < . 

(+) في < المشكور له. 


. في < يعترض‎ )٤( 


واد 


ثبب ١١‏ » فيئاب » وإن كفر فريا يعاقب » فعقله يستحثه على سلوك 
طريق الأمن كالسافر إذا تصدى له طريقان على هذا الوجه . 
01 قلئا : نوقع العقاب | تمأ" بجانب الكفر خيال فاسد » مستنده 
تخيل غرض في الشكر والمعرفة » وها متساويان عند الرب » فلا تميز. 
ثم نقول وقد مخطر'؛' للعبد أنه إن نظر وشكر”*' ربما يعاقب » 
فإنه عبد مرفه » أمده الله تعالى يأسباب التنعم » فلعل"' خلقه للترفه > 
| فإتعابه نفسه تصرف منه في ملكته من غير إذنه" ] . 


ولرى سرتاں : 
امرالما : 


إدعاؤم اطباق العقلاء على استحسان الشكر واستقباح الكفرات > 
وذلك'؟ مسل فيا يرجع الى الناس » لأنهم يتزون بالشكر » ويغتمون 
بالكفرة*" » والرب تعالى بستوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام 
شيئارن : 

(1)ليس في <. 

(؟) في دفإن كفر . 

(+) من ح وفي الأصل مختص . 

() في يطول 

(4) يوي 

(1) من ح وفي الأصل بأسباب النعم وفي نسخة أ بأنواع التنعم . 

و 
(۸) ما بين القوسين ساقط من أ . 
() من ح وني الاضل فذلك . 
600 في ح بالكفران . 


احدضا 3 


وااثاني 


ان المتقرب الى السلطان بتحريك أغلته » في زاوية ححرته» 
سق في عقله » وعبادات العباد بالنسبة الى جلال الله دونه في الرتبة . 


: ان من تصدق عليه السلطان إبكسرة من 00 رغيف في 


غير" مصة » فلو أخذ يدور في البلاد |“ وينادي على رؤوس الأسباد 
بشكره - كان ذلك خزياً وافتضاحا » وحملة إنعام”" الله تعالى على 
عباده » بالنسية إلى مقدؤراته » دون ذلك بالنسبة الى السلطان . 


اتان : 


قرم حصر مدارك الوجوب » في الشرع المنقول › دون مسالك 
العقول » يؤدي الى إفحام الرسول »> فإنه إذا أظبر المعحزة » ودعا 
الناس الى النظر » قالوا : 
إلا شرع مستقر » فشدت شرعك حى ننظر في معجزتك . 


احدها 


ی ورين : 


: أن هذا باز 


إلا يحب علينا الط ر [ في معحزاتك Ce‏ 


أيضاً لأن العقل حوهريته*“ لا بدل على 


الوحوب € إذ لو دل ذلك 3 ا انفك كل عاقل عن العم بكل 
معقول ¢ وقد ری العاقل المعجزة وبذهل le‏ » فلا مدير حنى یتین 
وجوب النظر . 


ساقط من < . 
ساقطة من ح » وليست في المستصفى أيضاً ١/١‏ . 


حت لي ات الأخول ؟ 


وقوهم : إن الانسان لا علو عن خاطرين20ء احتراء على الحس . 

وبالحري'؟) ان تتذكر ذلك عند ظبور المعحزة لا قبل" . ولا ختص 

م-أآ وحويه عند بورود الشرع / ¢ م قد سستهين بالرسول © فلا يقم له 
وزنا € و يسدحر على غفلته 6 3 نرى(0) فمن ضرون حالس الوعظ 6 


فينغمسون في الغفلات » والواعظ يعظهم على رؤوس النابر مع الزعقات . 

والهواي" الثاني : 

وهو التحقق » أن الوجوب يثبت بثبوت الشرع » فإذا ظبرت 
المعحزة » فقد استقر الشرع »> فلا بتوقف ذلك على قول قابل »> 
والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان » وقد أمكن » فإن وفق له فاز » 
وإلا هلك » وعن هذا قيل : لا يتقرب الى الله تعالى بأول نظر » 
فإنه لا يعافه”") » اذ لو عله لعامه بنظر”* آخر » وخرج الأول عن 
أن بكرن أو لاا . 


)0010 والخاطران ها أولاً : أنه إن نظر وشكر أثيب » والثافي : أنه إن ترك النظر 
عوقب فقيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن ( المستصفى 0/١‏ : ) 

(؟) في < قوكم وبالحري . ومراده أنه إن کان عدم اللو عن الخاطرين كافياً في 
التمكين من المعر فة فإذا بعث الي ودعا وأظبر المعجزة كان حضور هذه الأواطر 
أقرب . بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار الني وتذيره ( المستصفى ٠/١‏ ؛ ) ٠‏ 

6 في < قبل و «لا» ساقطة . 

(:) لعل الصواب ( وجوبه عندنا ) أي لا يختص وجوبه عندنا بورود الشرع بل 
بثبوته بالمعجزة . 

)ه) في الأصل برى والمثبت من < . 

(+) في الأصل والثاني والمئيت من < . 

(۷) في < لا يعل . 

)۸( في < بالنظر الآخر . 

(٩)‏ أي أن الخواطر في ابتداء النظر الأول شكوك والشك في الله تعالى كفر . فلا 
يقرب الى الله تعالى بأول نظر لأنه لا يعفه . ( الارشاد لإمام الحرمين ص ٠۷١‏ ) . 


م - 


بي ال 
لا حک قبل ودود الشسرع"''' : 
ونقل عن بعضهم أن الأفعال عظورة قبل ورود الشرع"' . 
وعن بعضهم آنا مباحة . 
ولا يظن بالحاظرين تخيل الظر في مستحسنات العقول » وفيا لا بد 


)١(‏ هذه هي المسألة الثانية من المسألتين اللتبن أشرنا الا سابقاً . وهي في حلم 
الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا سواه ما قضى بها العقل بشيء عند القائلين بقضايا 
العقول وما لم يقض . والصحيح عند أصحابنا أن الحم مرتفع إذ ذاك سواء أكانت 
الأفعال ضرورية أم اختيارية . ولا عليك إن أشعرت عبارة الامام الرازي لاف هذا 
على أن لا تملا صحيحاً . وهذا لأن الحم عندنا عبارة عن الطاب فحيث لا خطاب 
لا حم . 

وقالت المعتزلة هذه الأشياء إما أن يقضي العقل فيها بشيء فيتبع فيا حكه وإما أن 
لا يقذي ففيها المذاهب المذكورة : 

. القول بالاباحة‎ - ١ 

؟ - التحريم . 

+ - الوقف عن الحظر والاباحة . 

وأما ما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح فانقسم عندم إلى الخمسة من واجب ومندوب 
وحرام ومكروه ومباح بحسب تأدية العقول . 

وذكر القاضي أنه انقسم عندم الى اربعة واجب كشكر المنعم والعدل وندب 
كالتفضل والاحسان . وحر ام كالبل بالصانع و كفر النعمة ومباح ولم يذكر المكروه . 

(راجع رفع الحاحب عن أبن الحاحب .و الجوامع > والعضد على 
ابن الحاجب ١١8/١‏ والمستصفي 4١ - : ١/١‏ ) 
)١(‏ في < الشرائع . 


م-ب2 ولا المببحين إباحة ما استقبع"“ | بالعقل" » كالإيلام والكذب » 
فلعلهم قالوا ذلك فبا لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . 
فنقول : الحم بالحظر نحم » لا يدرك بنظر العقل ولا دضرورته"» 
إذ لا برتبط بالانزجار غرض » ولا يكن تقديره في الاقدام » وأما 
الإباحة » فإن عنوا بها تساوي الاحجام والاقدام »> مع نفي الأحكام . 
فبو المنمى”؟؟ , وإن زععموا أن الإباحة f‏ € - الله خطابة : فن 
المبلغ ولا رسول ؟ 


. في ح وما يستقبح‎ )١( 
. (؟) في الأصل و حو أ بالفعل والصواب ما أثبته‎ 
. ولا ضرورته‎ < « (+) 
. فېو ال مى‎ « « )٤( 
سه‎ ۳۰ = 


اقول نیالا يفم" 


التكليف : مأخوذ من الكلفة على وحه التفعيل . 

ومعناه :ا٣ل‏ على ما في فعله مشقة ‏ ويندرج تحته الإيجحاب والحظر- 
إلا وفق() ما بتشوف اليه الطبع 5 ينبو عله 0 

اما" الندب فهو عند القاضي!؟ من التكليف » لأن تخصيص الفعل 
يوعد الثواب بحث العاقل على الفعل » وهذا من الكلفة . 

والاختيار أنه لس من التكايف ¢ لأنه ورد مع رفع الجناح . 

والاياحة لست من التكايف | إلا عند الأستاذ أبي اسسق 0" . 

قال : ووحه الكافة وجوب اعتقاد كونه مباحاً شرعا . 


)١(‏ الاحكام جع حك» وهو خطاب الله المتعلق بأفمال المكافين بالاقتضاء أو 
التخيير وزاد ابن الحاجب أو الوضع لاعتباره خطاب الوضع من الج . ومن لم يعتيره 
قال هو راجع الى الاقتضاء والتخيبر . 

والاقتضاء الطلب فيندرج تته الوجوب والندب والكراهة والتحرم . والتخيير 
الاباحة . (جمع الجوامع . ابن الحاجب ) 

(؟) في = لا على فرق بين . 

(+) فيح وأما الندب . 

)٤(‏ هو أبو بكر تمد بن الطيب بن تمد بن جعفر بن القامم المعروف بالباقلاني أو 
ابن الباقلائي شيخ السئة ولسان الأمة صاحب التصانيف . وله في أصول الفقه التقريب 
والارشاد وهو أجل كتاب صنف في الاصول كا يقول ابن السبكي وقد اختصره في 
التقريب والارشاد الاوسط والصغير توفي سنة ه٤‏ هھ .. 

(ه) هو الأستاذ ابو اسحق الاسفر ابيني ابراه بن مد وستأبي ترجته . 

١ =‏ د 


دأ 


وهذا ضعبف » فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل » ونفس الفعل 
لا كلفة فه) ., 


رقن شرن حلاف فر ازع ان : 


ا )4( 


SN ما‎ E a E a 
مسدلا بقوله تعالى « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » ولا وجه‎ 


)١(‏ واللاصة إن الخلاف راجع الى تفسير التكليف هن قال بأنه الزام ما فيه كافه 
أخرج المكروه والمندوب وم المبور . 

ومن قال بأنه الدعاء الى ما فيه كافه ادل المندوب والمكروه كالقاضي اي بكر 
والاستاذ الاسفر ابي : 

وأما قول الاستاذ الاباحة تكليف » بعيدء وهو أبعد ا قاله.في المندوب والمكروه» 
لأن الإباحة لا كافة فيا . بخلافها » ولذلك خالفه هنا من وافقه فيهاء وهو قد قال إن 
مراده وحوب اعتقاد الإباحة » وهذا فيه رد الكلام الى الواحب » وهو من التكليف بلا 
ريب + مم الخلاف لفظي . ( راجع المستصفى - والعضد على إن الحاجب - ورفع 
الخاجب على أبن الحاجب 7١/١‏ -أ). 

(؟) هو علي بن |عميل بن الي بشر الشييخ ابو لجسن الاشعري شيخ طريقة 
أهل السنة واماعة وإمام ال متكلمين وناصر سنة سيد المرسلين أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه 
على الإعتزال وأقام عليه اربعين سنة حتى صار إماما للمعتزلة ثم شرح الله صدره لاحق 
فاعتزل الناس خمسة عشر يوم م خرج اليم وانخلع عا كان يعتقده ورمى الهم بكتب 
ألغها على مذاهب أهل السنة وصار إماماً لحم . ولد سنة ٠٠٠‏ ه والاقرب ان وفاته 
سلة ع وس ه. 

(©؟) تجويز في < . 

. الأية م ؟ من سورة البقرة‎ )٤( 


الات 


للابتهال لو لم يتصور [ ذلك بالبال ] . 

واستدل : بان آبا جبل كاف تصديق رسول'" الله يله بعد أت 
أتى'» على لسان الرسول أنه لا يصدق [ في أصل تكلفه““ | فحاصله 
تكليفه أن نصدقه في أنه لا تصدقه . 


وهذا المذهب لاق ذهب سخنا أبي امسن 2( لازم له من وجمان . 
امرها : 


ان القدرة الادثة عنده لا تأثير لحا فى المقدور » وهو واقع باخثرأ 
ير ها في ج 3 
اله تعالى وقد كلفنا / فعل [ الغيرا*' ]| : 


وابر مر : 
أن القاعد عنده غير قادر على القيام وهو مأمور بالقيام > وقدرة 
القيام تقارن القيام »> ولا بنجي من“ هذا [ قول بعض"“ ] أصحاينا : 


إن القعود مقدور فبو80) مأمور بتر كه 6 فان القن متوحه!؟) بالقيام 


(1) ساقطة من < . 

6 يس ارول 

(م) في« آنأ . 

. < ما بين القوسين ساقط من‎ )٤( 

(ه) الذي في الأصل و < و أ فعل اخير » والثبت من المستصفى وهو الصواب 
( راجع المستصفى ١/عهد-وه‏ والإحكام ١/:١؟١١)‏ 

() فوح عن . 

6 ساقط من أ . 

(۸) في <وهو. 

(4) في « فان الأمر متعلق يرجه القيام . 


وهو غير مقدور » والقاعد إذا أمر بالطيران فقد أمر با لا يطيق قطعا » 
وإن قدر على ترك القعود . 

والختار عندنا استحالة تكليف ما لا يطاق . 

نعم ترد صيغة الأمر اتعجيز » حكقوله تعالى « كونوا قردة 
خاسئين'"' » » والانباء عن القدرة كقوله تعالى « كن" فركون"" » . 

ول“ ترد للخطاب والطلب » وهذا كقوله تعالى «حتى يلج الل 
في مم" الخاط(* » معناه : الابعاد » لا ما بفهم من صيغة*' التعليق » 
فإنه ستحيل ان بطلب من المكلف ما لا يطبق . 

والدليل على استحالته : ان الأمر طلب يتعلق بطلوب » كالعلم 
يتعلق بعلوم » ولمع بين القيام والقعود غير معقرل » فلا يكور 
مطلوبا » ويستحيل”'' طلبه إذ لا يعقل في نفسه* . 


. فيح التكايف يا‎ )١( 

(؟) الآية ٠‏ من سورة البقرة . 

(*) الآية ۸۲ من سورة يس . 

. في الاصل ولم برد‎ )٤( 

)( الآية >٠‏ من سورة الاعراف . 

(1) في <هن صفة. 

(۷) في « فيستحيل . 

(۸) مراد الغزالي هنا استحالة التكليف بالمستحيل لذاته » كالجع بين الضدين. 
والنقيضين » لأنه لا يتصور واقعاً فلا يتصور طليه . ولا عنم المستحيل لغيره . 

وببذا بكون الآمدي موافقاً له . 

وانجيزون للتكليف أجابوا : بأنه لولم يتصور لامتنع الك بامتناع تصوره وطلبه 

( السعد على العضد على ابن اللا حب ۹/۲ 5 الإحكام ١ه‏ ۱۲ ( 

والخلاصة أن المستحيل هنا ثلاثة أنواع . 

» مستحيل لذاته » كاجع بين الضدين والنقاضين » كالسواد والياض‎ - ١ 
وإلي الت‎ 


5 - 


e e ٠ و‎ ٠ e e 0 ٠ ٠ «٠ « 


؟ - مستحيل اغيره عادة لا عقلا كالمني من الرمن » والطيران من الانسان . 
+ - مستحيل لغيره عقلا لا عادة » كالإعان عن عل الله أنه لن يؤمن . 
( جع ال+وامع حاشية اليئاثي ١5/١‏ ؟ ‏ رفع الحاجب 7/١‏ اب 
الإماج ٠٠۷/١‏ - الإحكام ٠٠٤/١‏ ) 

والإجاع على جواز التكليف ها عل الله أنه لن بقع › ووقوعه ( العضد على ابن 
الحاجب ؟/ة - رفع الحاجب 06:١‏ - أ جع الجوامع ٠٠٠/١‏ ) 

فالحلاف إذن محصور في القسمين الأولين : المستحيل لذاته » والمستحيل لغيره 
عادة » وفيه مذاهب . 

١‏ - ذهب الاشعري وتبغه الرازي وان السكى واحمبور الى جواز التكليف 
با حال مطلقا . 

؟ - ذهب العتزلة وشذوة من أصحاب الشافعي كالشبخ ابي حامد ٠‏ والغزالي » 
وابن دقيق العيد ‏ الى عدم الجواز . 

» - ذهب معتزلة بغداد » والآمدي الى منع الستحيل لذاته » وجوزروا| 
المستحيل لغيره . 

قال الآمدي في الإحكام : واليه ميل الغزالي رحمه الله تعالى . 

وأظنه فم هذا من صدر كلام الغزالي الذي ذكرته في صدر التعليق ولذلك قلت 
وببذا كوت الآمدي موافقاً له . 

والذي يفم من كلام ابن السبكي في جمع الجوامع أن الغزالي ينع المستحيل لغيره 
عادة أيضاء وهو الذي يفيده كلام أنحلي في شرحه» وبهذ! قال البناني في الحاشية » ومأخذ 
الغزالي عدم الفائدة من التكايف بذلك لعدم تصور الفعل امال . 

وأجبب : بأن فائدته اختبار المكلفين هل يأخذون في المقذمات فيثابون [م لا 
فيعاقبون . ٠‏ 

وهذا لذي نسبه ابن السبكي للغزالي يخالف كام الغز الي هنا . من أنه يز قكايف 
اهال لغيره ا ذكره الآمدي ايضا . وكلام الرجل أولى ما يتج به عليه . 

؛ - قال إمام الحرمين إن أريد بالتكايف بالممال طلب الفعل فبو محال من العام 
باستحالة وقوعه » وإن أريد به وروه الصيغة وليس المراد بها طلباً مثل « كونوا قردة 
OE EE‏ 


۲۵ = 


| - واختيارنا : أن لاقدرة الادثة تعلقا١'© بالمقدور  والاستطاعة‎ ٠ 
وإن قارنت الفعل"' » فلم يكلف في الشرع إلا مايتمكن منه قطعا»‎ 


إذن فذهب الغزالي كمذهب إمام الجرمين إلا أنما اختلفا مأخذاً . 

هذا ما ذكره الأصولبون عن إمام الحرمين؛ والذي في كتاب الارشاد له . خلاف 
هذ|» فقد قل د فإن قيل قد شاع من مذهب شيخك تجويز تكليف ما لا يطاق» فأوضحوا 
ما ترضو نه مئه ؛وأندوه بالدليل ¢ بعل تصو بر المسألة . 

قلنا : تكليف ما لا رطاق تكثر صوره » فن صوره تكليف جع الضدين > وأنقاع 
ما يخرج عن قبيل المقدورات » والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا » غير مستحيل » 
والدليل على جواز تكايف الخ ...» اه وذكر الأدلةء وناقش الخصوم في ذلك (الارشاد 
ص ۲۲۹ ) والله اع 1 

قال ابن السبكي : وهناك أيضا فرق بين مذهب العتزلة وبين مذهب أصحابنا في 
الماخذ > وإن اتفقوا في الحكم» فالمعتزلة برون أن الأمر بريد وقرع المأمور به ¢ واجمع 
دين علمه تعال تأنه للا بقع » وإرادته وقوعه تناقضش » والإمام بری من الأخذ الذي 
ذكرناه سابقاً وكذلك الغزالي » اه ( رفع الحاجب ۷۳/١‏ ب ) ومراده المأخذ الذي 
ذكرته قبل قليل في مذهب الإمام . 

)00 يعنى الغزالي أن للقدرة الحادثة تأثير في المقدور ‏ ا هو مشبور عنه - وهذا 
خلاف رأي الأشعري واحمبور من أن القدرة الحادئة لا تأثير لما بالمقدور أبداً » وأن 
الفقل من + لق الله سبحاته وتعالى . ( اقرأ تعليق [؟] ) . 

والتأثبر مروي عن إمام الخر مين ¢ ولكنه صرح في الارشاد ص ۲۰۷ - ۲۰۸ - 
۰ وقواعد العقائد ص بء ١‏ #لافه . 

ونقل عن القاضي أن قدرة العبد أثرت في فعله » لوصفه بالطاءة والمعصية . 

(؟) بهذا خالف الغزالي المعتزلة » فو «قول بتأئير القدرة مع مقارتتها للفعل 
والمعتزلة بقولون بأنها سابقة عليه ( العقائد النسفية - الارشاد ). 

والغزالي يقول بأن هذه القدرة مؤثرة بجعل الله لا بذاتا » وم يقولون بأنما 


مؤثرة 58 4 


وذلك بين في مص ادر الشرع [ وموارده''" | » ووعده ووعيده 5 إذ 
لا معنى لتخصيص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل 
في العحز عله( 1 وهذا ھىء عس ةحيل ادن [ 7 وح الاستطاعة بذ كر 
ف الكلام 1 

واما ابو حپل (؛) فقد كلف أن بقول لا إله إلا الله عمد رسول 
الله » وكان قادراً عليه » 9 عر الرب رجانه (5) أنه سيمتنع عناداً مع 
القدرة فأخبر الرسول به ا عامه . 

فان قيل : الكفار الذين لم يؤمنوا كافوا الإيان » وقد علم َنم 
لا يؤمنون » وخلاف المعلوم لا يتصور وقوعه »> فكان 2١‏ تكليف ما 
ا 

قلنا : نیکس على اماز( هذا ف حلاف المعلوم في حدق اله 
تعاللى » فانه مقدور بالاتفاق وإن ل بقع . 


والتحقمق ان ما کان مقدوراً في ذاته جائ الوقوع لا تتغير حقيقته 


)1 ساقطة من < . 

(؟) يعني الغزالي أنه إذا كانت القدرة الحادثة عند العبد لا تأثير لها أبدآ » بكون 
العباد جبعاً متساوين في العجز في كل الافعال » فلا معنى حينئذ لوصف فعل أنه طاعة» 
وآخر انه معصية » إذ لا يوصف بذلك إلا ما كان مقدورآ للعبد » بقدرة أثرت فيه . 

وره ذلك يانه لا وجه للوصف إلا أنه مأمور بهذ[ ٣٣ي‏ عن هذا نكسيه . 

(» )في = يدل هذه اجلة قوله : وهذاعبث ويل . 

)٤(‏ هذا من الغزالي بناء على تجويز تكليف المستحيل لغيره لتعلق عل الله بأنه لا 
بقع » فبو في ذاته ممكن » إلا أنه استحال لتعلق عل الله بعدم وقوعه . 

)) ساقطة من < . 

(5) في - فبوا. 

(۷) من « والاصل الملتزم . 


=۷ = 


بالعم » فقد أقدر الله سبحانه الكفار على الإمان م ثم عل" انهم 
متنعون مع القدرة » فكان ك علم ¢ فلم يثقلب المقدور معحزوزاً عن 
ف عليه .: 


»ادب م 0 


لا يكلف السكران » لأن شرط اخطاب فبمه » وهو مضمن به » 
والسكران لا يفم » فإن قبل له افہم » کان تكليف ما لا بطاق . 
وذهب”' الفقباء الى أنه مخاطب؟ » تمسكاً بقوله تعالى « لا تقربوا 


فى « وصقو . 

(») قال الاسنوي واعل أن الشافعي رجه الله تعالى قد نص في الأم على أن 
السكر إن مخاطب مكاف كذ! نقل عنه الرويافي فيالبحر في كتاب الصلاة» وحينئذ فيتكون 
تكليف الغافل عنده جائز] لأنه فرد من أفراد المسألة يا نص عليه الامدي واين الحاجب 
انظر نباية السول ١١۷١/١٠١‏ . 

وهذ| خبط من الاسنوي بين المسألتين فإن الإمام الشافعي لا يرى تكايف الغافل 
أند[ء وما قاله في السكران قال ابن السبكي في الابباح ٠٠٠١/١‏ إما إن يكون ما قاله 
الشا فع ی قول الغا مفصلا دين السكران وغيره لاتغليظ عله > أو يحمل كلامه على 
السكر أن الذي لا ينسل عن رتبة التمبيز دون الطافح الغشي عليه . ولا ينبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغافل مطلقا فقدره رضي الله عنه يحل عن ذلك » 
وأظبر الرأيين عندتا إن الشافعي فصل بين السكران وغيره اه . 

وقإل ابن السبكي في رفغ الحاجب عن إبن الحاجب ورقة ١٠م-أ.‏ 

« والحق الذي نرتضيه مذهبا وترى أرتداد الحلاف اليه أن الذى لا يفيم إن كان 
لا قايلية له كالبهام فامتناع تكليفه تمع عليه » سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع . 
نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع ها تفعله مع ما يفصله الفقيه . 


الصلاة وأنم 'سارةى١"‏ » » وظاهر التي« لا يصادم المعقرلات . 
شارب خمر » أم قوما » فقرأ الفاتحة » فتخبطت“ عليه سورة « قل 
مك 


وقوله سبحانه وتعالى و حتى تعاموا ما 3 O‏ : لتکونوا(“ 
على ديت تأم : 

ووعا بتمسكون بوحوب القخاء ف الصاوات ¢ ونفود الطلاق 
وجل الاحكام 


قلنا : جردان الأحكام عله تغلظ"» لأن السكر متشوف النفوس » 


وأما إن كانت له قابلية » فإما إن يتكون معذور] في امتناع فبمه كالطفل والنام 
ومن أكره حتى شرب ما أسكره فلا ياف إلا بالوضع 

و[إما أن يكون غير معذور ا ا »> وقد نص 
الشافعي على هذا . 

وقول الغزالي : السكران أسوأ حالاً من النام الذي يمكن تنبييه » وكذلك قول 
القاضي في التقريب : السكر ان الطافح لا يكلف كسائر من لا يقبم مما لا نوأفقما عليه › 
بل هو مكلف ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضع فإنه بازم عليه ان لا يِأُمْ 
ونحن نؤثه » إِذ هو الذي ورط نفسه بتسببه الى زوال عقله بالسكر » وأيضا فخطاب 
الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء . أه . 

)١‏ الاية من سورة النساء رقم¿ 


)٤‏ في « حت تعلموا . فقط 

)( في « ليكونوا . 7 

(<) قال في المستصفى ١/:ه‏ بل السكران اسوأ حالاً من الناتم الذي حكن 
تنبيية » ومن الجنون الذي فيم الكثير من الكلام . وأما نفوذ طلاقه وأروم الغرم فذلك 
من قبيل ربط الأحكام بالأسباب » وذلك عا لا ينكر . 


- ۲۹ - 


وقد تعدى بالتسيب إليه » فلا“ يتوحه اله" الطاب في حالة السكر 
[Î [‏ 1 
والأحكام جارية » والصلاة تقضى بأمر جديد““ » ولو أمر به 
الجنون*“ بعد الإفاقة » أو" الحائض بعد الطبر بفعل '' الصوم لم 
١ب‏ بعد » وسيبه / تعديه بالتسبب اليه مع كونه محنونا» حتی) لو ردى 
نفسه من ساهتق“ » فانخلعت قدماه » لا يحب القضاء » لأت النفس 
لا تنشوف اليه . ٠‏ 
والحخلاف آيل الى عبارة "١‏ إن ساموا لنا استحالة تكليف ما لا 
يطاق7١2©‏ . لأنا نسل الأحكام وحريانها » وذلك لا يدل على التكايف » 
والسكران لا يفم » ول يقال له افهم » وهو شرط كل خطاب . 
و كذا النامي الذاهل حكمه f>‏ السكران في التكالىف . 


)١(‏ في حولا. 

(؟) في « عليه الخطاب . 

(؟) زيادة من < وهي ساقطة من الأصل و أ . 

. في د عدد‎ )٤( 

(ه) مراده بالجنون هو الذي زال عقله بالسكر فكان كائجنون . أو الذي جن في 
سکر تعدى به . وإلا فامجنون لا تكاف أتفاقا . 

(1) في أ والافاقة . 

(۷) في ح بدل الصوم . 

(۸) حتى لو ردى هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السكر متشوف النفوس . 

(ة) في ح من جيل . 

. أي الىخلافلفظي‎ )٠١( 

)١١(‏ قلت : هذا الكلام يقالىللذينينوا تكليف السكران على جواز تكليف ما لا 
يطاق وم قل . واحمبور يرون جواز تكليف ما لا يطاق ولا برون جواز تكليف 
السكر أن والغافل » لأن مم فائدة » ولا فائدة هنا . إذن فليس الخلاف معيم راجعاً الى 
جواز تكليف ما لا يطاق . 

(؟١١)‏ في فلا. 

— ۳ — 


7 
سسا 
الكفار مخاطبون بفروع الشسريعة عند الشافعي » خلاف لأبي حنيفة. 
والدليل''' على حواز تكليفهم اتروع » أن العقل لا له » إذ التوصل 
اليه بتقدم الإمان موكن »2 ما خوط ی المحدث بالصلاة » شرط تقدم 
الطبارةة ع ر را اى امل[ أنه" ] مخاطب بتصديق الرسول 
عليه السلام [ شرط تقد“ ] المعرفة بالرسل . 
وهذا دليل الحواز 5 
فأما وقوعه فبو مقطوع به عندنا . وتردد القاضي في أنه مقطوع 
أو مظنون . 
ونحن نعل قطعا » أن الرسول عليه السلام كان مبعوثاً الى طبقات | 
الحلائق » وقد كافوا قول شريعته نفساً بعد نفس تأصيلا2*» وتفصيلا » 
وإن كان الوصول اليه يترتب على الإيمان 2 | كالصلاة في" | حق 
الحدث والمعطل 
وسر المسألة » أن الكافر لا مخاطب بنفس الملاة مع الڪفر » 
ولکنه مأمور بها على [ وجه" ] التوصل» و كذا تقول في[ <ق'* ]الحدث . 
)١(‏ في ح فالدليل . 
6 ماده بالمعطل المالحد م في المستصفى ج۱ ص وه . 
(+) ليس في < والذي فيا « في أن المعطل مخاطب » . 
(6) في بتقدم وسقطا برط .+ 
(ه) في أ تأصلا. 
(5) في < کا في حق . 
ليس في أ كلمة وجه . 


ب١‎ 


وحكي عن ألي هاشم“ ان الحدث لا مخاطب بالصلاة » ونسب الى 
خرق الإجماع . 

فان عي به ما ذ كرناه فبو حق : 

وإن عني به [ أنه" ] لا يعاقب على ترك الصلاة فهو باطل . 


, 
ا (&) 
المضطر الى الشيء المكره عليه يجوز أن يكون عخاطباً به » خلافاً 
لمعتزلة . لأن إيثاره باق » وهو متمكن من الإقدام » وشرط التكليف 
التمكن من الامتثال . 
وآبة بقاء خيرته » تخيره بين الإقدام والإحجام . 
وهم يقولون : جبلته حه" على فعله لتخليص الروح ©» فهو سبب 
إقدامه لا قصد الامتثال » فلا بستحت الثواب عليه > ويقبح أن يؤمر 
ا لا ستدق الثواب عليه . 
و | وعلى!؟' هذا »2 قالوا: يقبح من الرب“ جل وعز أن يبدي آبة 
تخضع ها الأعناق » ويؤمن لأجلها جل العباد » لأن ذلك لا اختمار فيه » 
فلا يتعلق به أمر . 
وهذه الأصول عندنا باطلة . 
وحد ما جوز به التكليف عندنا مالا ستحيل في العقل وقوعه » مع 
تكن المكلف منه. 


0 في < هن ألله . 


= PY 


| وأازمهم القاضي رضي الله عنه ثم المكره على القتل » ونسبهم في هذه 
المسألة الى خرق الإجماع . 
وهذا غير لازم » فإهم يقولون لا بعد كونه مأموراً بالاتزجار » 
ومراغمة قضية الجبلة » بل أولى باستحقاق الثواب » كالوضوء فى الكبرات!١)‏ 
وتحمل المشقات في العبادات . ( وال ا 1 


)١(‏ في‌حاشية < قو له «فاثد ةالسبرا نجع سبره وهي الغداةالباردة»٠«‏ و كذا فيانختار. 
(؟) زيادة من ح ليست في الاصل , 


ا ۳~ المنخول ا م 


0) 


3 كام فضا اا 
والكلام نه حصره بابآن » ويشتمل" كل باب على خمسة فصول . 


فصي | إلأول 


ف إثنات اصل العم على منكريبه من السوفسطائية ““» وقد نفوا 
الع والحقائق فى الذوات . 


. < ليس في‎ )١( 

6 في < القول في . 

(») في أ ويشمل ( )السوفسطائية : ثلاثة فرق العنادية الذين ينتكرون حقائق 
الأشباء وز مون ہا أوهام» والعندية نكرون حقائق الأشماء 0 ي فبا وتقرر هأ على ما 
تشاهد عليه . وز ۴وا أنا تالية للعند والاعتقاد . 


واللاادرية الذين ينكر ون العل بثبوت شيء ولا ثبوته و زعموا أنهم لادراية لهم بحقيقة 
من الحقائق وم كفار ( عبد السلام على الجوهرة ص ۱۸41 والعقائد النسقية ( 85 


وأثبت | مثبتون ألذوات حقائق » وقالوا لا تعم بالقرى البشرية . 

وقال بعض أصحابنا : هؤلاء لا يناظرون » فإنهم أنكروا المحسرسات » 
فإن“ كلمنام فأقرب مسلك أن نقول : أتعدون تميزم في اعتقاد 
عن الف ؟ 

فإن عامره » بطل اعتقادهم . 

وإن جبلوه » لم سمع قوم . 


6 في < وان 5 


ه۳ 


افص رشان 
ف 


مقف لقني ور ه 


ولأصحابنا فمه ست عبارات 5 


اورا : 

قول شیخنا ابي الحسن : العلم [ ما بوجب بن قام به كونه عالم'"'] 
وهذا فاسد » فإنه لا يفيد بيبانا » ولا يحدي وضوحا . إذ العا مشتق 
من العلم » فن جبل العلم جبله » فهو ( حوالة على يبول » حكقول 
من فقد خا في بيت أن يسأله عن الببث فيقول : الببت الذي ت ركت 
فيه خاتمي . 
وانييا : 


قول ابی" القامم الاسكافي : العم ما يعلم به . 


6 الذي في = هو « ما يكون الذات به عالما » . 
(؟) من حوفي الاصل « وهي » . 
(+) هو عبد الجبار بن علي بن مد بن حسكان » الاستاة ابو القاسم الاسكافي أستاذ 
إمام الحرمين » من أصحاب الأشعري > ورؤوس الفقباء والمتكلمين » عاش عالطا عاملا. 
توفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من صغر سنة |ثنتين وخخسين وأر بعاثة( طبقات الشافعية 
هوه تبين كذب المفتري ۲٠١‏ ) . 


۳۹ 


ووحه تزيمفه كالأرل » إذ الد برد للبيان € ولا مان 1 


وتالا : 

قول ابن فورك؛" : العلم صفة يتأتى الموصوف" بها إتقان الفعل 

وهو باطل بالعلم بل | > وبحم المستحيلات » فإنه علم ولا يتأتى #١-آ‏ 
به الإتقان » ثم الإتقان بالقدرة لا بالعلم 


|] معن للإتقان » فإنه عبارة عن الانتظام ¢ ولس [ الانتظام”؟'‎ My 
٠. صفة لذات المنتظم € ولكن إن وقع حب المراد فبو المنتظم بالنسة اليه‎ 
١ وقد ق٠ بالنسية الى غيره‎ 


قول بعضهم : تبن المعلوم على ما هو به » أو درك المعلوم . 
ولفظ التبيين مشعر باستفتاح عل بعد سبق استبهام » وتخرح) عنه 
عل الياري سبحانه » وكذا افظ الدرك . 


)١(‏ ابن فورك عمد بن الحسن امام جليل لا يحارى فقبا ؛ وأصولا » وكلاما ؛ 
ووعظا ونحوا مع مبابة » وجلالة » وورع بالغ توفي سئة .٠غ‏ ونقل الى نيسابور » 
ودفن بالحيرة » وقبره ظاهر . ( طبقات الشافعية ۷|٤‏ ۱۲ - أنباه الرواة -1١٠١/+‏ 
شذرات الذهب ۱۸۱/۳ ۔ العبر ٩۰/۳‏ - تببين كذب المفتري ۲٠۲‏ ) . 

(؟( في ح للمتصف ببا . 

عاد فد مدي 

. ساقطة من أ‎ )٤( 

(ه( هذه الكلمة في كل الأصول غير واضحة وهي بتشبح ولعلا عرفة عا إثبته 
وهو دقح ٠‏ 

EFE) 


— PY 


وهو أيضاً مترده''' بين درك الحاسة والعقل » والافظ التردد لا 
عر > هھ 


حك به . 


: (Y) وماصسررا‎ 


بالانطواء والاحتواء 5 


ا : 


قول القاضي “١‏ رضي الله عنه : معرفة المعلوم على ما هو به . 
قال القاضي : تحديد' العلم لا بتاتی إلا بذ كر عبارة | تزيد في 
الوضوح عليه قنىء"' ] عله . 
ا فغابة الإمكان ترديد / العبارة*“ على السائل حتى يفهم . 
قال : لو ماني سائل عن العم فأقول : هو المعرفة »> ولو سأل 
عن المعرفة فأقول : ەر العلم . 
وهدا غير سد لد ( لأ عبارتان عن معير واحد ٠.‏ 
ولو سئل عن المعرفة والعلم اذا يقول ؟ 
( في < مدد . 
) فيح وخامستا . 
») ليس في ُ. 


فيا 


3 
ه) هو ابو بكر الباقلاني وقد سبقت ترجته . وهو المراد بالقاضي اذا أطلق . 
) ساقطة من أ . وفي < وتحديد. 
۷) هذه إخملة ساقطة من < . 

۸) في ح العبارات . 


- مخ - 


ثم المعرفة خلاف العلم في الاغة » فإنها لا تتعدى إلا الى مفعول 
واحد [ والعم يتعدى الى مفعولين''" ] 

واما المعتزلة!'' : فقالوا اعتقاد الشىء على ما هو به . 

فأبطل علهم بالعلم بنفي الشريك » 1 لس ذلك شيا » فإن الشىء“ 
عندم هو المعدوم الذي جوز وجوده » وببطل بالمن' . 

وقد زادوا عليه مع طمأنينة النفس اليه . 

و نحن نعم سكرن نفس المقلد الى اعتقاده » فإنه يقطع إرباً ولا 
يكبع”" عنه . 

فإن'' زادوا مع كونه مستنداً الى ضرورة أو نظر"'» قيل هم : 
لو خلت الرب سبحانه جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع'/'لم ينقلب 
عاما » وهو مستند الى الضرورة . 


)0310( ما بين القوسين ساقط من < . 

(؟) العتزلة عشرون فرقة » شذو| عن أهل السنة بآراء مما نفي الصفاة »> وإن 
العبد يخلق فعله » ورأسبم واصل بن عطاء الغزال » خالف الحسن البصري في القدر وقي 
المنزلة بين المنزلتين» وانضم اليه مرو بن عبيد بن ياب في بدعته » فطردهما الحسن البصري 
عن حلسه » فاعتزلاه الى سارية من سواري مسجد البصرة فقيل ها ولاتباعها المعتزلة . 

( الفرق بين الفرق ص ١‏ - الال والئحل ۳/۱ ( 

(+) الشيء لا يشمل الممدوم إن كان متنا أتفاقا » وكذا| إن کان مڪنا عند 
الأشاعرة » ويشمله عند المعتزلة ( نماية السول م/؟ ) . ١‏ 

(:) أي الطن . 

)( كاع عن الشيء من باب باع إذا هابه وحمن عله . 

6 في < وإن . 

(۷) في ]أ ونظر . 

(۸) في أ زبادة [هو] وليست في الأصل و ح . 


4 واتار : أن العلم | لا حد له » إذ العلم صريح في وصفه » 
مفصح عن معناه » ولا عبارة أبين منه » وعجزنا عن التحديد لأ يدل“ 
على جبلنا بنفس العلم » م إذا سئلنا عن حد راتحة المسك عجزنا عنه » 
لكون العبارة عنها صرحة"“» ولا يدل ذلك على جبلنا » ولكن 
سنبين7؟؟ العلم بالتقاسيم فنقول : لا خفاء بتمبيزه عن الظن » والشك » واجبل . 
ولا مظنة الاسْتياه الاعتقاد المشتبه!؟؟ مع العلم 
ووحه الفرق »أن القلد لو طلب متَنفساً عز في مسلك النظر لوجده » 
والعالم لا يتممكن منه » إذ لا وضوح بعد الوضوح . 
والمعتقد المقلد إن أصغى الى الشبّه [ تزازل اعتقاده دون العا0*] 
ولو عرص على المعتقد ما بعلم ضرورة لأدرك ١‏ الفرق بينه وبين ما 
يعتبره تقليداً » مع أن العلوم بعد حصوها ضرورية بأمرها | تختلف'"' |]. 
والمعتقد إذا نظر فعل ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قله 
٤-ب‏ والاعتقاد افتعال من العقد | وهو مشعر بتكاف" ربط العقد به . 
والعلم : انشراح صدر من غير ربط تكليف . 
والقول الوحيز : أن المعتقد سايق الى أحد'9 معتقدي الشاك وواقن!١٠)‏ 


. من < وفي الاصل لا يد‎ )١( 

(؟) من < وفي الاصل و أ صحيحة . 

(۳) في نين . 

. في ح المستد‎ ()٤( 

)0( من ح والذي في الأصل و أ « تزارلت أقدامه بحسب اعتقاده دون الع » . 
(5) في < أدرك . 

(۷) ليست في = . 

(۸) في ح زيادة « في » أي بتكليف في ربط . 

. فيح إحدى‎ )٩( 

. فيح فواقف‎ )٠۰( 


س لا 


عليه » إذ الشاك بقول : أزيد''“ في الدار أم لا ؟ فيقف المعتقد على أنه 
ف الدار 6 ولا بقدر خلافه » ولو قدره لتمكن من ذلك . 

ولذلك نقول" [ في" ] اعتقاد المعتقد أن زيداً في الدار وهو في 
الدار » كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار ولس فيا . 


والعلم لا يحانسه الل » فقد بان الفرى . 


)١(‏ في زيد. 
(۲) فيح نقو. 
(+) ليست في . 
(:) في < فقد لاح . 


و 


Ga: 


العم ينقسم الى قديم والى حادث . 


فالقديم : عم الباري سبحانه الذي لا أول له » وهو محيط بجملة 
المعلومات » فلا“ بتعده بتعددها ©» ولا يوصف بحكونه كيا 
ولا" ضرورياً . 

وام" الحادث فينقسم الى الهجمي والنظري . 

| ما يشطر الى عامه بأول العقل » كالعلم بوجود‎ : ؛٠يمجماف‎ ٠ 

الذات » ولآلام » واألذات . 

والنظري : ما يفضي اليه النظر الصحيح » مع انتفاء الآفات على 
وحه التضمن*“ » لا على وجه التولد0" » خلافاً للمعتزلة . 


)١‏ في حولا 


(١) 
(؟) » ا‎ 
. فأما‎ » » 6( 
ل راسي‎ 
(۰) 
(٦) 


YT 2 ال وا لاملا‎ ٦ 


والنظر مكتسب بالاتفاق . 

والعلم المترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا » خلافاً ماهير الأصحاب. 

ودللله أنه لز کان مقدورا“» لقدر على دفعه بعد إتام النظر واتتفاء 
الآفات » ودفعه غير مكن » کدفع الرعدة الي لا اختيار له فها!" » 
وهو بها أشبة منه بالمركة المرادة الجتلية بالإيثار . 


احاتم وعلى هذا فالعل بالدليل مخلوق للشخص ويتود عنه العل بالنتيجة وهمذا مبني على 
مذهبهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . ْ 

(الباجوري على الس ص 7م والمستصفى ص #6 ) 
6 في < مقدورة . : 


)0( »> » علا . 


= 6 س 


اض يلان 
ف 


باشب المقل 


ذكرناه في هذا الباب لأنه من جلةالعلوم » ولس كلما » إذ الاي 
عن حمل العلوم عاقل . ش 

ولس من النظري » إذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه . 

ولس كل العاوء٠‏ الضرورية » إذ الأصم » والاخرس"» والأعمى » 
عاقل وقد اختل بعض حواسه . 

ولس آحاد العلوم » أي عل منت » إذ للميمة عل في الميز بين التبن 
والشعير » ولست عاقلة . 

هب فالوحه ان يقال : هو علم يواز الجائزات واستحالة | المستحيلات 

احترازا عن" الام ]#“[ » هكذا قاله القاضي . 


وهو مزيف » فإن الذاهل عن المواز والاستحالة عاقل . 


)١0(‏ ليس فيأ. 
)+( في = الأخرس والأص . 
(+) » أ على . 
) لعلبا زيادة من الناسخ وإلا فلا ممنى لا . 


في المعقولات . ۰ ْ 

وقال الحادث الحاسي "' رضي الله عنه : هو غريزة يتوصل" بها 
[ الى" ] درك العلوم . 

وقالت الفلاسفة* : هو تيو الدماغ لفيض النفس عليه . 


. فيح فالوجه‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسي البصري روى المجديث وثروي عنه 
كان ناسكاً عاد وصوفياً زاهد] . وكان له أثر كبر على الإمام الغزالي رضى الله عنه 
توفي سنة ع ؟ . 

( الحلية لأني نعم ج ٠١‏ ص ۷٣‏ تاریخ بغداد ١١/6‏ ؟ ميزان الاعتدال ۱۹۹/۱ ) 

() في يتأن . 

. ليس فيح‎ )٤( 

(ه) الفلسفة في اليونانية حب الحكمة » والفيلسوف حب الحكة » والفلاسفة م 
القائلون بقدم العالم وحشر الأرواح دون الاجساد (الملل والنحل للشبرستائي ؟/50١)‏ . 


م4 سه 


الس( اناس 
ف 


مرائت العلوم 


وهي عشرة 
ار 5 


العلم بوجوو الذات واللام واللذات ٠.‏ 


الي" : ٠‏ 
العلم باستحالة اجمّاع المتضادات » وهو اني العلم يأصل الذوات . 
الثالثٌ : 


لاع : | 

العم الحاصل من أخبار التواتر » إذ لا بد فه من مزيد نظر » 
لاستبانة الصدق ¢ وعدم التواطىء [ على الكذب'“ | 8 

(۱) في = اولاها . 


(؟) » » بالو جود . 
(+) » » الثانية وهكذا الى العاشرة . 


.= ليس في‎ )٤( 
- 0 - 


قامى : 
فم فحوي(١‏ الخظاب » ودرك قرا الأحوال من الحل » والغضب » 
والؤعل :وهو ألفن 'من اترا ا 


المارس : 
العلل با جر ف والصناعات » وسبب تأخره » توقفه ‏ طفاله ‏ على 
تعلمه ومعاناته 


التابع : 
العلم بالنظريات » ووحه استئخاره » ما فيه من اذفاء » ولذلك كان 
مظنة ارتباك العقلاء . 


الثامى : 
العلم باننعاث الرسل » وهو أنمض وأدق » فإنه يزاحم”" السمعيات . 


ا ۰ 
لتا : 
العلم بالمعحزات » ووحه حفانه9ا, بعده عن محص العقل 4 واستنادم 
الى العلر باطراد العادات . 


الما ٠‏ 
لعاسر ۰ 


العلم بالسمغيات © وهو بضاهي التقلد'؟' > ذإزلك جعلناه أخيرا . 


(؟) » ح تتاخم . 
(>) » » خغفاه. 
)٤(‏ » » وهو مضاه للتقليد . 


ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فيا بعد حصوها » وإن دق مدر كبا » 
ولکن لکل عل مستند من البدية والضرورة'' » نما قرب من الضرورة 
كان أجلى » وما بعد عنها كان أتمض » واليه الإشارة بهذه المراتب » 
لا الى التفاوت في نفس العلم . 

وما ذكر في هذا أن الواس على هرتبة واخدة . 

وقيل : إن السمع والبصر أقوى . 

ثم قيل إن السمع أقوى من البصر » | وقبل عكسه وخلافه أيضا . 

وقال القلانسي''' : العقليات أقري من السات » لأا بعرض لوق 
العاهات 9) , 


. في ح الضرورة والبديهة‎ )١( 

(؟) القلانسى : جاعة كثر . والذي بريده الغزالي هو أبو العباس |حمد بن عبد 
الرحن بن خالد القلائدى توف فى الثلث الاول من القرن الرابع في حدود همم « ونقل 
عنه إمام الحرمين أيضاً في الإرشاد في عدة مواطن ( انظر التبيين لابن عساكر ص ۹۸+ 
وطبقات الشافعية ج ۲ ص ٠٠١‏ ). 


6 في ح الآفات . 


° 


نق الاھ ف 


قال قائلون من الحشوبة١١)‏ : مأخذ العلوم الكتاب والسنة دوف 
نظر العقل . 

)١(‏ الخشوية: هي طائفة بالغت في [جراء الآيات و الأحاديث التي توم التشبيه على 
ظاهرها فوقعوا في التجسم حى إثبت بعضيم أن الباري تعالى عن قوهم متحيز مختص 


بجبة وقالوا ان كلام الله قدي وزعمو| أنه حرف وصوت وإن السوع من القراء عيبن 
كلام الل ( الارشاد وم - ۱۲۸ ). 


- 4 المنخول - 4 


وهذا لا حفاء رطلانه 0 


وقال آخرون : مدرحكه المواس » وزاد زائدون من السمنة 
[ أخبار' ] التواتر » ولا يظن مؤلاء أنهم أنكروا المعقولات » ولكنهم 
مموه معةولا » وممو المحسوسات معاوما » فإنه يتشكل في خزانة التخيل » 

وقال عاماء؟' الهند : مأخذ العلوم'* التفكر والتأمل: . 

وقال القلانسى : مأخذه١(3)‏ العقل » ولا ظن به إنكر اواس »› 
ولكنه يقول : العقل مسيطر عله فيدر كه الجس عند انيعاث!" الأسشعة 
ويعام بالعقل عنده , 1 
لعدم العقل . ش 

وقال آخرون : مأخذ العلوم الإلهام » ولعلمم عنوا به أن العلوم 
کہا ضرورية ترعة لله تعالى ايتداء ج ذ كرناه 7 

والحختاد عندنا أن مأخذ العلوم الميز م والميز قد لا يكون عقلا » 
كميز الام » فنعنى به ميز العقلاء . 


(؟) السمنية : هن الفرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ . قالوا بقسسدم 
العالم ؛ وقالو! بابطال النظر والاستدلال؛ وزعوا أنه لا معلوم إلا من جبة الحواس اأس. 
وأتكر أكثرم المعاد والبعث بعد اموت ( الفرق بين الفرق ٠۷١‏ ) . 

(+) ليس في .. 

. في ح حكاء‎ )٤( 
. (ه) » » مأخذ العم الفكر‎ 
. مأخذ العقل‎ 0 « (٦ 

( 


) 
(۷) » = عند انبثاث . 


ا © 6 لد 


ثم انه قد يفضي [ به''' ] إلى بعض العاوم بغير واسطة كالعم بالذات 
وصفاتها » وقد يفضى بوسائط . 

والوسائط ثلاثة : 

الحواس : وهي الوسيلة الى المحسوسات . 

ونظو العقل : وهي الوسيلة الى العقليات . 

واطراد العادات : وبه يعرف معافي الطاب » وقران الأحوال""', 

ثم قد لا يفضي الميز الى الحم إلا بواسطتين » كلمعجزة تتوقف على 
واسطة العقل والعرف . 

فستبان١'‏ بالعقل كونه فعل مخترع » صانع » متص رف ر 

وستبان بالعرف أنه دال“ على الصدق . 

إذ لا بناسب انقلاب العصی ثعبانا صدق مومى فى كونه رسولا). 

وأمالا' السمعيات / فإنها معلومات » ولكنها لا تظبر في العقل بوب 
ظبور العقليات . 

ومستنده : قول حق » وخبر صدق » وقول" الني عليه السلام 
صدق » وكلام الله سبحانه كذلك » وقول أهل الإجماع بتصديق 
الرسو ل۸ اام ١‏ 


. من ح وساقط من الأصل و أ‎ )١( 

(؟) في < االات . 

(*) » » استبان. 

SEA )٤( 

6 أي إلا بواسطة العقل والعرف . أما بدونم) فلا . 

1 في ح فأما . 

6 » » وخبر الني . 

)۸ ۸) » أ الرسو. ٠‏ ومراده أن خبر أو قول أهل الاجاع صدق وحق لتصددق 
الرسول إيام بقوله لا تجنمع أمتي على ضلالة . 


امس 


افم لشن 
ي 
مسر التكاري 


ووا به جميع مآخذ العاوم . 

قالوا : العلوم تنقسم'' الى الضرورية والنظرية . 

فأما الفضرودية : فتنقسم الى سابقة ونتيجة . 

ومثاله من الهندسة قوهم : 

خطان متاثلان زيد علها مثلها . فبذه مقدمة . 

وقولهم بعد ذلك : الملتان متائلتان نتبحة . 

ومثاله من الكلام قولك : 

السواد والبياض ضدان . فبذه مقدمة . 

وقولك بعده"؛ والجمع بشها غير مقدور تتبجة . 

ثم قد تقع المقدمة ضرورية » والنتبجة نظرية » كالتفرقة البديية بين 
حال السكون والركة مقدمة » نتيجتها" العم بجواز وقوعبا!؛' نظرا . 


» » بعد . 


لاه - 


وقد يكون على العكس : کقول مسي حدوث العام بعد إثيات 
الأعراض وحدوثما واستحالة خاو / المراهر عنها بطريق النظر : ۸ا 

إن ما لا يسبق الحوادث حادث . 

وهذه تتمحة ضرورية [ من مقدمة!"؟ | نظرية . 

فأما الناريات یمر ملك مَأمْرها في ا رات : 

رد غائب لشاهد . 

ورد مختلف الى متفق . 


وسبر وتقسيم . 


والمعنى بالغائب ماغاب عن علمك » فترده الى ماعاءته . 

والح بالجمع باطل © إذ لو جاز لجاز لازنوج المحكم على يع 
الخلائق بالسواد » ولامعطلة الحم بأن لا نطفة إلا من آدمي » ولا آدمي 
إلا من نطفة [ بدليل الفرض"] . 

ولاز لمن رأى نجار صغيرا أن يقضي على جميع النجارين به . 

[ثم" | قالوا : وحه الجمع الصحيح ربع( 5 

١‏ - جمع لعلة : كقوفم العم علة كون الذات عالمة'*؟ » فليكن 

كذلك”" في الغائب . ا 


. في ح لمقدمة‎ )١( 

(۲) ليس في <. 

(؟) »¢ ». 

(4) في = اربعة . 

)( » » عالما . 

(1) » » فليكن ني الغائب كذلك . 


ک٣‎ 


ب-ا١ه‎ 


؟ - وجمع بالحقيقة : كقوفم حقيقة كونه عالاً قيام العلم به . 

۳ والجمع بالشسرط : كقوفم الياة شرط العم شاهداً » فكذا غائاً : 

ولمع بالدليل العقلي'' : كقوهم رمم الط | المنظوم وإتقانه دليل 
على عل المتقن شاهداً , فكذا غائاً . 

وأما رد الختلف الى المتفق » كقولنا لمنكري استحالة خلو الجواهر 
عن الألوان » إذا ساموا ذلك في الأكوان : 

سيب استحالة خلوه عن الأكوان قبوله لها . فكذا في الألوان . 

وعكس ذلك مع من يحكس النزاع فيه . 

وأما المسلك الجدلي كقولنا لحم إذا ساموا استحالة اللو عنها في ثاني 
حال وجودها : فليكن'" في أول حال وجود اطرهر كذلك [ إذ حقيقة 
الكون ما مخصص الرهر بيز" ] . 

وهذه التقاسيم عندنا باطلة” . 

واتار : 

أن أساليب العقول لا ضبط لحاء فإن العلوم لا خاية لها . 

ولا ننحكر ترتب بعض العلوم على بعض »© وانقسامما الى مقدمة 
ونتيحة . ولكنا بعد الحصول ضرورية وإن نمض مدر كبا . 

ولا دليل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جع . 

ونهابة النظر تحريد!؟' العقل عن!* الغفلات لما يعرض١'‏ عليه . 
في > واجمع بدليل العقل . 


)020( 
(؟) » » لیکن . 

(») ما بين القوسين ساقط من ح . 
)( 

(0) 

3) 


في أ تجديد . 
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ومن فعل ذلك / أدرك المعقول 

وهو كتحديق!" البصر الى صوب المرفي » فإنه يفضي الى العلم من غير 
تقدير دليل : 

ونين ذلك عثال كلامي وآخر هند مي ٠.‏ 

فأما الهندمى » کقو هم" في صدر کیم : الكل أكثر من الرء 7 
وهو ضروري . [ والأشياء المتساوية كشيء واحد" ] . 

ثم يقال : سائر الخطوط المستقيمة [ الخارجة”؟' | من مر اكز الدائرة 
الى الخط الط ا من ڪل الذوانب متساوية ¢ وهذا أضاً معلوم 
[ ضرورة'” ] . 

ثم برتبون عليه العلل(" بأن المثلث المتساوي الأضلاعء هو الذى 
تر كبت آحاد'*' أضلاءه من مراكز الطوط الدائرة المائلج"ة) . 


(؟) هن < والذي في الاصل وهو تحديق . وني أ كتحديق . 
)١(‏ فيأ فكترم . 
(©) ساقطة من ح وني أ والاشياء المتساوية كشىه واحد . 
(f)‏ » » » . 
(ه) ا » »مه 
(5) هن هنا الى آخر الفصل الرابع توجد في نسخة < آثار مياه أنت على الكيات 
ومسحتها من أعلى الصفحات فقط . 
(0) في سائر النسيخ ‏ وهو الذي ولو كان كذلك ؛ لضاع خبر أن . والصواب ما 
أثيته ليكون « هو » وما بعذه هو الخبر . 
(۸) في أأحد. 
() أي أن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تكون أضلاعه ناشئة من ثلاثة 


— 00 = 


ا 


وهذا خفي يفتقر الى تدبر » ولكنه بعد العم به ضروري كالأول » 
وهكذا الى الشكل الأخير . | 

إلا أنه عر الإحتواء علا لتعلقها بقدمات لا حويا الذهن ويذهل, 
ا فى اك الان 

والمثال الكلامي كقرل مثبتي الأعراض : التفرقة الاصلة بين المركة 

-ب والسكون مبجوم | علا من غير تأمل . 

ثم العم يجحوازه''' يفتقر الى تأمل في إبطال حبة الوجوب استناداً الى 
أن تخصيصه ببعض الأوقات وبعض السمات'" مع تساويا!؛ في العقل دلبل 
[ على“ ] بطلان الوجوب . 

ويتعين عند بطلانه جبة الجواز » إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه 


ماكز تثلاث دوائر متساوية وهذا هبني على أن ألخطوطل المنبعثة من ر ڪر الدائرة اله 
عيطہا متساوية وهذا البناء يحتاج اتدير . والشكل التالي بوضحه . 


0 


)0 في سائر النسيخ مبجوم عليه » والصواب ما أثبته . 
(؟) ماده العرض . 

(+) في أ المسميات . 

):) من أ والأصل و ح مع تساوه . 

)0( ساقطة من < . 


إن 


- 0= 


ثم يتبدى'!' له بعد ذلك أنه [ هل" ] وقع جائزاً بنفه أو بقتضى ؟ 
فلس إلا تنبه العقل واستبانته' أنه وقع بمقتفى » إذ لو وقع بنفسه ا 
اختص يعض الأوقات وبعض السمات . 

ويدرك العقل ذلك بعد التدسه إدرا كه التفرفة الضرورية ابتداء 
هكذا الى نهاية النظر في حدوث العام 5 

فقد بان أن لا دلل في العقل . 

فها نحن نبطل تفاصيل تقاسيمهم فنقول : 

أما المع بالعلة فكون العلم عة العالمية باطل © إذ لا علية ولا 
معاول'" في العقليات عندنا . ش 

فالعم عين العالمية » ولا فرق . 

وإن سم فنقول : 

إن دل العقل بعد التجريد عن الغفلات لتدبر | فيه أن العامة في .مأ 
حق الرب مفتقرة الى عل لا ممالة 2 فبو الدليل » ولا حاحة الى رد الغائب 
الى الشاهد . 

وإن م يدل فلا مقنع في الجمع . 

ثم عل الباري مخالف عانا بالإتفاق . 

فكيف بقولون : اذا دلت العالمة على [ العم شاهدا”* | 5 ينبغي 
أن تدل في الغائب على عم مخالفه . 
)١(‏ في أ م يتصدى . 
6 ساقطة من < . 
)2( في د واستياتة . 
)٤(‏ « » ولا معلوم . 
6 من » وقي الاصل و أ على عل الشاهد 


o 


وكذا نقول في رد الحتلف الى المتفق [ و“] لااسترواح'"' فيالمعقرلات 
الى إجماع ¢ ولا الى مساك حدلىي والزام ٠.‏ 

فإن دل العقل على شيء [ ما" ] في عل النزاع فهو [ كاف”؟']. 

وإلا فلا فائدة [ في الاتفاق”” ]| وتسلم الحم : 

نعم ذلك يورد لاتضبيق وتيكيت الصم ان جحد البدية لختزي . 

وأما التقسيم فقد مثاوه بقوهم في مسالة الرؤبة : الجوهر مرثي فلا 
ړی وهر ته » بدليل العر ص 5 ولا لصفاته ¢ بدليل حواز تعلق الرؤية 
به عاد ڌقدر عدم كل صفة تخل مصددة له . فدل أن الح 
عو الوحود ٠‏ 

وعارضتم المعتزة ان الرب لايرى الآن . 

ولس ذلك لقرب مفرط »2 ولا لبعد مفرط »2 إذ ذاك تحال عليه | 

فدل أنه غير مر في ف نقسةه . 

وهذه التقاسيم عندنا باطلة . 

اذ لا تحمل أن ڪون مصحح الرؤية أو مانعہا ارا آخر حل 
السائل وال مول . 

اذ لس التقسي دائراً بين نفي واثبات . 

واذا"“ تطرق خيال بعد الى مظان القطع فسد . [ والله اع ] : 
( ساقط من = . 
) في أ ولااسروا. 
) ساقطة من < . 
) في أ كان . 
( 
( 
( 


2 


عواقف العقول وجارييا 


ولا مطمع في استيعاب١'‏ ماري العقول بالذكر . إذ المعقولات لا 
ضبط لها » فلا ضبط راتما . 

ولو ذكرناما" لافتقرنا الى ذكر الهندسة » والفلسفة » والنجوم » 
والشعوذة »> وعلوم الصناعات » والرياضيات . 

فالوجه الرمز الى ما يتعلق بالديانات . 

ونجابة المغزى فه الإحاطة يحدوث العام » وافتقاره الى حدث 
موصوف بصفات تحب للذات» متئزه تما يوجب إثبات مشار كته للمحدثات» 
قادر على ما لا تكون وقوعه من المستحيلات . 

ومن جملته انيعاث الرسل » وتأييدهم بالمعجزات . 

ومستند المعجزات اساوب العقل أو“ العرف |. Eî‏ 

وأما درك حقيقة الإله فن مواقف العقول . 


. في أ استقصاء‎ )١( 
(؟) » <ذكرة.‎ 

(؟) قال الغزالي في ص ١ه‏ « مم قد لا يفضى الميز إلى العم إلا بواسطتين كالمسجزة 
تنوقف على واسطة العقل والعرف» إه فلعل الصواب هنا اسلوب العقل والعرف فانظر. 


2 


و كذا كل ما يتوقع في القيامة > ما لم برد به النص © ولا مجال 
للعقل فيه . و كيف لا والعلم أما مبجوم عليه » أو مستند الى مبجوم . 

وحقيقة الإله لا مجم على د ركبا » ولم يست لنا عل هجمي با 
يفضي الها“ . 

ندر حقمقة!؛) ما سه ونعانه( » وكذا حقيقة الالام 


واللذات" . 


. في سائر النسخ در که . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) » » » اليه والصواب ما أثبته‎ 
. في أ تدرك‎ )+( 

(غ) ساقطة من < . 

زه) في أ تسه وتعائيه . 

. اللذات والاآلام‎ < » )٩( 


س ل سم 


لاك 


أدلة العقل'١'‏ تتعلق بدلولاتها لأعانا . 
والحدوث'" بدل على الحدث بعيلة . 
والسمعيات”' لا تدل لأعيانها » فإنها عبارات تفبم بالاصطلاح » لا 
يتعدى الاصطلاح بها على نقيضها . 
وأما المعحزة تدل على الصدق وتستمد من أسلوب العقل ليتبين به 
أنه فعل فاعل » ومن أسلوب العرف © إذ لا مناسبة بين شق القمر 
وصدق الرسول . 
ولكن القام بين يدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله » واقترح عليه 
في دوم تصديقه أن مخرق عادته » ففعل » عم على الضرورة صدقه | . الب 


وهذا لم يعترف أحد بالمعجزة إلا واعترف بالنبوات . 


. في أ أدلة العقول‎ )١( 
. (؟) » < فالحدث‎ 
. من هنا سقط في نسخة = إلى أول كتاب البيان‎ )+( 


ا 


: افص | نایس 


فيا ستددك بمحض العقل دون السمع » أو ما بشتركان فيه » 
والقول الضابط في ذلك أن كل ما يمكن اثباته دون إثبات كلام الباري 
معرفة الله تعالى » وصفاته » ودرك استحالة المستحيلات » وجواز 
الحائؤزات » ووجوب الواحبات العقلية دون التكليفية بأمرها » فستحيل 
در که من السمع . ا 

وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع -. فكل ما لا كن اثباته إلا 
بعد اثبات الكلام . فلا يدر بمحض العقل . إذ السمع مستنده الكلام 
فلا يثبت أولاً دون اثبات الكلام - وتردد بين جبة الجواز فأخ 
السمع على التحرد' . 

ومنها مايحوز أن يؤخذ منها كخاق الأعمال » وجواز الرؤية » و كذا 

ج ا ل ل تقديه على الكلام . 
ش ثم السمعيات مراتب : 

فما قرب من المعحزة كان أوضح > فإنها من أدلة السمع » وهي 
كالمدهة في المعقرلات . 

ثم دونها القرآن . 

ثم الأخبار المتواترة » وقربه“ من المعجزات قرب النظريات 
من البداية . 


. في هذه العبارة نظر لا يخفى » فلتتأمل . والذي في سائر النسخ فا أخذه‎ )١( 
. والمثبت الصواب‎ 
(؟) لعل الصواب وقربا . أي المتواترة . أو السمعيان‎ 


وف مر فصول : 


وفمه ثلاث عمادات 

امراها : 

قول ابي بكر الصيرفي("© : إنه اخراج الشيء من حيز الإشكال الى 
حيز التجلي . 

وهو فاسد . فإن ايز والتحلى من العبارات المنقوضة وقد حكثر 


.)١(‏ هو عمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الامام الجليل» الاصولي؛ أحد أصحاب 

الوجوه » وكات يقال إنة عل خلق الله بالأصول بعد الشافعي . تفقه على أبن مريج ومن 
تصانيفه شرح الرسالة للشافعي . توفي سئة . مم د . 

( طبقات الشافعيةم؟/67١‏ تاريخ بغداد ٤ ٩/۰‏ ع شذرات الذهب 5و مم العبر ؟/1؟؟) 


الارتباك فيه « والبيان فى نفسه أبين مله » ولا حدر الشىء إلا بعبارة 


بنة تزيد في الوضوح عليه . 


العام : 
قول بعض اصحابيا البيان : هو العلم . 
وهذا فاسد . 


إذ لو جاز ذلك لقبل أيضاً العلم هو البيان ويحد به : 
ويخرج عنه علم الباري سبحانه » إذ الببان مشعر يتبيين مفتتح . تم 
عب يقال انظرة" / إلى بيانه يعني الى عبارته وتقربيه المعافي الى الأفهام . 

انام : 

[ ما ] قاله القاضي : إن الان هو الدليل » يقال بين الله الآيات 
لعباده أي نصب فم أدلة دالة على أوامره ونواهيه » ثم الدلل قد حصل 
بالقرل والفعل والإسارة . 

وهذا هو الختار [ والله آعم ] . 


. من هنا بدأت نسخة = ثانية بعد السقط الذي أشرت اليه في ص هه‎ )١( 
. < (؟) ليس في‎ 
. زيادة من < وليست في الأصل و أ‎ )+( 


الفصي| شاف 


مر انی الان 


ي باتفاق الأصوليين جمسة » ولكنم اختلفوا فيترتدم--١١ا‏ على 
0 مقالات 


قال ا ص الآ تر : 


تا كيدا د الال كقوله : 37 وسبعةر إذا ر جع تلك 
عشرة كاملة ” ( 
الثانية : النص الذي ختص بدر كه بعض الناس كقوله تعالى : ( إذا 
متم" إلى الصلاة”" ) الآية » إذ لابد من فيم معنى الواو ومغنى إلى . 
الثالثة : ما أشار الكتاب الى حملته » وتفصله محال على الرسول 
علق » كقوله سبحانه”؟' [ أقيموا الصللاة ° ] وقول" [ وآتوا حقه 


. في ح في ترتيبه‎ )١( 

(؟) الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة » 
(+) الآية ٠‏ من سورة المائدة . 
(٤(‏ ليس في <. 

0 الآية +ع من سورة المقرة . 
)3 من < وليس في الاصل ولا أ . 


كت المنخرل - ه 


ا 
مأ والموتة"' الرابعة : ما يتلقى أصله وتفصيل من الرسول / عليه السلامء 
الحامسة : مالا مستند له سوى القاس ٠‏ 
واعترض عليه [ الجاع [ فاته ُ يذ كره وهو أقوى من القاس ٠‏ 
الا العام : 
ان المرتة الأولى : نصوص الكتاب والسنة . 
'ْ والثانية ' : ظواهرهها ٠.‏ 
والثالثة : المضمرات كقوله ( فعدة” من أيام أخر”؟' ) ٠.‏ 
الرابعة : الألفاظ المشتركة مثل القأر'ء وغيره ٠‏ ش 
والخامسة: القباس المتنبط من موقع الإجماع . 
وهذا مزيف [ من وجبين'”' ظ 
[ أحدههاة" ]| : أنه" أخر المضمرات عن الظاهر وهر معاوم بالفرورة٠‏ 
والآخر : : أنه عذ القر”و” من السات » وهو مل » إذا ثيت 
تردده واسترا كه ٠‏ 


الاك انا : 


ان المرتية تىة الأولى أقوال صاحب الشرع مرن مله في الكتاب والسنة ٠‏ 
والثانية :. أفعاله كصلاته وواضولة ٠.‏ 1 


6 الآية ١ع ٠‏ من سورة الانعام.. 
(؟) في < المرتية بدون وأو . 

0( ) من < وليس في أ ولا الأصل . 
٤(‏ الآية عه ١‏ من سورة البقرة . 
) 
) 


( 
مو( ليس في =۰ 
۷) في 


د 


الثالثة : إشارته“ كةو له : الشبر [ هكذا هذا مكذا" ] , 
وسکوته"' وتقريره ٠‏ 

الرابعة : المفبوم » ثم ينقسم الىمفبوم مخالفة وموافقة » كفهوم تحريم 
شم من آية | التأنئف . لادب 


وهذا مزيف . 

لأن فهم حظر الضرب'؟' من آية التأِف مقطوع به > فكيف يؤخر 
عن الأفعال والإشارات ؟ ٠‏ 

واتار : ان البيان هو دلبل السمع فيترتب على ترتبب الأدلة فا 
قرب من المعجزة فبو أقوى كالنظر القريب من ءرتبة الضرورة . 


. في ح إشاراته‎ )١( 
(؟) من ح وفي الأصل و أ كذا وهكذا . ومراده إشارة الني صل الله عليه وسل‎ 
. بأصابعه: العشر الى أيام الشبر ثلاث مرات وقبض في الثالثة واحدة‎ 
. في أ أو سكوته‎ )©( 
. في سح الهم‎ ):) 
. )ه) في < فالختار‎ 
TS 


تأخير الببان عن وقت الاجة محال » لأذذه من جنس تكليف ما 
لا بطاق١١!‏ 1 

وأما تأخيره الى وقت الطاجة فجائز . 

والمعتزلة منعوأ ذلك » ومنعوا جواز تأخيره؟' التخصص عن العام الى 
وقت الطاحة . 

ومنهم [ من جوز تأخيرء ولم يجوز تأخير الخصرص”" ] » لأن العام 
يعمل بظاهره » والمجمل لا يعمل به . 

ونحن تتكلم في جوازه ثم في وقوعه فلقول : 

أولا : بتصور [ أن يقول السيد لعبده”؟» | خط هذا الوب غدآ» 


)١(‏ هذا بناء على عدم جواز تحكليف ما لا يطاق . أما من جوزه فقد جوز 
تأخبر البان عن وقت الحاجة . 

)؟) في الأصل و < و | تأخير جواز . والصواب ما أثبته فلعل التقدم سبو 
من الناسخح 1 : 

6 هذه الفقرة من < . والذي في الأصل و أ ( ومننم من جوز تأخير الخصوص 
إل وقت ت الخاخة ولم يجوز تأخير نيان ايمل ) والذي أثبته من < هو الصواب المعروف 
في الأصول ا في المستصفى ٠٠٤/١‏ والاستوي ٠۸۸/١‏ وغتره من الكتب لأن العام 
يوم العموم فلايتبغي انتأخر سانه» يخلاف امحمل» لأنه لايسبق الى الفبم منه شي .وهذا 
مذهب اي الحسين البصر ي من المعتزلة والقفال والدقاق واي أاسحق المروزي من الشافعية. 

(4) في < بتصور من العبدان يقول السيد له . 


خا 


ولا بين له ككفية خباطته''' في الال . 

فاذا:" تصور وقوعه فلا مأخذ لاستحالته » فان العقل لا لقبح ذلك 
ف العادات / . ET‏ 

وان تلقوه من(“ الاستصلاح ف فلا نقول په . 

[ لعل الله عم أنه لو بين في الال لطغوا وعصوا » فتدرج““] 
في البيان ليمنتلوا . 

ثم سلوا لنا حواز تأخير النسخ » والنسخ عندم بيان وقت التكليف . 

وهذا تأخير البيان . 

وآنة وقوعه قصة* مومى عله السلام في تأخير ببارن البقرة الى 
المراجعة » وقصة نوح عليه السلام في تأخير بيان الأهل حتى ظن أن 
اينه من آهل . 

والني عليه السلا في ايتداء أمره”' أمر بالصلاة والزكاة والح ثم 
انه د على طول الدهر ولم يذ كره على الفور . 

فان قالوا : فجوزوا موت النبي عليه السلام قبل البيان 

قلنا : يحوز » وتبين أن لا تكليف . ثم يعكس عليه في النسخ . 

وإن قالوا : هذا إلغاز . 

قلنا : لا بعد ذلك إلغازاً في العرف . 


(١) 
(؟) في ح واذا.‎ 
. في ح في الاستصلاح‎ )+( 
من < وف الأصل و أ ( مع أن الله تعالى عالم بأنه لو بين في الحال لكاعوا‎ ):( 
. ) وعصوا ويتدرج‎ 
. (ه) في < آل مومى‎ 
في أاس.‎ )5( 
. (؛) في أ م سان‎ 
- ۹ - 


القول فياللفايت - 


ویم مسال : 
قال قائلون : اللغات كابا اصطلاحة إذ التوقيف يثبت بقول الرسول 
4'-ب عليه السلام | ولا يقبم قوله دون ثبوت اللغة . 

وقال آخوون : هي توقيفية » إذ لا اصطلاح يفرض بعد دعاء البعض 
البعض” بالاصطلاح :» ولا بد من عبارة يفهم ما قصد الاصطلاح 1 

وقال آخرون.: ما يفهم منه قصد التواضع توقفي » دون ما عداه . 

ونحن نجوز كونها اصطلاحية » بأن نحرك الله تعالى رأس واحد فيفهم 
الآخر أنه قصد الاصطلاح . 

ونجوز حكونا نوقيفبة بأن يثبث الرب تعالى مرامم وخطوطاً يفهم 
الناظر فما العبارات 2 ثم يتعلم اليعض من البعض . 

وكيف لا يوز" في العقل كل واحد منها ونحن ترى الصي يتكلم 
بكلمة أبويه ويفيم ذلك من | قران ] أحوانها في حال صغره ؟ 

فإذآ الكل جاتر . 

وما“ وقوع أحد الحائزين فلا شرك اسل » و لا یل في السمع 

(۱) في من . 

(؟) من ح وني الأصل و أ من تواتر . 

) م( في أ فأنا. 

¥ - 


عله » وقوله قعالى : ( وعم آنام الأمماء كلا" ) ظامر' في كوته 
توقيفيا » ولس بقاطع > إذ يحتمل كونا مصطلحاً علها من خلق خلقه | 


سےا 
اختلفوا في أن اللغات هل تثبث قباساً . 
ووجه تنقيح حل الداع أن [ صنع "ا ].التصاريف على القياس » 
ثابت في كل مصدر نقل بالاتفاق © أو“ هو في 9 المنقول » وتتديل 
العبارات متنع بالاتفاق » كتسمية [ الفرس دارا » الدار فر سأ |]. 


وحل التزاع 0 القياس على عبارة تشير الى معنی آخر » وهو خاد 
عن منهج القياس ¢ كقرهم لاخمر جر ¢ لأنه [ حامر العقل'' ] 4 05 
يمر 4 وقداسه أن قال" 94 عام أ تمر 4 جل ڈسمی الأشربة 
الخامرة لاعقل حرا قباسا(“» و كذا قوم : اى اال و 
[ فإنه مشتق '٠‏ ] . 
١‏ ساقطة من - 5 
الآية ٠١‏ من سورة البقرة . 
من = والأصل صيغ . 


و ج وهو . 


(١) 
(( 
(e) 
في‎ )٤( 
. في ح « الدار رأساً والرأس. فرسا » وهو ريف‎ )5( 
. من ح . والأصل خاس للعقل‎ )1( 

(۷) في < تقول . 

(۸) لفظة قياساً ساقطة من أ وح» . 

(۹) 
٠۰( 

) 


۷ 
۸ 
)٩‏ في < اذا استحق . 
0 ) كان الأولى أن يقول فہو مستحدق ا 
(١١‏ ساقطة من < . 


2 ¥4 ~~ 


وجوز''' الاستاذ أبو إسحق مثل هذا القياس . 

واتار : منعه'"' » وهو مذهب القاضي . 

قلا" : إن كان إثبات هذا القباس مظنوناً فلا يقبل » إذ لس 
هذا في مظنة وجوب تمل . 

وإن كان معلوماً فأثيتوا مستنده . 

ولا نقل من آهل اللغة فى حواز ذلك . 

ولا من الشارع عليه السلام : 

وم ومسلك العقل ضروريه ونظريه | منحسم في الأسامي واللغات . 

وإن قاسوا على القباس في الشرع فتح؟ » لأن مستند ذلك التأمي<“ 
بالصحابة » فما مستند هذا القياس ؟ 

ثم أطبقوا على أن البنج لا يسمى خمراء مع كونه مرآ" , 

فإن موه » فلسسموا الدار قارورة » لمشار كتها القارورة في المعنى » 
وهذا محال ٠‏ 


عيبي ال 
قسمت المعتزلة' الأسامي الى : اللغوية » والدينية » والشرعية . 


. في ح جوز بدون واو » وستأتي ترجة الاستاذ في المسألة الثانية‎ )١ 
. هن ح والذي في الأصل و أ فنقول‎ )+ 


(1) اللاف يننا وبين المعتزلة في الدينية كالإعان » وأما الشرعية فنحن وم سواه 
في أثماتها » وخلافنا فييا ليس معبم بل مع القاضي ؛ فالمذاهب على هذ| ثلاثة : 

. من نفى النقل مطلقاً وهو القاضي‎ - ١ 

- هن أئبته مطلقا كالمعتزلة . == 


فاللغوية : ما أ يتصرف فه . 

والدينية : الإيان » والكفر » والفسق . 

ووحه تغبيره أن الإيان بحرد التصديق في اللغة . 

والكفر الستر . 

والفسق الخروج » يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قششيرتا » ثم 
دخلبا تخصيص في الدين . 

وميزوها عن الألفاظ الشرعية » لأنهم ظنوا أنها مستدركة بمحض العقل . 

والششرعية : كالصلاة » والصوء , واج 1 

وقد قال بعض اصحابنا : إن منقولة بالكلية عن وضعبا في اللغة!"؟ . 

وقال القاضي : هي مبقاة على ها كانت عليه ولم تغير » إذ الصلاة | م _] 
الدعاء؛؟؟ » والصوم الامساك”؟' » والح القصد' الى الزيارة » وقد بقرت( 
علها في الشرع 7 

وهذا مزيف . 


إذ امم الصلاة يشمل ال ركوع والسجود شرعاً . 


> + - هن فرق بين الديتية والشرعبة فأئبت الشرعية وتفى الدينية وهو ألختار » 

ورأي المبور ؛ ذهب اليه المعتزلة والخوارج والفقباء » وم بقل أحد بعكسه . 

راجع رفع الحاجب ورقة ٠١/١‏ - أ المستصفى ١41/١‏ الاحكام للآمدي ١/وم‏ 
منتهى السول ۸/١‏ - المنتهى ١٠‏ - اللمع ه ‏ نباية السول ١8١/١‏ الابياج١/١٠6١2‏ وذهب 
إمام الحرمين والغزالي والرازي وأتباعه كالبيضاوي الى التغصيل في الشرعية فأثبتوا من 
المنقولات الشرعية ما كان عازآ لغويا ما في الحقائق العرفية دون غيره . 

. في < ينصرف منه‎ )١( 

(؟) في ح كالصوم والصلاة . 

(+) هذا دليل تفصيله في الشرعية ا ذكرن . 

. في ح للدعاء » للامساك » للقصد‎ )٤( 

(0) في < بغي . 


(1) في < يشتمل على . 
- 2 


فان قيل١١):‏ سمي به لقربه منه » فنعلل أن أهل اللغة لا يسمون 
الواقف بين يدي الامير على الخحضوع مصلياً لأنه يدعوه في وقوفه . 

والمصير الى أا منقولة بالكلة محال لا قاله القاضي . 
- والختار لايتبين إلا قدمة » وهي أن تصرف أهل اللغة فيا 
تصرفوا فيه ينقسم الى : 

ما غالب التصرف فيه الوضع''' كتخصيصهم الدابة ببعض الموانات » 

فى ا لسمی الآدمي دابة 14 وإن کان ردب 1 

وألٰى ما عار يت 4 اكتسميتهم الجر حر مة لارتاط اتا ول 
ها وهو الحرم » و كتسمم ينهم الأم عرمة » واحرم وطؤها . 

فآدرف الشرع في اللغة على هذين الوحبين 1 

إو خصص الج بؤزبارة مكة حى للا اسي زدارة بقعة أخرى ححاً ٠.‏ 

۲۹۔ب وممى الامساك عن الأكل » والشرب » والماع » صو مأ | دون 

غسيره : 


وکاحتکامه رتسمة الفعل صلاة لے رده من الدعاء . 


0 


اللغة تشتمل على الجاز واطقيقة . 


O 

(؟) أي م 0 باو ضع فخصصوه عرفأ سعض مسمیاته . 

(+) في في ح فيه . أي تغير الوضع بالنقل الشرعي لعلاقة على سبيل الجاز. أما بدون 
علاقة فلا . 

BE) 


ل إلا ~~ 


وقال الأستاذ'' : لا جاز فيا » وخالفه'"'القاضي فيه" . 

[ د[ غ ن جمع ينما . ْ 

إذ عني* الاستاذ بنفي الج از [ أن جبع الألفاظ حقائق ویکتفی 
في كونها حقائق بالاستم‌ال في جميعبها وھ ذا سيم ويرجع البحث لفظياً 
فائه حينئذ بطلق اللقيقة على المستعمل وإن یکره ن بأصل الوضع ونحن 
لا نطلق 1 لأن ثارت بشوت الحقبقة « 0 لا كير 
والنثر » وتسويته بين تسمية [ الشجاع 5 اا 1 


(۱) هو ابراهم بن عمد بن ابراجم بن مبرآن ابو اسحق الاسفرابيني اخد أة الدين 
أصولاً وفروعا» أقر له أهل العم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل » له كتات (الجامع 
في أصول الدين ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة في أصول الفقه ) وغبر ذلك توفي سنة , 
4( طنات الشافعية ٠5/4‏ ؟ - اللباب +/١‏ ؛ ‏ البداية والنباية 54 وفيات 
الاعيان ١/م‏ - تبيين كذب المفتري م ؟ )-. 

(۲) في أ وخالف . 

(۳) ساقطة من < . 

. < زيادة من‎ )٤( 

(5) في أ لسن . ولا معنى لا . 

(1) ها بين القو سين من شرح إبن السبكي على الاج ۹4/۱ »> وليس من 
المنخول » إذ في المنخول سقط هنا في جميع النسخ لم أستطع معرفته » والكلام لا يستقم 
دون ما نقلته عن ابن السبكي » ولعله هو مراد الغزالي » لأنه بريد التوفيق دمن الأستاذ 
واجمبور » وهذا عين كام ابن السبكي » اذ يرجع الخلاف لفظبا » وهذ! ما أراده الغزالي 
بقوله : وهذا لا يتكره القاضي » والله أعل بالصواب . 

وعبارة الغزالي في المنخول إذ عني الاستاذ بنفي الجاز لأن الجاز الخ ... 

. يا الأسد شجاعا والشجاع أسدا‎ (v) 


~~ ¥ - 


سال 
القرآن يشتمل على النجاز [ وعلى الحقيقة ] . 
خلافاً للحشرية"؟؟ . 
ودلمله : كثرة الاستعارات سيا في سورة يومف . 
وإن عنوا بنفيه أن الحازَ هو الكلام المردود!؟» » ولا بوصف به 
كلام الباري سبحانه فالأمر ک) قالوه . 
/ 
قال ابو حشيفة رحه الله : 
الفوض : هو ما يقطع بوجوبه » والواجب* : ما بترده فيه . 
وعندنا : لا فرق" 2 إذ الشارع لم ينص عليه > وأهل اللغة م 
)١(‏ ليس في < . 
)0( والظاهرية والرافضة . ( جع الجوامع ۲۰۸ - الاحكام ٤/١‏ ع المنتبى ١١‏ 


وراجع الحشوية في ص 5غ ) . 

)6( كقوله تعالى : « واسأل القرمّة التي كتا فها والعير” التي أقبَلّنا فها ». 

):) في أ المراد فلا . قال الغزالي في المستصفى ٠۷/١‏ : « القرآن يشتمل على 
الماز » خلافاً لبعضيم » فنقول : اماز اسم مشترك قد يطاق على الباطل الذي لا حقيقة 
له » والقرآن منزه عن ذلك ؛ ولعله الذي اراده من أنكر اشتال القرآن على انماز » وقد 
يطلق على الافظ الذي تجوز به عن موضوعه » وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: 
( واسأل القرية التي كنا فيبا والعير ) » وقول ( جدارآ يريد أن ينقض ) » . 

(ه) في جواناز. 

)03 قال الغز الي في المستصفى « فإن قيل فبل من فرق بين الواجب والفرض ? 

قلنا لا فرق عندنا بينه) بل هما من الالفاظ الترادفة كالح واللازم وأصحاب أي 
حنيفة اصطلحو! على تخصيص امم الفرض ها يقطع بوجوبه » و تخصيص امم الواجب ها 
لا يدرك إلا ظنا » ولا حجر في الاصطلاحات بعد فيم المعاني » اه . (المستصفى ۲/۱ 
وراجع جع الجوامع ۸۸/١‏ - نباية السول ۰/۹ - الاعايج كلهم ). 

دعا ب 


مخصصوا » ا واشتقاق الفرض لا بقتضه » فائه القطع » ومنه المفراضا“ بآ 
والفرائض .. وفوضة'' القوس : الزة" الي تنتقر فيا غروة الوت . 

فعلى هذا تجوز تسممة التقرب فرضا”؟' . 

والوحوب : هو الثبوت”*' » يقال وجب الدار إذا سقط . 

ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين . 

ثم نقضه"' بتسمية الطبارة عند القصد فرضا » وهو متردد فة . 


سال 
صبغة النفي بلا إذا اتصلت”" بالجنس لم تقتض [ الاجمال'* ] كقوله : 
لا حمل إلا بنبة [ ولا صيام ولا صلا" ] . 
وزعت العتزلة أنها مل » من حيث إنه يتردد بين نفي العمل حساً 
وهذه جبالة . 


. ) ۸4/٤ المفرض : الخديدة التي يز بها . ( معجم مقابيس اللغة‎ )١( 

(؟) في ح فرضتا . 

(+) من ح وني الأصل و أ للحرة . 

)٤(‏ أي فعلى رأي اي حنيفة يجوز تسمية النفل المتقرب به فرضاً إذا كان 
قطعي الثبوت . 

() في هامش الأصل قوله والوجوب هو الثبوث لعل فيه حذفاً وتقديره أو 
السقوط يدلبل ما بعده . [ه 

(0) هن ح وني الاصل ( م نقضوه ) أي الأخناف . وغلى كل فالخلاف افظي . 

(۷) في الاصل وح وأ إذا اتصل والصواب ما أثبته لأنه قال لم تقتض 
والتاء للصيغة . 

(ه) من - ولي الاصل و أ الاجاع وهو تحريف . 

() زيادة من < وساقطة من الأصل و أ. 


إذ يعم بالضرورة ٠‏ أن الني بلقي لم يقصد خالفة المحنوس .. 

وقال بعض الفقهاء : هو عام فا و 

رها ال 0 ' 

لأن العام هو الذي يكن تقدير مومه » ويستحيل أن يكون نفي 
الاب العمل مندرجاً تحت اللفظ قطعا » / ولا“ يفبم من الشارع ذلك . 

وقال آخرون : هو عام في نفي الكيال والجواز . 

وهذا فاسد . 

لأن نفي الجواز بتضمن نفي الكيال لا عالة » فلا معنى التعمم نفيها . 

وقال القاضي : هو مل لتردده بين نفي الجواز والكال . 

واشتار آنه ظاهر في نفي المواز » عتمل لنفي الكال . 
والمتمسك''' يه متمسك نظاهر لا بدرا) إلا بدلل [ والله أعر'““] . 


. لعلبا قلا يفيم بالفاء‎ )١( 
` . (؟) في ح فالمتمسك‎ 
. في أ لا يدري‎ 6 
٠ زيادة من ح.‎ )( 


= 4لا - 


كاك 
مقر عو مسا روف 


ا 7 

ينقسم الى امم » وفعل » وحرف . 

ولم بقل الكلاء”' لأنه المفبوم والرف لا يقبم »> وكذا الاسم . 

والكلام المفبم جملة مر كبة من مبتدأ وخبر » كقولك : زيد منطاق » 
او فعل وفاعل » كقولك : قام زبد» او شرط وحزاء» كقولك : إن 
عدن ا كرمتك ب 

وقولك با زيد » أضمر فيه النداء . 

وخاصة" الامم قبوله الجر » والتنوين » ودخول الالف واللام عليه 

وعدم اا مس مو عن إخرة ا غ 

و الفعل الف الامم ف خاصته / وهي دمِم دالة على أحدات 3 مأ 
مشعرة بزمان » منفسم 0 الزمان » من ماض » وحاضر » ومستقىل(“٠‏ 
0 هن نوق الاصل التق > 
(+) في ح وخاصية . 
)٤(‏ ليس في <. 
(ه) في < ومستقبل » وحاضر . 

- ۷۹ 


وأما الحرف الذي جاء لحنى [ تنعدم“ ] خاصية الامم والفعل 


[ فف«" ] ونظبر المعنى في غيره ١‏ 


من 


ثم الاسم أقرى في التأصبل" من الفعل » لأنه مستقل » ويتركب 
جنسه حم مفدة » كقولك : زيد قا . 

وما من فعل إلا وتحدث [ به ولا يحدث!4) ] عنه'* » فيقدر اما" . 
والحرف دون الفعل » فإنه لا معنى له في نفسه . 

ثم الامم ينقسم الى : المني والمعرب . 

[ آم" ] المي » كقولك : من" » و كيف ء [ وأين » ومتى"] . 
وإغا ممت مبنة لأا لا تتحرك كالأبنية . 

وتسمى غير المتمكن » لأا تضاهي المروف في صيغها . 
والمعرب ينقسم الى : المتمكن » والأمكن . 

فالمتيكن : كقولك “حمر . ١‏ 
والأمكن : كقواك زيد . ويدخله الاعرابات الثلاثة » مخلاف “مر . 


)01 من = وفي الاصل فيقدم » ولا معنى له » والذي في <> ( لمعنى بتنعسدم فا 


خاصة ) فأئيت بتعدم . 


(؟) ليس في <. 

(+) من ح وفي الأصل و أ في الأصل . 

. ما بين القو سین ليس في ح‎ )٤( 

(ه) مراده أن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه » يسند ولا يسند اليه . 

(1) أي فلا بد من تقديره أا حتى يصح الإسناد اليه والإخبار عنه » وذلك إما 


بإرادة لفظه كقولك ضرب فعل ماض » ومن حرف جر . وإما أن يسبك يصدر مع أن 
مقدرة محذوفة ما في قوهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» والتقدير سماعك » وقد روي 
أن تسمع على الأصل ( التصريح ٠4۹/١‏ الخضري على ابن عقيل 5١/١‏ ) 


(۷) ليس في <. 
(۸) ليس في < . 


— Ao — 


والفعل ينقسم الى : ماض »2 ومستقبل . 
فالماضي : كقرلك قام . 
والمستقبل : كقولك بقوم » وتقوم » وأقوم : 
فبذه زيادات / . 
وأصل الزنادات حروف المد واللين « و اى © . 
فأما الياء : فقد زيد في قولك يقوم . 
والألف : لا يكن البدابة [ ما" ] فأيدل بالهمزة » في قوم أقوم . 
واما ألواو : فالبداية بها تشبه صباح الكلب » فأبدل بالتاء'" » لأا 
تقوم مقام الواو . 
إذ أصل التخمة : الوخحمة » وأصل التراث : الوراث . 
واما النون : فإها زيد لأن فيا غنة تشبه غنة الياء . 
وسمي المستقبل مضارعا » لأنه يضارع الامم إذ يشا إعرابه » 
ويقوم مقام الامم » فتقول : جاء زيد ير كض » يعني : الرا كض . 
واما الحروف فتنقسم الى : مقطعة » والى حروف العالي . 
فأما المقطعة : فكالباء » والواو » والفاء““ , [ وم“ ] . 


فاا الناء : 


فتر د للالصاق » كقولك : مررت بزيد . 
وبمعنى على » كقوله : ( من" إن' تأمنه دد ينار لا وده لك 


)00 
(e)‏ 
() في - بتغیر . 
)0 
(ه) ليس في < . 
(٦)‏ 


وبمعنى في » كقوله تال( دعاك وتيب ف 

وقل معناه : لأجل دعائك 

وقل معناه : سيب دعاك . 

وقد ترد لاتعدية »2 كقوهم / دخلت به الدار » وهو بدل الممزة . 

ولا مجمع بدنها » فهم| متعاقبان . 

وقوله بده" ) » بمعلى سری » وهي لغة فصحة . 

قال الشاعر : 
إت" السّرية إذا سّرى فبنفسه ٠‏ واين” السري إذا سرى أسراهها(؟' 

وظن ظانون أنه للتعيض في مصدر بستقل ”© دونه ڪقوله : 
ل ا 7 

وتسكوا بقولهم : أخذت زمام الناقة » إذا أخذها من الارض » 
وأخذت بزمامها » إذا أخذ بطرفه 29 . 


وليس الباء للتبعيض أعلا* . 


. الآية ع هن سورة مرم‎ )١ 
. في ج وعاء ريك‎ ( 
. من سورة الإسراء‎ ١ الآية‎ )+ 
لم أعرف قائله » استشبد به ابن منظور في لسان العرب ولم ينسبه » و كذلك‎ )» 
استشبد به الأزهري في تبذيب الاغة +١/؟ه وم ينسبه ورواية اللسان والتهذيب « تلقى‎ 
» السري م نار حال نفسه وأبن السري الخ .. . » واستشېد به أن خالو به في كتاب «ليس‎ 
1ر1 بلس ل سبلي رم‎ 

(ه) في أ يستعمل . 

(1) الآية > من صورة الائدة . 

(۷) من ح وفي الأصل و أ إخذ طرقه . 

)۸( قات : التعيض مذهب الأصعى » والفارمي » والقتي > وإبن مالك » قيل : 
والكوفيون؛ وجعلوا منه ( عبتا یشرب بها عناد* الله ) وقوله : 

قرب اء الحرم ترافئمّتة ‏ مى جج خلضر هن“ شيج” 
( المغني حاشية الأمير ٠۸/١‏ ) 


) 
( 
) 
) 


وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضاً . 

ولكن من المصادر ما يقبل الصلات ¢ كتوام 

[ شكرت له » ونصحت له" | » | وحلست تصدده 7 ]| 4 

وأها التبعيضص في مسألة المح فأخوذ من معنى المصدر ¢ مصدر المسح 
لا دشير إلى الاستبعاب » كمصدر الضرب » خلاف الغسل . 


وأما الواو : 

فبي للعطف » وهي 7" أم العواطف » وتقتضي الاشتراك في الإعراب 
والمعنى » فتقول : ربت زنداً ورا » يعنى : هما مرثيان . 

وقولك : وعمراً » لا ستقل » فيقتفي | العطف . 8ب 

ولو استقلت ال الثائية » فالواو للندى “ », لا للعطف . 


. من < وفي الأصل و أ سكرت بالسين . ونضحت بالضاد‎ )١( 

6 6 وحسكت بصدده ولا معنى لا . 

وفي الاصل وحسنت بصدده ولا معنى لها أيضا . 

وفي لح وحسنت تصدره وهو بعيد لأنه لا صلة فيه 5 

فلعل الصواب ما أثبته . مع احتال الإيراد ‏ وايش أعل . 

(+) في الأصل و ح و أ وهو »ء والصواب ما أثبته . 

(4) كذا في الأصل ؛ و < »و أ ٠‏ وهو استعمال غريب » ولعل مراد الغزالي فيه 
أن الواو للنسق اللغوي » الذي هو أعم من العطف ٠‏ فتكون الوأو عنده عسنة فقط » 
لاعاطفة ومشركة» ولذلك تجده اختار التوقف في امل المتعاقية بالواو إذا تعقبها الاستثناء 
هنا في المنخول كا سيأتي في موضعه حيث قال : فالوجه الترد » وإبطال التحكم لكلا 
الجائبين اه أي العطف والابتداء . 

والسيب في ذلك ما ذكره في الستصفى ۹/۲ فقال: لأن الواو وإن كانت ظاهرة 
في العطف الذي يوجب نوعاً من الاتحاد » إلا أا لا تفيد المع لأنها تحتمل الابتداء » اه 
وأختار فيه ايضأ مذهب الواقفية . 

وعلى كل حال » فہذا اصطلاح له ؛ خاص به » لم يسبق اليه » وم يعتئقه أحد » من 
أمة النحو » بل الميع على أن العطف إما نسق أو بيان » ولم نجد أحدآ بيز بين العطف حت 


وظن ظانون أنه للعطف . 

وقسكوا به في مسألة الحدود في القذف : 

وهو خطأ . ش 

إذ قد يجمع بين حل متناقضة » ڪقولك أكرمت زيداً » 
وأمنت عمراً . 

فلا عطف إذاً . 


أ والنسق » إلا الغزالي هنا فقط دون المستصفى » ولا يستقم كلامه إلا على احمل الذي 

ذكرناه آنفا . 

وقد كنت أظن في بداية الأ أن في الكلام تحريفاً من النساح » وأن صوابه آنا 
للاءتداء لا العطف » لأن المذاهب فيها مذهبان »> لا ثالث لما » إما أا للعطف قب رجسع 
الاستثئناء للجميع » ححا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه » وإما أا للابتداه فينحصر 
الاستتناء على الأخيرة »لا هو مذهب أي حنيفة رضي الله عنه » إلا أنني وجدته كرر 
هذا المعنى عند الكلام على الجل الستةلة إذا عطف البعض هنما على البعض فقال : لأن الواو 
للندق لا للجمع » واختار التوقف » فلم جز حمل النسق على الانتداء لأنه من الواقفية 
الذين لا برجحون فيها عطفاً ولا ابتداء » لا<تّنها كلا المعنيين » ولا على العطف لأنه نفاه 
هنا » فو حب المصير إلى التأويل السابق الذي ذكرناه آثفا لمذهيه في الواو . 

هذا » ولقد رأيت الشريف الرضي في شرح الكافية ( ٠٠٤/۲‏ ) يذكر قريبا من 
قول الغزالي عن الواو إذ يقول : « وة تجمع بين مضموفي احملتين فصاعدآ في المصول 
نحو قام زيد » وقعد جمرو » وغو زيد قات » ورو قاعد”» فإن قلت : لو لم يجيء بالواو 
في عطف الملة لعل أيضا حصول مضموني اخملتين » فا فائدتما ؟ قلنا : بلى » ولكن كان 
يحتمل احتالاً رجوحا أن يكون الكلام الاول غلطا » ويحتمل حصول أحد الامرين » 
فبالواو صار نصا في حصول الامرين » ففائدة الواو في مشله » كفائدة « لا » في مثل 
قولك: ما جاءني زيد ولا رو » فكأنه زائد يفيد النص » وإن لم يعده النحاة في الزوائد 
اه . ولكنه لم يسما وأو النسق . 

وكذلك قال القر طبي في التفسير( ٠۸١/٠١‏ ) عند الكلام على الواو في آية القذف : 
« هل المل في حك الملة الواحدة للعطف الذي فيا » أو لكل جلة حك نفسبا في الاستقلال 
وحرف العطف سن لا مشرك وهو الصحيح في عطف احمل » أه | 

وعلى كل فاللفظة خاضعة للبحث والتأمل لا ينقظع عا النظر والله أعل . 

س A‏ س 


ولس الواو في وضعه للترتب “١‏ »2 بدليل دخوله على التفاعل ©» 
تقول : تضارب زيد وتمرو © ولا تقول ثم جمرو . 

ولس لاجمع '' » ولكنه صالح له > إذ لا يبين أثره 9" على النثنية » 
[ فاو قلت ]47 رأيت زيدين » لم بقتض جمعاً . 

وقول الرجل ازوجته قبل الدخول : أنت طالق وطالق » لها تقع 


)١(‏ اشتبر عن الشافعية » ونقل عن الشافعي نفسه » وعن قطرب » وعن الربعي» 
والفراء » وثعلب » وأي حرو الزاحد » وهشام أا للترتيب (رفع الحاجب ١ق ٠۷‏ أ) 
قال في الاج (١/8١؟):‏ وهو قضية كلام الماوردي › ونسبه الاسنوي في نباية الول 
)۲۲١/١(‏ الى اي جعفر الدينوري . 

هذا وني نسبة القول بأن الواو للترتيب الى الشافعي نظر » فقد قال الاستاذ ابو 
منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أما للترئيب » وإنفا هي عنده 
اطلق المع . ش 

قال ابن السبحكي : وما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن ( وقفت على أولادي. 
وأولاد أولادي ) يقتضي التسوية » وإن أن في بعض الفروع خلاف . فنشؤه من اختيار 
لقائله أن الواو للترتيب ( رفع الحاجب ١ق‏ 54-أ). 

وآما إيجاب الشافعي الترتيب في الوضوء » فلس من الواو بل من حبة أن العيادات 
كلها مترتبة » كالصلاة » والحج » والوضوء منها » والواو لا تنفي الترتيب . 

( رفع الحاجب ١/ق‏ ۹۷( 

(؟) وامع مذهب أثة اللغة » نس عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من ڪتابه » 
وقال الفارمي : أجع عليه نحاة البصرة والكوفة ( رفع الحاجب ١/ق ٠۷‏ -أ) 

قلت : وهو مذهب ابن الجاحبت » ومال البه الأمدي »> وعلية الرازي وأتباعه 03 
وانظر أ مغني لانن هشام (كلدم) لتقف على مزند تفص ل في الواو. 

(+) أي المع» وكأنه يشير بهذا الى الرد على من قال: إن الواو اطاق المع ستدلا 
بأن واو العطف في الختلفات بثابة واو امع وياه التثنية في المتفقات » ولذلك انم لا لم 
يتمكنوا من جع الاعاء الغتلفة وتثنيتها . استعملوا واو العطف ( الابباج ۲٠۸ / ١‏ 
الإحكم ٠١ / ١‏ ). 

)٤(‏ في الأصل ؛ و ٠<‏ و أء « ولو رأيت » » والصواب ما أثبتة » لأنه في 
مقام التمثيل » فلعل الناسخ أسقط كامة [ قلت ] » وال أعل . 

ا 


- Ao ا‎ 


الواحدة لأن الطلاق ساق "١‏ الها وقد بانت » فاك افي واقع بعد 
البشرنة ¢ لا لكونه للترتب ٠.‏ 
وقد كوك لاجمع كقرهم : ( جاء'" البرد والطيالسةة ) » 
) واستوى لاء والشة ) معناه معها 7 
وكقوهم : لا تاكل السمّك وتشرب اللين » يعني لا تجمع » 
ولو أفردت جاز . 
وإذا قلت : وتشرب الان كان المي عنها أفرادآ وحعاً . 
.م قال الشاعر 9" / 
لا دنه عن خدقر و تأني” مله عار 5 عليك 355 إذ فعلت” 55 عظم 
وهو منع عن امع 5 
۶ 7 
واما الهاو : 
فبي للتعقيمب ٤‏ كقولك 5 إذا دحات الدار فاحلس ٠.‏ 
وللترتدب : فإنه من غرورة التعقيب 5 
وللنسم «(؟) : كقولك : إن ی فأكرمك : 


. في < سباق‎ )١( 

(۲) في < اتی . 

(+) هذا البيت لأني الاسود الدؤل » وقد استشبد به أمة النحو » وقبله قوله : 
يا أا الرجل العمل غيره هلا لنفسك كان ذا التعلم 
تصف الدو ا٬لذي‌السقام‌وذي‌الضى‏ كيبا يصح به وأنت سقم 
أندأ بنفسك فاا عن غييا فاذا انت عنه فأنت حکم 
فبناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك ٠»‏ وينفع التعلم 
لا تنه عن خلق 2 

. في < والتسبب‎ )٤( 


ومعی الواو : كقرل () 
د.ستقط اللوى بين الكخول فحومّل 
وقال سببو ره" : أفاد التعقب ¢ معئام 5 فالممر بعدهة إلى حومل » 
ومعناه أنه موضع جوز على صوب الدخول لا على عر ضه 
وأما م : 
فبي '" لترتب الفعل » أو لترتبب الكلام » قال الشاعر © : 


إن" من' ساد م ساد أبوه 2 نم قد" ساد قبل ذلك حر ٠‏ 


)١(‏ أي امرىء القيس بن حجر بن الحارث بن محرو . قال الأسمعي وكان يقال 
له الملك الضليل ٠‏ مات أنقرة من بلاد الروم ؛ والبيت هو الاول من معلقته المشبورة 
وصدره : قفا فبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وکان الأ اعيبر ويه بالواو فمقول: بين ال خول وحومل»؛ ويقول: لا يقال الال ہن 
ری فعمرو » وإفا يقال : المال بين زيد وترو . 

( شرح المعلقات للتبريزي ص ؛ . وديوانه ص م تقيق الي الفضل ابراهم ) 
(؟) هو جمرو بن قنبر » وهو أعل الناس بالنحو بعد الخليل » وألف كتابه الذي 
ماه الناس قر آن النحو » وكان *مكنى أبا شر » وأا الحسين » وأثبتها ابو بشر توفي سنة 
5 هوقبره بشيراز قصبة فارس . 
( مراتب النحويين /هه - معجم الادباء ١١4/١5‏ إنباه الروأة ٠٠٠/۲‏ بغية 
الوعاة ؟/5؟؟ تاريخ بغداد ۱۹۰/۱۲ شذرات الذهب ۲٠۲/۱‏ وغيرها ) 

6 ف ح فبو . 

. هو أبو نواس المكني الحسن بن هافيء » من المولدين‎ )٤( 

(ه) البيت أوله مغير ؛ وقد اشتبر بالتغيير » وهو أول أببات سبعة لأني نواس » 


مدح بها العباس بن عبيد الله بن ألي جعفر وهي : 


قل أن ساد مم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جده 
وأبو جده فساد إلى أن نلاقى تزاره ومّعّده 
م آباؤه الى الممتدأ من أب 2 لا أب وأم تعده 


( انظر شرح شواهد اللغني لعبد القاهر البغدادي ورقة ۱٦‏ خطوط ) 


دب 


يعني 1 ثم f‏ أفهم أنه كان 2 

وظن © ظانون مهم 0 لس للثرتيب . 

ولس كذلك . 

وهذا كقوله : ( والأراض بعد ذلك دحاهًا )'“ وهي قد 
دحيت [ قبل ذلك ' ] . 

ومعناه ثم أفهم ٠‏ 

راما صر رف لماي : 

فقد تغير الاعراب والمعنى » كقوهم : لعل زيدأ منطاق » وهو للترجي + 

وقد لا تغيرهما » كقوله تعالى ( فما رحمة من آله . لتت 
لم" ) يعني ذب رحمة . 0 

| وقد تغير المءني درن الاعراب » كقوله : هل زيد منطلق ؟. 

وقد تغير الاعراب دون المعنى » كقوله : إن زيداً منطلق . 

وقال سيبويه : إن لاتحقيق 2 ولا زيادة في لغة العرب ٠‏ 

وقوله ( تب رَحْمّة من الله " ) بشعر بالتنيه والحث > 
كقوله : صه ومه . ۰ 1 ٠‏ 


والعامل لا کون معمولاً فيه » كقولك : لعل [ زيد" ] . 


)١(‏ ليست فيأ. 
(؟) في هاءش الاصل قوله : هذا على رواية ( قبل ذلك ) أما على رواية ( بعد 
ذلك ) فلا بأتي هذا الكلام اه . 
(+) في الاصل و حو أء أو ظن » والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ الآية ٠٠‏ من سورة النازعات 
(ه) في < ( قبل السماء ) . 
)١(‏ الآية ٠٠۹‏ من آل عمران . وفي < ( فبا رحته من الله ) فقط . 
(0) ساقطة من < . 


والمعمول لا يكون عاملا » كقولك زيداً . 

إلا المفارع فإنه عامل ومعمول فيه“ . 

والعامل الذي يتضل بالامم » لا يتصل بالفعل » كقولك : لعل ٠‏ 

والمتصل بالفعل لا يتصل بالامم » كقولك : أن“ . 

ونتكلم في خحمسة عدر حرفا ما . 

٠ : ما‎ 

[ وقد بقع حرفا لايفيد »> قول : ( فما رحمّة 
من اه ١‏ ا ۳ [ 1 

وقد بقع مفيداً للنفي في غيره » كقولك : مازيد قائم . 

وهي على لغة أهل الحاز عامل © » فتقول : ماهذا بشراً . 

وعند بني تم لا تعمل » فتقول : بشر” . 

وهي كافة لحمل « إن" » عند الكوفيين » فتقرل : إما زيد” منطلق”. 

وقال البصريون : لا تكف » فتقول : إنا زيداً منطلق” . 

وقد تقع اميا منكوراً بعنى الاستفهام » فتقرل : ماعندك ؟ 

| فجوابه : إنه ثوب أو فرس . ا 

وبعنى الشرط » حكقولك : ماتفعل أفعل' +¿ أي الفعل الذى 
تفعله أفعل . ١‏ 

وبعنى التعجب » كقولك : ما أحسن زبداً » أي شىء حسن زيدا . 

وبمعنى الصفة » كقولك : مررت با معحب ا 


. < من هنا الى أول « بلى لاستدراك النفي » ساقط من‎ )١( 
 .تارمت من آل‎ ١ (؟) الآية وه‎ 

(+) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ . 

. أي ل ليس‎ )٤( 


ب۔۴١‎ 


وقد يقع موصولاً بفعل » فتقول : عامت ماعندك 2 أي ماهو 
قار عندك . 

وبعنى المدة »> كقولك » أقوم ها تقوم . 

وك O E e a‏ اتا ونا ا E‏ 
أراد : ويتاءعا ء٠‏ 

وععتى الذي » كقولك : اتخمت عا“ أكلت » j‏ يعني من الذي 
أكات " ] » أو من أ كاي » على امعدر © أو من :طول كن 4 
معنى المدة ٠‏ 

ول يعبر با تمن يعقل » مخلاف من ٠‏ 

وقال أبو عند الله المغربي : يعبر به عله »> كقوله : ( والسمار 
وما يتاها “ ) أي ومن بناها . 


7 8 ۶ 

او : لاترديد » تقول : رابت زبدا أو را . 

وكذا أم ٠9‏ 1 
ولكن أم قر سة للاستفهام 3 فتقول : أزيداً )كرت أم عمرأ ؟ 
ولأ قزل او من[ + 


الآية ه من سورة الشمس . 
ستأق ترجة الحسن . 


-~ ¶ د 


أو ابن سيرين “ ٠‏ يعني : هذا الجنس ٠‏ 

وقبل بمعنى الواو » كقوله ( مائة ألف أو يدون" ) . 

والأصح كقوله تعالى : ( لعل يتذ كر أو" مخْشسى") »© يعني 
[ قول“ ] من برتجى انه تذ كر أو مخشى » وهذا على قدر فم الخاطب ٠‏ 

وقد براد 5 حى 14 كقوله : لا أفارفك أو تقضمنى*' حقى ٠‏ 

معئاه : حي تقذينى دينى ٠‏ 

وقد کون بمعنى | قد | قوله تعالى ( هل" ألى على الإنسان 29 ) 

واتار : أن معناه استدعاء التقربر » كقوله : ( هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان" ) 

وإذا اتصل به « لا » كان للتخصيص . 

)١(‏ هو عمد بن سيرين الانصاري » أبو بكر البصري» إمام وقته » روى عن أنس 
وزيد بن ثابت » وي هربرة » وعائشة» وعنه الشعبي » وقتادة » والاوزاعي » وخلق » 
وكان ثقة » فقيها » ورعا » مات سنة عشر ومائة ( الخلاصة ‏ تهذيب التبذيب ) 

(؟) الآية باع ١‏ من سورة الصافات . 

(») الآية ٤٤‏ من سورة طه . 

)٤(‏ ليس في أ. 
في المغني ٩/۲‏ حاشية الامير (انها تأتي بعنى قد وذلك معالفعل وبذلك فسر قول تعالى: 
« هل أتى على الانسان حين من الدهر » جاعة نوم ابن عباس الخ ) أه. 

(1) الآية الأول من سورة الانسان . 

(۷) الآية ٠٠‏ من سورة الرحمن . 

7 = إ۹ = 


م 


لو : ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره »| كقولك : « لو جثتنى 
أكرمتك ». 

ولوير : لامتناع الشيء لثبوت غيره » كقولك : لولا زيد طثنك . 

وقد ترد لو بعنى إن » كقوله : ( ولأمة” مؤمنة ” خير“ من مش رك 
ولو" أع ج( : 

معنا : وإن أعجبتم 5 


وإذا اتصل ره ولا کان التخصص ¢ كقوله 8 فلولا فر من 


کل" فرافة '") 


رع : حرف حار » لا برد إلا على الامم بعنى التبعيض » كقوله : 
وأخذت من مال زيد » . 
أو لاعموم » كقوله « مافي الدار من رجل » 
أو بمعنى على » كقوله سبحانه : ( ونصرنام من الذين كذابرا 
يابا ( 
أو بمعنى ابتداء الغابة » كقوله : « من البصرة الى بغداد» 
ويحرز أن تقول عن البصرة . 
) الآية ١»؟‏ منسورة البقرة . 
(۲) الآية ١١+‏ من سورة التوبة . 
) الآية ۷ه من سورة الاثمياء . 


ومن هذا الجنس قرم : «فلان أفضل من فلات » اذا ساواه ثم 
ابتدأ فضلا » ولا يقال عن فلان » لأن من صريح في اقتضاء الابتداء 
من غابة » حلاف عن . 
وجواز في قوهم : عن البصرة »> لأت الاعتاد ثم على الجنس » 
فبو معلوم . 
ويحوز أن بقول : تلقنت عه ن فلان | وهر أفصم من قرله منه | ٣۴ب‏ 
ولا بقرل رويت منه » لأن تسل التبعيض [ في الرواية”'' ] بعيد » 
وهو متخل على املة في العم » فكأنه يأخذ بعض علمه . 
وعى : قد ترد امما" » فقال : « أخذته من عن" الفرس » . 


٠ 


ضل 


الى : اذا اتصل بها من' كان صريحا في التحديد . 

ومطلقة” 6 قبل : للجمع ¢ وقل : للتحد يد 8 

وقال سسويه : ظاهره للتحديد » ويحتمل المع » كقرلة تعالى : ( الى 
المرافق “ ) و ) اهن ' أنصاري ك اه ) 


الآية ٠‏ من سورة المائدة . 
الآية ٣ه‏ من سورة آل تمران . 


س ٣‏ س 


على : قد تقع فعلا» كقولك١١)‏ : رعلا ء تعلو . 

وتقع امما » كقولك١‏ : و أخذته من على الفرس » . 

وحرفا » كقولك : ولي عليك حتى» . وفيه شوائب الاسم » 
يعني : الى ایت له . 

وقال أبو عبد الله : لا تقع قط فعلا. 

وقوفهم : علا »> لس ذلك هذه الحروف » وهو إا يطابيق" 
فى اللفظ . 


e 


ضل 


بلى : لاستدراك النفي 6 كل ال المت بو الوا 

ا 5 ولو قال نعم ¢ لكان معناه نفى الإهة 5 
جم وحواب القائل اذا قال : «ألس زيد في الدار » عند | روم الإثبات 

[ قال بل" ] . 

وهذا لا يعتير في الفقه ف الإقرار » بل سوى!* دنا » إلا فى 
حت النحو دين" . 5 

)١(‏ في أ كقوله. 

6 من هنا بدت لسخة ح ثانية بعد السقط الذي بدأ من ص ۸۹٩‏ . 

٠۷٢ 6‏ من سورة الاعراف . 

. < ليس في‎ )٤( 

) في أ يستوي . 

. في < النحوي‎ )٦( 


۰ ىع : لا بقع إلا امماً » ويعير به عن يعقل ف الاستفهام » كقولك 
[ من عندك » 7 في الشرط ( كقرلك<" |7" و من حاءك فاعطه 


ا درهها2”" | 6م 


ارا : تصلح لاشرط ة٠‏ ¢ فقول : 0 إذا دخات الدار » 

ولا يتمحض له » لأن شرط الشرط أن برتبط با لا يقطع بوقوعه 
كالدخول . 

ولصح أن يقول م إذا طلعت الشمس » و « إذا جاءت القيامة » 

ولو قال « إن حاءت القامة » فبذا تردد . 

صل 

ازن : للتعلل » كقول عليه السلام فيحديث | الرطب**] : « فلا 

في < 2 في قو لك N.‏ 


ما بين القوسين الكييرين ساقط من أ . 


(١) 
(۲) 
۰ = ساقط من‎ (2) 
)ع(‎ 
(۰) 


— ٩و‎ =~ 


۳ب 


إذن ٠٠‏ € وقل [ إنه بعنى'" | إذا 


ضل 


عتى : بعنى الغابة » كقرله . «أكات السمكة حتى رأسباء» أي : 
ويكون [ للعطف » ( تقول" ) : حتى رأسها » أي : ورأسها!؟']. 
ويكون بعنى الاستثاف | ومعناه'* : حتى رأسها أكلته . 
وهذا كقول الشاعر" : 

ألقى الصحيفة كى فف رحله والزاد حتى نعل ألقاها() 


)١(‏ وتام الحديث (اإن زيدآ أبا عياش سأل سعد بن أي وقاص عن البيضاء بالسّلت 
فقال أيهها أفضل ? قال : البيضاء . فى عن ذلك › وقال سعد: معت ر سول الله صلى الله 
عليه وسل يسأل عن اشتراء التمر بالرطب . فقال لمن حوله « أينقص الرطب إذا ببس ? » 
قالوا : نعم فنبى عن ذلك . الحديث رواه الترمذي في ۲ ١‏ ۔ كتاب البيوع  ١‏ - باب 
ما جاء في النبي عن الحاقلة واأزابئة حديث 6 وقال حسن صحيح . 

وابو داود فى ١١‏ كتاب المبوع م١‏ - باب في الثمر بالثمر حديث رقم هوكم 

والنسائي في ٤ ٤‏ - كتاب الببوع +٦‏ - باب شراء التمر بالرطب . 

وإبن ماجه في ۲ ١‏ كتاب التجارات مه باب بيع الرطب بالتمر حددث ع ۲۲۹ . 

ورواه وصححه ابن خزعة وإلجا م . 

)0 في < يعناه . 

(۴) في ح فنقول 
(؛) ما بين القومين الكبيرين ماقط من 1 . 
7 في أ ومعنى 
(1) هو ابوجمروالنحوي»م حكى الأخفش عن عيسى بن مرقاله في قصة المتاس 
)0( الضمير في ألقى راجع الى التلمس وقد فر من مرو بن هند . وکان مرو 
قد أعطاه كتاباً لعامله في البرة ليقتله » فلا ءل ما فيه ألقاه في النهر وفر . ( راجع 
قصته في المؤتلف والغتلف للآمدي ص ۲٠۲‏ . والمغني حاشية الامير. ) وبعد هذا البيت: 
ومضی يظن بريد عمرو خلفه خوفا » وفارق أرضه وقلاها . 


ومعنى الى كقولي 0 تقضيني ١١‏ دبني » . 

ولا تعطف به إلا ما كان من جنس المعطوف » فتقول : « أ كات 
السمكة حتى رأسبها» ولا تقول «حتى ابز» . ولو قلت واغيز جاز . 

کا تقول : رأيت القرم حتى زيداً » | أو وزيدا'" ] » ولا تقرل 
حتى اجار . ولكن تقول وال جار . 


ضل 


مر : حرف يتصل بالزمان » دون المكان » يقال : مذ المعة » ا 
يقال من المعة » وقد بقع اسما . 


60 في < تقتضني . 
(۲) في أ « أو زيد جاز » . 


۷  لوخأملا‎ ¥ 


الأمر : قم من أقسام الكلام » وأصل الكلام قد أنكره المعتزلة» 
فلا بد من تقديمه » والكلام فيه فى ثلاثة فصول . 


انبل اول 
في 


يو 


السام عار 


والكلام عندنا : معنى قائم بالنفس على حقرقة١''‏ وخاصية يتميز ما 
يم عداء!؟) : 

وأما العبارات فبل0) تسمى كلام عازا أو حققة ? تردد فيه شيخنا 
ا امسن , وهو متلقى من اللغة 


6 في أ على الحقيقة . 
(؟) قال في الإرشاد « الكلام : هو القول القام بالنفس » وإن رمنا تفصيلا فهو 
القول القامٌ بالنفس الذي تدل عليه العبارات ؛ وما يصطلح عليه من الإشارات » . 
( الأرشاه لإمام الحرمين /: ٠١-٠١‏ ) 
(+) في = فإما . 
)٤(‏ راجع ترجة أي الحسن الأشءري ص ۲۲ . 


هود 


وأنكرت المعتزلة" جنس الكلام" » وزعت أنه فعمل حركات 
خصوصة | وأصوات مقطعة » وزعموا أن الرب تعالى متكام بعنى أنه 
فاعل للكلام" . 

والدايل على إنباته ثلاثة““ مسالك 


امرها : 

مختص [ بكلام ] الباري سبحانه » وقد نطقت الأمة بقوهم « قال 
الله تعالى » ونطق به القرآن [ العزيز"" ] » کا نطقت بقوهم « عل الله »» 
قللدل على معتى هو قائل به . 

وستحيل أن يكون فالا فعله › إذ لاحم للفاعل في أخص أوصاف 
الفعل'"' » ولو جاز أن بقال : هو قائل بكلام مخلقه في غيره» از أن 
يقال هو متحرك بحر مخلقبا في غيره . 


الك الالى : 
الشخص متكلا قبل التننبه للفعل » وكونه فاعلا . 
املك اثالث : 
وهو الأقرى في إثبات الغرض » أن من قال لعيده « افعل » 
)0( راجع المعتزلة ص ٠۸‏ . 
6 راجع الإرشاد ص ۰۴ وما بعدها من الكلام مع المعتزلة . 
)ع من ح وفي الأصل فاعل الكلام . وني أ فاعل على الكلام . 
ه) في الأصل و ح و أ « بكلامي » والصواب ما أثبته . 
5) ليس في ح . 
۷( راجع الإرشاده ص ١٠١‏ وإثيات الكلام ص علا ولا. 
- ۹4 = 


) 
) 
) 
) 


أ 


صادف١١)‏ عند الأمر طلا حازماً فاا بذاته ¢ فأدداه بقوله 2 افعل » وهر 
ورب عبرم ومدلوله . فبو الكلام الذي ينغي إثباته | وهو معلوم على 

الضرورة . 

ولاس ذلك إدادة لعليين : 

امرا : 

ان الإرادة تنقسم الى تمن لاينفك عن تردد » ولا تردد في هذا الطلب . 

وإلى قصد جازم » وستحيل تعلقه بيفعل الغبر » فإله غير 
مقدور لأمريد . 

ولأن السد المعاتتب” من جبة السلطان بسبب ضربه عبده اذا اعتذر 
باستعصائه«" » فحكذبه »© فأراد تحقبقه عا 3 فيأمر عبده وهو بغي 
عصبانه . لتمبيد"" عذره » ولس ریداً له » ولا وجه لإنكار کونه 
أمراً » فإن العبد فهم منه الأمر » وميز بيه وبين الماذي . 

ولو أحساط أبضا بقران الاحوال - [ يعني“ ] غرض اليد - 
يفهم الأمر » ولكن يعم منه إرادة العصان » فلاا“ وجه مل ذلك 
الطاب على ارادة ايقاع الصغة أمراً تميزاً له عن المكاية والهذيان » لأن 
العبد يقبم طلباً وراءه » ولأن الصبغة بعد أن صارت أمرا فلك معبر” 
ومدلول » وهو الطلب الذي ذكرتاه . 


)١(‏ في أ صادق 

(؟) في أ باستعصا . 

(©) في أ كتمبيد . 

(:) في الأصل و أ أغنى عن غرض السيد . وفي < يعني غرض السيد . ولا 
معنى لما . وأظن الصواب ما أثبته وهو حرف في < عن « جعنى » الى « يعني » 
وا أعل . 

(0) فيحولا. 


— o 


وس أ 


راشان 
ف/ 
م الكمرم 


وقد قبل : إنه حديث النفس » أو نطق النفس » أو مدلول أمارات 
وضعت للتفاهم 34 وهو الأصح ٠‏ 

واعلنا نقول : لاحد له ثم ذكرنا في حد الع" » إذ العبارات 
المنقولة قاصرة على" المعاني المعقولة . 


. ۲ تعليق‎ ٩۸ راجع ص‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة قوبل عليها الاصل [ في العم باسقاط الحد ] اه . هامش الاصل‎ 
. الى هيت‎ 


ل إءهإ سه 


اقسام اكيرم 


والختار فيه : أنه خسة . 

طلب : وهو متناول الأمر » والنهي » والدعاء . 

ولو حذفنا التردد ١‏ كتفاء بقسم التثبيه أو اخير » و كون التردد تندماً 
من وحه » لازم الا كتفاء به في الكل » إذ ا 0 والهي » وار , 
والاستخبار أيضا » فه تنبيه وخير . 

وإذا''' ثبت أصل الكلام فنقول : 

الأمر : قول جازم يقتذي طاعة المأمرر بفعل المأمور به » [ ويندرع 
لي" ش 

وقيل : قول يتضمن إيحاب الأمور به » وخرج منه الندب . 

واستدل (؟١‏ القاذي على صحة اد الاول 6 وكوف الندب أمراً 


0 
)١(‏ في - فإذا. 

(؟) من < وفي الاصل وأ يندرب . 

(۳) وهذا هو تعريف القاخي وإمام الحرمين . 

) 


4( في < ودل . 


— ۷ 


بكونه طاعة » ولم بقع طاعة لحكونه مراداً » إذ المعصة مرادة > 
فوقع ١‏ طاعة لكونه مأموراً به . 

وهذا ج على اللغة » إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطاوباً . 

فإن ممي كل مطاوب أمراً قياساً على الواجب فلا قياس في اللغة » 
ولم ينقل متواترأً » ونقل الآحاد لا يوجب العلم . 

وأما حد المعتزلة » فإنهم قالوا : الامر قول [ القائل ''' ] [ افعل0" ] » 
فأبطل علهم بقوه قم [ وکل ] وکل“ أمر مشتتى من مصدر 
آخر » وبقوله قم لتأكل » فإن الا كل مأمور به » لاعلى صيخغة”*) 
الأمر 0 . 


م قالوا 7“) : لايد من إرادة إحداث الكامة » وارادة المأمور به 6 


وارادة إيقاع الصيغة الحدثة أمراً » تميزاً له عن المكاية . 


)١(‏ في ح فوقفت. 
(؟) من ح وفي الاصل قول العامل . 
)٤(‏ من ح وليست في الاصل ولا أ. 
() 3 
(1) المشبور من تعريف العتزلة للامر هو ( قول القائل أن دونه افعل ) . 
) راجع المستصفى ؟/؟5١‏ العضد على ابن الحاجب ۷۸/۲ تيسير التحرير ٠۷۸/١‏ ) 
فلعل كامة أن دونه ساقطة من الناسخ . ورد عليه التهديد كقوله «اتملوا ما شم » 
والأباحة كقوله « كلوا وإشربوا » « وإذا حلاتم فاصطادوا » وغيرها من لصاف التي 
وضعت ها صيغة افعل . 
( العضد على أبن الحا حب ۷۸/۲ تيسير التحر بر اام المستصفى ٠١۲/۲‏ ) 
وتابع المعتزلة من الشافعية في اشتراط العلو جاعة هنهم الشيرازي » وان السمعاني » 
وابن الصباغ ( رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١ق‏ 1410-أ). 
(۷) أي محققوا المعتزلة ( المستصفى ٠١۲/۲‏ ) . 


32 7 


وخالفهم الكعى “ في الإرادة الأخيرة » وقال : إها تنميز عن 
الملكاية دصفة ذائية ؟ 

فقيل له : و كيف يتميز الشيء عن مثله بصفة ذاتة ؟ 

فقال : وکف 1 يسميز عله أنذاً بالإرادة والوهر لا يتميز عن 
الجوهر بالارادة في ذاته . ) 

فتكفرنا بإضطرابهم '' مؤنة "“ الكلام علهم . 

فبذه مقدمات الكتاب 5 


ومقصوده ګوه أر بع عشرة مسألة . 


/ 1 
اختلفوا ف مفهوم صبغة الامر ومقتضاه وهو قول القائل افعل . 
فقال البان “': يدل على كون المأمور به مرادآ > والوجوب 

لا يتلقى منه . 


)١(‏ هو ابو القامم عبد الله بن |حمد بن مود البلخي الكعبي . شيخ من شيوخ 
المعتزلة واليه تنسب طائفة الكعبية . كان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم ولم يحظ في 
شيء منها بأمراره وخالف البصريين من المعتزلة في احوال كثيرة . 

( الفرق دين الفرق ١م8١‏ - العبر ٠۷۹/۲‏ - شذرات الذهب ٠۸١/۲‏ ) 

(؟) فيح باصطدامم . 

(؟) في مؤمنة . 

)٤(‏ هو ابو علي عمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن جر إن بن أبان الجبائي 
نسبة إلى جبي بضم الجم وتشديد الباء وهي بلد من عمال خو زستان ‏ شيخ العتزلة» وهو 
عندم الذي سبل عل الكلام. وكان مع ذلك فقيهاً ورعاً زاهدا. والبه تنسب طائفة الجبائية 
من المعتزلة توفي سنة م«.م . 

( العير ۱۲٥/۲‏ ۔ شذرات الذهب ۱/۲ ۲ الفرق بين الفرق /+6م١‏ ) 


)| سه 


وقال بعض الناس : يدل على رفع الحرج والإباحة » لأنه متردد 
بين الوجوب والندب . وهذا القدر مستيقن . 

وهذا من جنس الاستصحاب الفقبي » ولا تؤخذ منه اللغات مالم 
ينقل أن قوم « افعل » موضوع عندهم للاباحة > ففيه “ المباحثة . 

وقال"“ الفقهاء : هو للوجوب [ بدليل أوامر الشارع " ] » 
وأمر الله تعالى [ ابلس ©“ ] بالسحوده”*» » واستيجاب المأمور 
[ التعزير ٠”‏ ] بتركه . 

وكل ذلك يكن تلقبه من القران » وانكار كون الافظ بمحرده 
[ دالا" ] عليه . 

فلا دلبل فيه ٩‏ , 

فأما(9) شيخنا أبو الحسن » | والقاضي » وجاعة من الاصولبين » عدب 
فإنهم توقفرا فيه » وقالوا : لامفبوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى 
حبات الاحتال . 

ثم قال بعضهم : اللفظ مشترك بين هذه المعاني الحتملة » كلفظ العين 
مشتركة في العين » والميزان » وعين الشمس »2 والاء » وغيرها . 

وقال آخرون : بتوقف فيه أيضاً . 
في < فعنه . 
من < وفي الاصل و أ فقال . 


( 
( 
( 
) ليس فا . 

) أي بقوله تعالى « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » . 
( 

( 

( 

( 


في أ عليه . 


- ۰*0 


ثم استدلوا على الخصصة بأن العقل لا متدي إلى تخصيص الاغات . 
وصربح النقل متواترآ “ لم يوجد » والآحاد ولو فرض فلا يورث العام . 
ولو سكم بالنقل خمنا » زاعمين آنا فبمنا ذلك من اطلاق أهل اللغة 
إاها فى فىء من ذلك خصصبها به » ومن م ذلك منما ¢ 4( الذي 
بك من اعتادهم في الفهم على القرائٌ دون محرد الصيغ ؟ 
فان قلت : الامر معی قاع بالنفس 4 فلسکن عنه صخة دالة عليه ٤‏ 
فلم عبتم هذه الصيغة لكرنا دالة عله [ تكم" ] من غير نقل . 
م صغته أن تقول أوجبت »يأ تقول في الندب نديت أو استحب”". 
بم فقول | للواقفية : إن قَضيتم بكون اللفظ مشت ركا كافظ العين » 
من أن أخذتره ؟ أمن عقل ¢ أم تقل متوائر ¢ 5 آحاد 4 
وندير nele‏ معتمد م 3 
فلا : ذلك عارش القراان الماناقضة لا اتردد «*) الصيغة في نفسها : 
فإن قالوا") : لاندري أهر مشترك أم لا 
قلا : ترى آهل اللغة يبحثورت عن معالي ألفاظ اذو لا تتداوها 
الالسنة فييرزون معناها » هما تراهم تركوا هذه الافظة ‏ مع تكرارها 
على الالمنة ف الساعات والازمنة ف حير الا حمال 0 وم يذكروا معناها . 
واستالة ذلك م#طوع به فلا لون وتجاهلهم فہه 5 


(:) في الاصل متواتر والمثبت من = . 
(؟) من = » وفي الاصل وهو تم . 
(+) في أ نديت أندب وأستحب . 
)٤(‏ في ح لسن . 
(ه) في [ للتردد. 
() في حوان قالوا . 

E عد‎ 


وإذا أبطلنا المذاهب »2 فالّتار © : 

أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم "“ © إلا أن تغيره 
قرينة » وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قوم : افعل » 
ولا تفعل » وتسميتهم أحدها أمراً » والآخر نما . 

وإنكار ذلك خلاف لا عليه / أهل اللغة قاطبة . 


)١(‏ ذهب الغزالي في المستصفي الى التوقف في مقتضى صمغة الأمر فقال : « وقد 
ذهب ذاهبون الى أن وضعه للوجوب » وقال قوم هو للندب ؛ وقال قوم بتوقف فيه » 
م هنهم من قال : هو مشترك كلفظ العبن » ومنهم من قال : لا ندري أيضا أنه مشترك » 
أو وضع لأحدها واستعمل في الثاني عازآء وانغتار انه متوقف فيه» المستصفى١/10.‏ 

والذي دعاه الى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من اذاهب التي حكاها » 
لأنه يرى أن مسائل الاصول لا تثبت إلا بدليل قاطع . 

ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والركاة والصيام والحج بالقرائن 
القاطعة لا بمجرد الأمر : «فلذلك قطعو! به؛ لاجر د الامر الذيمنتباه إن نكون ظاهر] 
فيتطرق ألنه الاحتال » المستصفى ۱۸/۱ : 

أما هنا فقد ذهب إلى أنمقتضى صيغةالأمر هو الطلب ال ازم » وسيقول عند الكلام 
على العاني التي تستعمل فيها صيغة الامر « فظاهر الامر الوجوب » وما عداه فالصيغة 
مستعارة فيه » ١ه‏ وهذا الوجوب مستفاد من القرائن لا من اللفظ ا قال هنا . 

وهذا جنوح منه الى قبول الدليل الظني في السألة ما قال أستاذي فضيلة الشييخ عبد 
الغني عبد الخالق في تقرير مذهبه في المنخول . 

وهذا أيضاً هو عبن مذهب الشافعي رضي الله عنه ا قال ابن السبكي في 
الابباج ٠١/۲‏ . 

(؟) والطلب الجازم عند الغزالي شمل الندب كم يشمل الوجوب . قال في 
المستصفى : « فإن قيل الامر عبارة عن اقتضاءه جازم لا تيير معه والندب مقرون 
نتجويز الترك والتخيير فيه » قلنا: الندب إقتضاء جازم لا تخيير فيه الخ » أه, 

) 45/١ المستصفى‎ ( 

والفرق ديتها ما قاله في ول الأحكام « فإما أن يقترن به الاشعار بعقاب على الترك 

فيكون واجباً » أو لا يقترن فيكون ندبا » ( المستصفى 40/١‏ ) . 
١٠17 0-7‏ ~~ 


۷ب 


ولكن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى » إذ لا يتقرر معناه مالم 
مخف العقاب على تر كه » وجرد الصيغة لا بشعر بعقاب . 

والشافعي"“ حمل أوامر الشرع على الوجوب » وقد أصاب © إذ 
ثبت لنا بالقرائٌ أن من ‌خالف أمر رسول الله يلت عصى وتعرض العقاب . 


, 
“بين ل 

مطلق اهي مول على التكراد . 

واختلفوا في مطلق الأمر » وهو قول القائل « افعل » . 

فتوقف الواقفية . 

وزم غيرهم أنه مختص بفعلة واحدة 7 والمأمور بالقيام يفص عن 
الامر بقومة واحدة . 

واليه صاد الشافعي'" [ رضي اله عنه "“ ] > والفقباء ٠‏ 

وقال الاستاذ أبو اسحق : إنه لا بد من قيام مستدام » فهو 
لتكرار عنده » وكذا عند المعتزلة »> وعند أبي حنيفة!4) 


)01 هو إما م الأغة» وعالم قريش دل الامة» الامام المطلي » مد بن ادر يس الشافعي 
وهو أعرف من أن بعرف » ولد سنة ١٠.‏ وتوفي سنة ع .+ بمصر . صاحب الرسالة أول 
كتاب صنف في أصتول الفقه على وجه الارض . وأعل الق به . 

(؟) نقله القيروالي في المستوعب عن الشيخ اني حامد . وهو قول أحكار 
أصحاب الشافعي . 

(©) ليس في = . 

(:) هو صاحب ألرتة الشريفة 0 والنفس العفيفة النعمان بن ثابت بن زوطى إمام 
المذهب الحنفي » ود سنة انين من الحجرة وتوف سنة ١0.‏ ه وهو غني عن التعريف . 

والمبم أني لم أجد أحداً نسب التكرار الى ابي حنيفة غير الغزالي هنا » والذي في 
كتب الاحناف أنه لمطلق الطلب لا بقيد مرة ولاتكرار » فلا أدري منأين أق الغزالي = 


اهمه - 


[ رجه عدم ١‏ 

وقد“ سك الاستاذ عسلكين : 

مرها : 

أن النبي لتتكرار [ فكذا " ] الأمر . 

وعضد ذلك بان الأمر بالشيء نمي عن ضده »2 والمأمور بالقيام مهي | 84 -أ 
عن القعود فاو“ ناه عن القعود صريحاً » لوحب ترك القعود أبداً » 
وقد مام مناً . 

وقباسه الأمر على النهي في اللغات غير مسموع . 

ودعواه : اقتضاء الأمر بالشيء نمي عن ضده [ منوعة ‏ ] . 

وبعد التسلم جدلاً نقول : الأمر المطلق عند الحم » كالمقيد بفعلة 
واحدة » فالنهي الذي هو ضضنه يكون بحسه لا عالة » يا إذا صرح 
بالتقسد مخلاف الي الصريح مطلقاً . 

املك" الثالى : : 


أرن "2 ] مظلق الامر يقتي وجوب اعتقاد الوجوب » ووجوب 


= بهذه النسبة . ( راجع تيسير التحرير ٠٠٠/١‏ - أصول السرخسي ٠/١‏ ۲ - التاوويح على 
التوضيح ٠۹/۲‏ وفتح الغفار بشرح المنار ٠ ) ٠١/١‏ 

والذي في إرشاد الفحول أن هذا ينسب لماعة من قدماء الاجئاف دون التصرييح 
بأي حنيفة ( ارشاد الفحول ص ١١‏ ) . ش 

(١و۷)‏ ئيس في = . 

(؟) في ح وقسك . 

(+) من > والاصل وكذا . 

)٤(‏ في حدولو. 

(ه) من ح وني الاصل ممنوع . 

(5) في = مسلكم . 
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"داب 


العزم على الامتثال » ثم يحب كرنما على الدوام » فكذا مقتضاه الثالث 
وهو الفعل . 


قلا اما اعتقاد الرجرب | ¢ فسكفي نالف في طظة 4 00 


م اعتقاد 2 مستند إلى قيام الدلالة على صدق الرسول عليه 


السلام » لا إلى مطلق الصغة . 


وأما العزم فلا يجب » إذ لو ذهل حتى أقدم جاز ذلك . 


ثم يطل | ذلك صرعاً بالامر المقبد بفعلة واحدة » ووحبه ظاهر . 


وقسك "١‏ الفقهاء ف معار ضتهم عسلكين : 
امرضا : 


أن قول القائل : قام فلان » إخبار عن فعل واحد» فكذا قوله : 


تقد رة [ 2« لأ مشتقان من مصدر واحد 5 


ووجه الاخبار لا يتقيد [ بفعل واحد* ] إلا بقرينة » [ فلا 


نسم هذا . 


املك '" الثانى : 


أن الرجل إذا قال : «١‏ وال لأدخلن الدار » بير بدخة واحدة . 


. في ح يكفي‎ )١( 
. في = فليغئل‎ )۲( 

(+) في أ قسك. 

(+) ساقطة من ح ويدها « به » أي يتقيد به . 
زه في ح بفعلة وأحدة 03 

)3 من = وفي الاصل ولا . 

(۷) في = مسلكم . 


- ۱1۰ = 


ولو قال « لا أدخل » لايبر إلا | ,ا" ] نزجار أبداً . 
اا اك 
والهي مشبه الث 
وهذا أا ضعيف » لأن البر والحنث حل احتكام الشرع والعرف » 
[ فلا" ] بستبان به وضع اللغة . 
والعرف قد يؤثر في وضع اللغة » م حمل الدرهم على المغشوش في 
الشراء المطاق » وححملكه على الاقرة 0 في الاقرار» مع استواء اللفظين . 
فاغٌتاد : أن الفعة الواحدة مفبومة قطعاً » وماعداه متردد فه » 
متوقف إلى بيان *“ قرينة » ودايل ذلك بطلان / ما عدام من المذاهب . وم أ 


۶ :: 
قال الشافعي : وحوب البدار إلى المأمور به لا يفبم من مطلق الامر . 
خلافاً لأبي حنيفة [ رحمه اله ] > وجاعة من الاصوليين . 
وتوقف الواقفية قبه . 
وغلا بعضهم وقال"“ : لو بادر أيضاً لا ندري هل يقع المرقع أم لا ؟ 
وهذا تعمد 8 
)١‏ ساقط من أ . 


؟) لفظة «شيدى مكررة في الاصل . 


( 

( 
6 من < وفي الال ول 

) النقر 
6 من ح وف الاصل تبن 1 


) 
) 
) 
(؛) النقرة : القطعة المذابة من الفضة وقبل الذوب هي تبر . ( المصباح ٠٠٠١/‏ ) 
) 
) 


5) من = ولیس في الاصل . 
6 ف ست فقال . 


SYS 


والذين “ قالوا بالتراخي قسككروا بأن الأمر لا ختص بكان فلا “١‏ 
مخقتص بزسان أا 3 

فعودضوا : بأنه تص بكان بلوغ الأمر فيه » فإن في الانتقال تأخيراً . 
تعرض للوقت ¢ ولا نص بزمان 7 

فبقال له : ولس فه تعرض لواز ال أخير » فكيف فهمته ؟ 
وهلا" توقفت فيه كلواقفية ؟ . 

وتسكوا أيضاً : بأ الأزمنة لا معنى لها إلا حركات الفلك » 
وذلك ' إلى الله تعالى » والمرتبط باختاره * فعله » لاالزمان » 
فينزل © اختلاف الزمان منزلة اختلاف المواء بالصحو والغيم . 

۹ب / وهذا فاسد . 

فإن البدار مقدور » وهو قد يكون مقصوداً » أما الصحو والغم فلا 
برتبط يه قصد . 

وتسك القائلون بالفور بالهي » فإنه على الفور . 

وهذا فاسد . 

فإنه قياس في مقتضى اللغة . 

ثم المي للاستغراق »2 وذلك لا يتصور إلا بالبدار . 

. في ح فالذين‎ )١( 

6 من ح وني الأصل ولا . 

6 في => وهل . 

(؛) في ح وذاك. 

() في < فيتنزل . 


- |١# ب‎ 


والحلاف في هذه المسألة ينبني ' على [ أن“ ] الأمر المطلق 
يقتضي فعلة واحدة » فلاح الفرق . 

وتسكوا : بأن المؤخر تارك فرص › 1 متعرص لاعصان ( [ : 
فإن قاتم لا بعصي فبذا تغبير الوجوب”؟؟ » وإن عصيتموه ؛ فلس ذلك 
إلا لوجوب البدار . 

قلا : لا يكرن تار کا إلا باختلاء ° العمر عنه »ولا بعصي إلا به 9٠‏ 

وقد اجدب عن هذا 4 يأنه ا ګوز التأخير يشرط العزم على 
الامتثال » فإن لم يعزم عصى ٠.‏ 

وهدا فاسد ٠‏ 

لأن الحذور إثيات وجوب على الفور » واللفظ غير مشير إلى زمان » 
وق انتوم 

وا ترد ید لاوحوب دن الفعل والءزم لا على التعيين ¢ واللفظ غير 
مشعر له ۰ 

ثم الوجه أن يقال : إن غفل ولم يعزم | ثم اتفق الاقدام على 
الفعل ؛ فلا يعصى أصلا . 

فا تار اذن "' : القضاء بأنه لو بادر وقع الموقع » ولو أخر توقفنا 
فيه ا يشام ٠.‏ 

. من ح وفي الاصل تبنى‎ )١( 

6 لن ,ا 

(+) ليس في <. 


. في < الوجوب‎ )٤( 
. (ه) في ح بإخلاء‎ 


(1) راجعهذه المسألة في (ناية السولللاسنوي ؟/؟ه- مناهج العقول لليدخشي = 


- ۳~ المنخول - ۸ 


ا 


ا 
: 

الأمر بالشيء لا يكون ا عن ضده » ولا الي عن الشيء آمر 
يأحد أضداده لا على التعين ٠‏ 

خلافاً للاستاذ آبي اسحق 22١١‏ والكعي . 

لأن قول القائل : قم ؛ لا بقتضي إلا الأمر بالقيام » وترك ماعداه ؛ 
بقع من ضرورة الحسلة ¢ لا لكونه مقصوداً بالأمر 4 بد لیل حواز 
تقدير ذهول الآمر ١‏ عن حه أضداده ٠‏ : 

وبدلل فصي" المأمور عن الأمر لو قدر على استحالة امع بينالقيام 
والقعود "“ » والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده محال ٠‏ 

والأمر يتلقى من فحوی الطاب 6 لاما بقع من ضرورة اة ٤‏ 
ولس ذلك مقصود اتخاطب وبعركه ٠‏ 

وهذا كالسيد يقول عبد : أوجبت عليدك کسر هذه الجوزات » 

.)اب م جي عن کر / حورة واحدة 4 فإذا کر حوزاً غبره من اجخملة ٤‏ 

لا يقال : انه ارتسم أمرا واجبأ [ اذ“ ] اشتغاله به انححاز عن 


= ؟إذه - الاہاج ٠٣۰/۲‏ الاستصفى بذك - الإحكام ؟/م ١١‏ العضد على إنن الخاحب 
۲| ۸ - البنالي على جمع الجوامع ٠۸١/١‏ - تيسير التحرير ٠٠٠٦/١‏ - رفع الحاجب عن 
ابن الحا حب ١/ق‏ ۱۹۹ ۔ ب وغيرها من کتب الأصول ). 

)١(‏ أي الاسفرابيني » وهو اختيار الشيخ ابي الحسن الأشعري ٠‏ والقاغي 
ومتابعوه » وأطنب القاضي في نصرته في التقريب» ونقله عن جيع أهل الحق النافين لق 
القرآن ( رفع الحاجب ١/ق ٠۹۹‏ ) وب قال الشييخ ابو اسحق الشيرازي في اللمع 
ص ٠١‏ والتيصرة ورقة ب ١‏ -أ.مغطوط في مكتيتنا . 

6 في أ «الا» فقط . 

(+) في ح القعود والقيام . 

(:) ساقط من أ . 


= ١4 - 


کسر 1 الرزة اي عن کسرها ١7‏ [ 5 

وقسك الاستاذ بأن قول القائل : قم ؛ لايتصور امتثاله إلا رترك القعود » 
فترك القعود مضمر فيه » والمتصف بالأمر لا عالة متصف باللمي على هذا 
التقدير » حتى لا يتصور خلو أحدها عن الآخر . ۰ 

وزاه فقال : إذا تلازما وجب القضاء باتحادهما » فإن قول القائل : 
قم ؛ أمر في نفسه 2 نمي في نفسه » ک) أر العم بالسواد ؛ والعلم 
بالعلم به ؛ لما تلازما اتحدا » وکا اتحد علم الباري بتلازم معلوماته في حقه ٠‏ 

قلا : قولك , التصف بلي متصف بالأمر و[ على" ] 


شكسه « وع ٠.‏ 
إذ فرض ذهول الآمر بالقيام عن أضداده مكن › فكيف ينمى عا 


وقولك : التلازم مشعر بالاتحاد ك ؛ لايغني فيه الاستشهاد 
والقياس »> فلا بد فيه من ملك عقلى . 

ثم العلم بالعلي”؟! [ | بالسواد غيره عندظ , فلا نسم . 

وعم الباري سبحانه لا يتحد لاتلازم » إذ بازم على مساقه اتحاد علمه » 
وحياته » وسائر صفاته © فإنها متلازمة في حقه . 

ثم الأمر بين أر بد بقوله « افعل » > وهو متميز عن قوله 
« لا تفعل )»أو عد بطلب جازم » وذلك يفرض مع الذهول هما عداه ٠‏ 


)1( في < « الجوز المي عن كسره » . 
6 هذا الحرف موجود في الأصل و أ و < ولعله زيادة من الناسخ . ورها كانت 
غير زائدة ولكن لبا على المعنى المراد فيه تكلف . والله اعل . 


() ليس في أ. 


سا ه١| ‏ 


أ 


۶ 

الشريعة تشتمل على المباح . 

خلافا للكعي . 

واستدل : بأزت کل فعل بعد مباحاً متضمن رکا لأمر عظور ¢ 
وترك ا حاور واحب € إلا أن أحدى حباته لا سعين ¢ وذلك إلا ناي 
وحوره كيخصال الكفارة 

وهذا [ منه"“ ] بناء على أن النبي عن الشيء أمر بأحد أضداده » 
وقد أيطلئاه 2 

م باز مه وراء ذلك سان ٠.‏ 

ام را : 

إنكار النوافل والتطوعات » فإن فا ترك الزنا » فليقع [ على'" ] 
حبة الوحوب ¢ وهذا خرق الاجماع ٠.‏ 


0 ua 
: والثالي‎ 


ووب أن يصف الزن بالوجوب | » فإن فيه ترك القتل والسرقة . 
وان قال : واحب من وحه »© ڪرم من وه › كالصلاة في 
الدار المغصوبة . 
فليقل : القيام مباح من [ وجه “ ] واجب من وحه » وقد أنكره . 


( 
( في < عن . 
( 
( 


ليس فيأ . 


- ۱۱۹ - 


سال ر 

الأمر دا لثمي ء أمر ما لايتم [ الواجب١"‏ | إلا له . 

إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطبارة »> فالأءر المطلق بالصلاة 
الصححة أمر بالطبارة . 

خلافاً لبعض العاماء . 

ودليله : أن الأمور لا يتكون متثلا إلا بفعل الطبارة » [ فإذا'" ] 
وجست فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة » فإنه من ضرورة الصلاة 
الصحيحة » وهو كبعض أجزامما بعد أن ثبت أنه شرطبها . 

ولاس هذا يعود إلى البة من ترك القعود وتوقف القيام عليه . 

فإنا لو قدرنا | عدم“ ] الاستحالة | على!؟'| فعل القيام مع القعود ؛ 
كان متثلا » والمقتصر على الصلاة غير متثل | للأمر'*' ] بصلاة صحيحة . 


سالا (۷) 


الأمر بالشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال حزثاً عن 
جبة الأمر . 
إذ لا معني | للأحزاء إلا موافقة الأمر » والامتثال قد حصل فأجزء ° 47 ا 


. < ساقطة من‎ )١( 
فيح وإذا.‎ )١( 

(عوع) ساقطة من < . 

(ه) من ح وني الأصل و أ« الأمر » . 


- ۱۷ - 


وأنكرد») بعص الفقباء(؟) هذا وقال”"' ] المفسد ححصة بالماع 
مأمور أفعال الج » ولا يزه عن ححة الاسلام 5 
وهذا فامرد 


فانه مأمور [ ةي“ ]| ف حج فاسد 2 وهو بحر عن هذه اة . 


/ 
ا : 
لہ ۸ 
وقال بعض الناس : كل واحب فهو جائز . 
فنقول : إن عنيتم به أنه لا حرج في فعل الواجب [ فهو مسلم'*' ]. 
وإن عدتم به أن المواز فحال . 
إذ اراد شي ر 
والوجوب بشعر بالتعين ؛ فلا يصطحبان . 
6 ف > وأنكره 3 
فقال القاضى عمد الجبار : لا ستازمه » وقال المعظم يستازمه ؛ ومرات القاضي عبد الجبار 
وي هاشم فيا ذهب اليه » أنه لا يتنع أن يقرل الحكم افعل كذا » فإذا فعلت ذا 
أدبت الوا حب ويازمك مع ذلك القضاء . 
قال عبد الخبار فى العمد : وهذا هو معق قولنا إنه غير يحزىء ولا نعني به أنه لم 
عتثل » ولا أنه عب القضاء قبة) ولانکون وقع مو قعالصحبح الذي لابقضى . ولاخلاف 
بين عبد الجبار وغيره في براءة الذمة عند اتان الأمور به . 
أما إذا فسرنا الأجزاء بالامتثال فالإتبان بالأمور به على وحبه يحققه اتفاقاً . 
( رفع الحاجب ١/ق‏ ه١٠‏ - ب باختصار والمستصفى ۲| ( 
69 ساقطة من ح ٠‏ ومكانها في < لأن وتصبح الة . وأنكره بعض الفقباء لأن. 
)٤(‏ في أ بالمعنى . 
( 3 م 
-~ ۱۱۸ - 


وفائدته : 

أن الوجوب اذا نخ عن الشيء لم ببق الإباحة > في الشرع ؛ 
بل يتوقف. فيه : 

وقالو بنفي الجواز ٠‏ 


وهده = 8 وها من غير نص شعر ا ل“ 


يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعبين الى خيرة 
المكلف . 

[ خلا لأبي اشم ] . 

[ ولنا فيه ماکان ] : 


امرضا : 


/ أن نقول : لايشك في جواز وقوعه وتصوره » اذ لا ستحيل ۽ رب 
أن يقول السيد [ عبد ] : ادخل [ احدى" ] هذه الدور أيتها سئت؛ 
وسقط عنك الواحب ا ريد منهأ 7 

واذا تصور جاز ورود الشرع به 

والاستصلاح أيضا لا برده ٠.‏ 

. ساقطة من أ‎ )١( 

6 فيج لغلامه . 

(م) ساقطة من < . 


- ۱۱۹ - 


۳ 


املك الاي : 

الكفارة الخبرة واجبة شرعا بالاتفاق » ولا تحب الخصال الأ_لاثة 
عا“ » ولا أحدها على التعيين » فلم ببق إلا وجوب واحدة على الابهام . 

فان قال : الكل واحب لكن سقط الوجوب بواحدة » فبذه لفظة 
لا حاصل لها » إذ لو تر كما لا يعاقب على ثلاثة أوامر . 

ولو أقدم على واحدة'" لا يثاب على الثلائة . 

قسك : بان الأمر بالمجبول محال » والجبل لا برتفع باليرة» لم لا 
يرتقع في بيع عد من ثلاثة أعبد مع اثبات الخار . 

قلنا : التكليف وحد مستقراً ومتعلقا » وهو خيرته خصلة منها فتقرر. 


وأما / الببع عقد يتلقى من تقبيد في تعبين امحل . 


)١١( سسا‎ 


الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء علد 
فوات الوقت . 

لأن العقل لا هتدي الى وجوب القضاء . 

والافظ لم يتناول إلا صلاة فى وقت ¢ وقد فات 3 ولا تدارك له ¢ 
فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى » كإنشاء العبادة في مكان آخر اذا 
تعذر أداؤها بالمكان المأمرر يفعلبا فيه : 

فحب القضاء بأمر ميتدأ فى الشربعة » أو بقياس مقتضب من أصل 
جمع [ عله[ ١‏ 

, في ح جعا‎ )١( 

(؟) فى ححدة . 

6 ساقطة من أ . 

5 


خلافا للفقهاء » حمث قالوا : يحب القضاء لمطلق" الاءر الأول بالأداء . 


سسا رر 


الصلاة تحب باول الوقت على النوسيع » ولا يعصي بالتأخير . 

وقال ابو حنيفة : لا يوصف بالوجوب الى أن بضتق' الوقت . 
والكلام معه ‏ وقد ناقض في القضا والكفارات والزكوات - سبل . 

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا » وقال : اذا جاز الاعراض 
وتخير الرحل فلا معنى للوحوب » / ولا يغني عن هذا الاسكال تصويرنا م#؛-ب 
قول السيد لعبده : أوجبت عليك خباطة'' هذا الثوب وجعلت الشهر 
متسعك - فإن هذا لم ينع حواز التأخير وهو يقتضي الوجوب . 

ولا يغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء : إن التأخير لا يجوز إلا 
يشرط العزم على الامتثال » فان الفقباء لا يوجبون ذلك . 

إذ لو ذهل جاز . 

ولأن الأمر لبس فيه إسْعار بوجوب العزم » وترديد بينه وبين الفعل 
لا على التعيين » وهذا ج . 

واتار 8 

أن تين“ الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت الما ذ كرناه من جواز 
التأخير » ولكن الشرع ماه واجبا توسعا » كالكفارة وغيرها » ودلت 
الأمارات علا . وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع أمارات الشرع 


في إطلاقه 
)١(‏ في أ المطلق . 
(؟) فى ح يتضيق 
(۳) فى ح خيط 
):) في < مر" . وفي هامش الاصل قوله وفي لسخة سر" . 


- 1۳۹ 


۶ 1 
المأموو لا يعم كونه مأمورا قمل التمكن : 
واليه صار ابو هاشم » خلافاً للقاضي . 
4أ لأن التمكن شرط [ يقرر' ] التكايف / ويحتمل اخترام المنية قبل 
التمكن ٤‏ فكيف بعلم مع احچال ذلك ؟ 
وقد ثبت أن التكليف ها لا بطاق محال عندنا . 
والقاضى يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف . 
وعلى ھا حور النمخ قبل التمكن 4 
وقسك'" بان البدار الى الإقدام واجب . 
ولا يجوز التأخير لارتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل [ فإذا 
تكن" | وجب 4 انه لو تكاسل ٤‏ لادى الى خرم الشرع 4 وأبطل 
غرض الشارع ٠.‏ 
فأ( العام 4 فلا شت هع الاحجال(“ 5 


ک۶ : 
عند المعتزلة 08 المأمور رج عن كونه مأمرراً حال 7 الامتثال وحدوث 


. هن < . والاصل بقدر‎ )١( 

(؟) في جيع النسخ وان ةسك . ولعل إن زيادة من التساخ . وإلا فأنن جوابها . 

(+) من ح . والأصل إذا أمكن . 

(:) في < وأما . 

زه) هو رد الغزالي على القاضي . إلا أن الغرالي في المستصفى ذهب مع المبور 
إلى كونه بعل . ( المستصفى 5/١‏ - رفع الحاجب ١ق‏ ۸۲ -أ- جع الجوامع 1 
الإحام ١6/١‏ ) . 

(5) في <حالة . 


— ۲ = 


الفعل الطلوب' . 
لأن. الأثر. طات ٤‏ رالاق لا نظلت + 
كما قالوا : خرج عن كونه مقدورا » لأن القدرة لا تتعاق با موجود. 
وخالفهم أصحابنا في المسألتين جميعاء وبنوا الأمر على القدرة . 
ونحن تعتقد أن تعاق القدرة بالمقدور حالة الوحود 35 لو ودر - 
مسار » وهو اعتقادنا 6 فب القطع / يانه خرج عن كونه مأمررا » 
لأن الكان لا يطلب . 
وأما القدرة فهي”'' سيب الوجود » فإذا لم تقارنه؛ لم يحصل الوجود » 
لأن العدم المستمر لا حاجة فيه الى قدرة » و كذلك الوجود”* المستمر » 
وبدنها حالة لطفة هي أول حالة الحدوت » ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها» 
فإنها في حي الموجد لها والخرج لها عن العدم . 
فأما الأمر فإنه لس موقعا لافعل حتى تحب مقارتته لها . 
فان قيل : هو موقع » لكونها طاعة . 
قلا . يمكن ايقاعبا بطلب سابتق » إذ لس وجوه الفعل متعلقاً به » 
ووصفه بالطاءة" عكن » مخلاف القدرة السابقة » فيتنزل!" الأمر مع 
)١(‏ وهو الذي ذهب اليه امام الحرمين » وتلميذه الغزالي » واينالحاجب » والمسألة 
كا قال ابن السبكي من عظامٌ الكلام ودقائق احكام القدرة وهي قليلة الجدوى في الفقه 
( راجع رفع الحاجب ١إن‏ ۷۸ - أ - العضد على ابن الحاجب ١٤/۲‏ - الآمدي الاحكام 
٠۳۷/۱‏ - الابهاج ٠١۳/١‏ - عاية السول ١7/١‏ جع الجوامع حاشية البناني ۲٠۷/١‏ - 
تيسير التحرير ٠٤١/۲‏ - منتهى السول/هم ) ٠‏ 
؟) في الاصل مسلماً و كذا في < و أ. والصواب ما أثبته . 
في الأصل و ح و أ فهو والصواب ما أثبته . 
في الأصل بقار نه . 


( 

8 

) فى آ الوجوب . 
) فى < الطاعة . 
( 


۳ - 


45ب 


الطاعة منزلة النظر مع العم » ثم العلم يحصل بتصرم النظر » وإن كان 
لا بد من تقدم النظر . 


انب اله و 


قال شمخنا ابو الحسن الاشعري | ر حه ا | : 
المعدوم مأمود على تقدير الوجود ؛ إذ ثبت" عنده الكلام القديم » 
ه؛-أ وثبت | كون الباري آمراً أزلا . 

وأبى المعتزلة [ له" ] ذلك » وقالوا : 
لأنه عدي الفبم » فالمعدوم أولى بأن لا خاطب »2 ثم جعاوا هذا ذريعة 
إذ 1 ذلك [ (“ من ضرورته » فلا استحالة فيه 5 

ولا*“ قوله : إن الني 2 إذا توفي فو كلمعدوم في حقنا وقد 
بقي آمرا بعد العدم 4 فانه إلا أمر للرسول عليه السلام ¢ وهو سقير » 
فالأمر لله تعالى الذي لا يموت . 

ولان القاضي لا جوز كون الاهر معدوماً قطعاً . 

فلا معتى لهذا الكلام 1 


. < زيادة من‎ )١( 

(؟) ف أ إذا ثبت . 

(+) زيادة من ح ليست في الأصل . 
(:) فيح لذ ذاك . 

0 في أولآن . 


FE 


فالوحه أن يقول : 

لا ببعد من حيث [ التصور أن "١|‏ يقوم طلب بذات سشخص 
1 لزيد 3 من ولده الذي لم حدث 1 تعلم ت العلم إذا حدث » 
ويبقى الطلب مستمرآ » فإذا وجد اتصل الطلب [الذي هو الأمر ]'غ'به. 

فكذلك | الباري تعالى » كان الطلب الذي هو الأمر قا بذاته م4-ب 
قدا » ولم بتوحه الطلب على المعدوم » ولكنهم إذا وجدوا صاروا 
مأموربن بذلك الطلب السابق من غير 1 تغير وتبدل اد « والمعدوم 
لا يكلف قطعا . وهذا معنى قوله : على تقدير الرجود » فإن المعدوم 
إذا قدر وجوده لم تكن معدوما . 

وحكى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : كلامه كان قايا بذاته 
قدا » ولم يكن أمراً » إغا صار أمرا عند الوجود . 

فإن عنى به ما ذكرناه ‏ وهو الظن ‏ فسديد . 

وإلا فو قول يحدوث الأمر . إذا الأمر إا كان أمراً لعيئه» فلا 
يتغير بالأوقات . 

وثبت الكلام [ القديم ]29 بدليل آخر . 

ووجه تصور الأمر [ قدا ]" ذكرناه [ وال أعلم ]0 . 


(00) 

(0 

(e) 

(4 شافط عن کد 

(ه) في ح تبدل وتغير . 

(1) ساقطة من أ والأصل مثبتة في ح . 
(۷) ساقطة من أ والأصل مثبتة في < . 
)۸( 


— ۲0 


أ 


القوں سي ة الوا 


وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر 2 فإنها تلوها . 

فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صعة المي . 

ومن حمله على الوجوب حمل“ النهي على الخحطر . 

ومن حمه على الندب حل هذا على الكرامة؟؟ . 

ومن حمل ذلك على رذ نع ارج في الفعل » هذا على رة فعا رج 


في ترك الفعل . 


ومقصود الباب تحويه س مسائل . 


ل 


النبي مول على فساد المنهي عنه . على معنى أنه يجعل وجوده 


اكعدمة » وهذا هو مذهب الشافعي رضي ال عنه9 , 


ولكنا مع هذا نقضي بصحة الصلاة في الدار المغصوبة . 

خلافاً لأبي هاشم ؛ فإنه قفى ببطلانها . 

واستدل : بأن الملكث ٣مي‏ عله )6 والصلاة مکث ف الدار رک 
)١(‏ في أزيادة حرف على أي « على النبي على الخطر » وهي زيادة من الناسخ . 


(؟) في ح الكراهية . 
(+) ليس هذا الكلام على إطلاقه . بل هناك تفصيل راجعه في باب المي من 


كتب الاصول . 


- ۷١ = 


أو سکون » فقد قکن الي من نفس الفعل ¢ ( فستحيل 0 وقفوع 
النهي طاءة 4 إذ ذلك دؤدی إلى وصف الشىء الواحد بال و جو ب والتحر م ۰ 

.9 5 .- - ع ب 8 

أ فاورد ‏ ]| عله البسع في وقت الأ __داء € ونحر م المودع 
بصلاة )4( وقد طولب بالرد ¢ وأجناس ده الا 04 فار تىك وقال : 
أقضي بفساد كل عقد تكن التحريم منه إن ثبت التحريم . 

وعودص استبعاده بوقوع فعل الذاهل فى أثناء صلاةه طاعة مع 
عدم التقرب 5 

فقال : لا بعد في هذا / فإنه لم يكلف القصد إلا في أول الوقت . *4-ب 
م حکمه مسدب ا ہب f>‏ الإمان ف اظة على ع العمر 4 
وإها اليعيد كون الشيء الواحد مأهورا مطلوياً واحاً Le‏ مطلو ب الترك 

قال القاضي : هذه الصلاة لا تقع طاعة كم ذكرء'؟ أبو هاشم » 
ولکن سقط الفرض عندها (°“ ولا سقط 5 000 

وهذا غير بعيد . 

3 قال ابو حشيفة 1 رضي اين عنه (۷) [ : سقط قضاء الصاوات 
والزكوات بالرد » ولاس ذلك طاعة وامئثالاً . 

فقيل له : ثبت حوازه عقلا » ا الدلل على وقوعه ؟ 

قال : ذلك موڪول إلى رأي الفقباء » فلينظروا فيه نظرهم > 
ولىتمسكوا بغلة اظن 3 
)١(‏ من حوفي الأصل و أ« وقد يستحيل » . 
6 من ح وف الأصل و أ « فإذا ورد » والسياق بقتضي ما في = . 
(+) في ح بالصلاة . 
)٤(‏ في <ذكروه. 
) 
) 
) 


ثم قال : يكن إثبات وقوعه بالتمسك يسالك الصحابة » فإنهم كانوا 
بأمرون الظاءة يتدارك المظالم » ورد المخصرب مع عامهم بان ”مر الظالم 
لا خاو من “ أداء صلاة في دار استولى عليا › ولم يأمروا بإعادة 
الملاة » فتين سقوط الفرض به . 

واتار : 

۷ / أن الصلاة واقعة طاعة » لأن أفعاله "“ تضمن مكثا في الدار » 

وأداء الفعل للصلاة . 

فله حہتارف : 

المقصود بالنهي جبة الكون » والواقع طاعة أداء الصلاة . 

ولا نظر إلى اتاد صورة الفعل » إذ الأمر والنهي يتلقى من 
قصد الغخاطب 5 

وعن هذا قلنا » الأمر بالشيء لا كرون ا عن ضده © وإن وقع 
من ضرورته . 

ولو قال اليد لخلامه : لا تدخل وله الدار € وخط هذا الثوب € 
فدخل الدار » وخاط [ الثوب"' ] »2 عد في العرف منثلا في 
[ الخياطة ”4 ] عالفاً في الكون في الدار » وإن كان الكون منضرورة 
الخياطة ‏ ونحن نحمل المي على الفساد إذا ممكن من الشيء مقصوداً ‏ 
وكذا المودع » إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة »> صحت صلاته لأنه لس 

6 في < عن , 

(؟) في أأفعال . 

6 ساقطة من = . 

. في < الخيط‎ )٤( 


— 1۲۸ = 


مقصوداً بالنبي » وإن تضمن منع المالك من الأخذ , وهو ابي 


سس )ال ر» 

إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطا وجب عليه الحروج وانتحاء 
اقرب / الطرق . الأب 

وقال الجبافي : رم الروج » لأنه تخطى في دار الغير . 

قلا : والمككث أيضأ ڪون في دار الذير » والنبي عنها جيعاً 
تكليف مستحيل » فليجب اروج إذ به اللاص 

فإن قال : الساقط على انسان عحفوف باناس صرعى 2 إذا عل أ 
لو مکث قتل من تحته » ولو انتقل قتل غيره » فى عن الماحكث 
والانتقال جرا 1 

قلنا : قال القاضي : حظ الأصولي أنه لا يجمع بين الامر والنهي 
عنها في المسألتين . 

أما مايؤمر به من الحانين'" فذاك إلى رأي الفقباء . 

واتار في صورة القتل أن يقال : لاحم لله تعالى أ فنه ۳ [ 
فلا“ ] يؤمر مكث ولا انتقال » ولكن إن تعدى في الابتداء 


)0 راجع بحث النبى هل يدل على الفساد أم لا في المستصفى 4/١‏ فقد اختار 
هناك أن النبى لا بدل على الفساد فقال : 

« ذهب الماهير الى أنه يقتضى فسادها » وذهب قوم الى انه إن كان نبيا عنه لعينه 
دل على الفساد » وإن كان لغيره فلا . وإلختار : انه لا يقتضئ الفساد » . اه . 

6 في = من الخلتين وكذا في هامش الاصل قوله : وفى نسخة الخلتين . 

(۴) زيادة من ح ساقطة من الاصل و أ . ٠‏ 

. من حوفي الاصل ولا‎ )٤( 


۳۹ — المنخول - ه 


نسحب > العدوان » وإن لم يقصد “١‏ فلا بعصي » ولا تكليف عليه . 
ونفي الج f>‏ لله تعالى في هذه الصورة" . 
وأما اروج فمكن " , فإنه لا يؤدي إلى إتلاف 2 وهو أقرب 
من المكث . 


سال رس 

السجود بين يدي الصم على قصد الشوع يحرم ٠‏ 

وقال | ابو هاشم : الحرم هو القصد ء إذ عيبن هذا الفعل بقع 
طاعة بقصد التقرب . 

وهذا فاسد . 

فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حلم التصد » فصار عرماً » ما يكتسب 
5 النبة فصير طاعة . | 

وهذا يحره إلى نفي التحريم عن فعل الزاني » وإخراج الأفعال عن 


وقوعبا قربة » وهو محال . 


۶ 5 
أجمع القائاون بأن صبغة الي للتحريم على أنه ان تقدمت صيغة 
الأمر عليه لا تغيره 3 


)00 في سه دقصر ۰ 

(؟) سيأني في آخر الكتاب أن الغزالي رجه الله استشكل هذه العبارة من شيخه 
إمام الحرمين مدة فيحياته . 

(») في < ممكن . 


5 - 


فأما صيغة الأمر بالشيء بعد تقدم النهي عليه > اختلفوا فيها(© . 

قال القاضي في التفربع على مذهيهم : هو [ للوجوب '" ] » لأن 
الصغة لم تتبدل » وما سبق لست قريئة مقترنة بها" . 

وصار آخرون إلى أنه للإباحة © . 

بدليل قرله : ( وإذا حَدَدتم' فاصطاد وا ° ) . 

وله الاعتضاد بالعرف أيضاً . 


واتار 0 
أن نتوقف فيه إذ حتمل أن بكون تقدم النهي عنه قربنة تؤثر في 
هذه الصغة . 


. ومحتمل خلافه » ولا تثبت / فيه : 
نحي اوقلت وفوا إلى اسان 


۶ 1 
سےا )0( 
إذا قال « لا تلبس ثوباً من هذه الشاب الثلاثة » وأنت باخيار 29 » . 
صح المي . 


6 من < وفي الاصل فيه . 

(؟) في الاصل و < و أ الوجوب . والصواب ما أثبته . 

(+) وهو رأي القاضي أي الطيب الطبري » وابي اسحاق الشبرازي» واي المظفر 
أبن السمعاني . 
ش )٤(‏ وهو المنقول عن الشافعي . وثقله اللاي عن أصحابنا جيعا ( رفع الحاجب 


دق 07؟أ). 
(ه) الآية ؟ من سورة المائدة . 
() أي لاتلبس وبا واحد] فإما أن تلبسها جيعا أو تخلعها جيعا » أو تلبساثنين » 
راجع البناني على جع الجوامع ۲۹۳/۱ . 
- 5 


خلافاً لأبي هاشم . 
وملك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارةمعه > في الاوامر » 
فلا تعيده ونا 5 


e 


ضل 


فہا ستول فب صيغة اروم 


تستعمل للوحوب : | كقوله ١‏ أقيموا الصلاة وآتوا ال )7 ] . 

ولدب : كقوله تعالى : ( فكاتبوهم7؟ ) . 

وللارشاد : كقوله تعالى : واو 

وللاياحة : كقوله تعالى : ( وإذا حَللَتّم فاصطادوا"" ) . 

والتأديب : كقوله عليه - لان عباس رضي الله عنه : ( ڪل“ 
ا يديك" ) 1 

وللامتنان : كقرله تعالى : ( کارا ما ررق“ اش“ ) 


. ٠٠١ في المسألة التاسعة ص‎ )١( 

(؟) الآية م4 من سورة البقرة . 

() ما بين القوسين الكبيرين ساقط من < . 

. الآية مم من سورة النور‎ )٤( 

)( لآية ۲۸۲ من سورة المقرة . 

(1) الآية ؟ من سورة المائدة . 

(۷) الحديث رواه البخاري ؛ ومسل › والترمذي »۲ كتاب الاطعمة ۷ع - باب 
ما جاء في التسمية على الطعام » وأبو داود ۲٠‏ - كتاب الأطعمة ۲١‏ - باب الاكل 
باليمين . وإبن ماجه و؟ ‏ كتاب الاطعمة م باب الاكل باليمين . والنساي . 

)۸( الآية ۸۸ من سورة المائدة . وكلوا هما . 


۲ -— 


وللاكرام ۽ كقوله تعالى: ( ادٴخاوها ا ١‏ 
وللتهديد : كقوله تعالى : ( [ِعْمَلوا ما شت ) . 
[ والتعجيز : كةوله تعالى : ( كونوا ححارة أو حديد|” ^[ 
والتسسحير(*) : كقوله تعالى : ( كونوا قرادة خاسئين*' ) 
وللاهانة : كقرله تعالى :/ ( ذثق' إننّكة أنت الغزيزث الكرع"). أ 
والتسوية : كقوله عز وجل : ( إِصبروا أو لا تصبروا“ ) . 
وللانذار : كقوله تعالى : [ ( کارا EE‏ قال | 1 
وللدعاء : [ كقرله عز وول1١3): ١‏ ا" 
وللتمی ٠‏ : كقول الشاعر(*" : 
ألا أا الس الطويل” ألا ا نجل بصع وما الإصباح منك بأمثل ٠"‏ 


. الاية +ع من سورة الحجر‎ )١( 

(؟) الآية ٠ع‏ من سورة فصلت . 

() الآية » ى اشر : 

. < ما بين القوسين الكبيرين ساقط من‎ )٤( 
. (ه) من في الأصل وأ وللخزي‎ 


)3 الآية هه من البقرة . 
(۷) الآية وع من الدخان . 
(۸) الآية ؟ه من الطور . 
(5) الآية ۷ من المرسلات . 
)٠١(‏ الذي في < وتتعوا فقط . 


( 
)۱١(‏ في ا تعالى . 
(؟١١)‏ الآية > من الفاعة . 
)١(‏ ساقطة من < . 
)٠٤(‏ في ح والتمني وفي أ ولامي . 
)١٠(‏ امروؤٌ القيس بن حجر وقد مرت ترجته في ص ۸۷ . 
(15) الذي في < الشطر الأول فقط . والبيت من معلقته المشبورة » انظر = 


۳~ 


وقوله تعالى ( کن فيكون'" ) . إخبار عن نهابة الاقتدان . 

فظاهر الأمر الوجوب!" » وما عداه فالصغة مستعارة فه » وجموعه 
ثلاثة عشر(" , ١‏ 1 

ورد الي لسعم معان : 

التحريم : [ كقوله تعالى : ( ولا قفروا ا 

ولاكراهة : | كقوله لعائشة رضي الله عنما : ( لا تتوضي بالماء 
ال ( ] 1 

وللتحقير : كقوله تعالى : ( ولا تدان" عنْتيك© ) . 

ولبيان العاقبة : كقرله تعالى : ( ولا مستبن“ ايله غافلا“ ) . 


= ديوانه ص ١8‏ وقمل المبت : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم ليبت لي 
فقلت له لما تقطى بجوزه 2 وأردف أعجازا وناء بلكل 
ألا أا . 

. من البقرة‎ ١۷ الأية‎ )١( 

(؟) راجع تعليقنا على هذه المسألة في ص ۷١ء١٠‏ . 

(*) والمذكور هنا في نسخة الأصل أربعة عشر معنى » فلعل الصواب في ذلك ما 
.في ح فإنها اسقطت التعجيز . وبذلك يكون العده ‏ قال الغزالي والله أعل . 

. الآية ۲ من الامراء‎ )٤( 

)( ساقطة من < . 

(1) في أ إلا بلماء. والحديث أخرجه ابو نعي في الطب » والدارقطني في الافراد» 
وأبن حبان » والعقيلي . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقب › بأن الحديث وإن 
كان واهياً من جع طرقه فقول تمر شاهد له ( راجع تنزيه الشريعة المرفوعة لبن عراق 
+/55 - واللآىء الاصنوءة للسيوطي ) . 

(۷) ما بين القوسين الكميرين ساقط من ح . 

(۸) الآية ١١‏ من سورة طه. 

) ألاية ٤٠‏ من سورة ابراهم . 


~4 ¬ 


ويعنى الدعاء : | كقوله تعالى : ( ولا مانا ما لا طاقةة لتا 
بو0)" ]. 

وللا باس" : كقوله تعالى : ( لا تعتاذر'وا اللوم“ ) . 

وللارشاد : كقرله تعالى : ( لا تسألوا عن أشْياء | أن ت لک یت 


0 نسؤك'* ) ) [ وال أ ] 1 


. الاية م ؟ من سورة اليقرة‎ )١( 

(؟) ساقطة من = . 

)ع في < واليأس . وفي هامش الأصل قوله : وفي نسخة لايأس . 
):) ألاية ٠٠‏ من سورة 

(ه ه) الاية ٠٠١١‏ من سورة الائدة e Ee‏ 
)٦(‏ زيادة من <. 


~10 - 


00 


قيل في حد الواجب : ما دسح العقاب على تركه . 

وهذا فاسد . 

لأن الرب تعالى بتعالىا" عن أن يُسْتحق عله ثوابة أو عقاب » 
وله أن يفعل ما بشاء لمن بشاء . 

وقيل : ما ورد الوعد على تركه . 

ووجه فساده : انه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقع المغفرة 
والعفو » فإن كلام الباري سبحانه حدق وصدق" . 

ولا يكن محديده يرف العقربة . 

إذ الوحوب إما يتميز عن الواز باستحثاث عقل!؟' العاقل على فعله » 
لاحتناب أمر حظور مقطوع به » واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب 
عليه » ليس بعيداً عن العقل . 

فو جب تحدیده : با ورد اللوم على تر که“ » أو بما يعصي تار كه 


. في ح واغظور والمكروه‎ )١( 

(؟) من ح وني الأصل غني وكذا في أ . 

6 ساقطة من < . ش 

. في العقل‎ )٤( 

(ه) هو تعرش القاضي الي نكر رجه أ ( المستصفى ا( 
= - 


وأما الحظور : فكل حدم بنقيص ما حد() يه الواحب 7 

واما المندوب : فكل مأمور لا لوم على تركه . ٠‏ 

وأما المكووه : فقيل هو ترك المندوب . 

وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات ؛ فإنه لس يمكروه ؛ 
وإن كانت العبادات مندوياً الها . 

وقيل : ما مخاف تحريه » أو مخاف عليه العقاب » أو تضمن 
اقتحام الشية . 

والكل فاسد » فإنه مرتبط بترده » والكرامية حادلة مع القطع 
بنفہا (Y)‏ 1 

فالوجه أن يقال : 

المكروه : کل مي لا لوم على فعله . 

واما الإباحة : فتخيز بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر يندب 

وأما التروك : فعبارة عن أضداد الواجبات » كالقعوده ع_د الأمر 

ووافقنا عليه أبو هاشم 9" ؛ [ فسلمي أبو هاشم ] الذامي ؛ 
من حبث إنه علق الذم بالمعدوم . 

)١(‏ فيح ما حدوا. 

(؟) أي الحرمة والشبهة وايش أعل . 

(©) هر عبد السلام بن د بن عبد الوهاب ال باي ت سنة ١0م‏ ه ببغداد . واليه 
ينسب البهائعة من المعتزلة . ويقال لهم الذهية لقوهم باستحقاق الذم لا على فعل . 

( راجع ترجة آي هاشم في العبر ۷|۲ ٠۸‏ - طبقات المعتزلة وو - 5و ) 
)¢( ساقطة من < . 


a A 


كنا يب العو خصو 


٠٠ب‏ العام نوع من أنواع الكلام القام بالنفس / م ذكرناه في الأمر . 
وحده : ما بتعلق بعاومين فصاعداً من جبة واحدة ؛ احتزازاً عن 
قوله ه ضرب زيد مرآ » . 
ومقصود الكتاب تحوبه ثلاث عشيرة هسألة ‏ . 


1 ٤ 

المترقفون في صغة الاهر ؛ توقفوا في صغة العموم 

وإليه صار ریخا أبو الحسن 5 

وازمه ذلك من أمثلة الوعيدية «" الصائرين الى أن المؤمن يعذب"؟) 
بالعصة » [ وقول الجيمية الم جئة ‏ الذين بقرلون : إبث اللمؤمن 

. لم يذكر فيه إلا ائنتي عشرة مسألة فقط‎ )١( 

6 هي إحدى فرق الخوارج (راجع الملل والنحل ١6/5‏ - الفرق دين الفرق 
ب الإرشاد لإمام الحرمين ١مم‏ - ۲۸۰ ). 

() في حلا يعذب . 


)٤(‏ المرجثة : مم الذين يقولون : لا تضر مع الإعان معصية ولا تنفع مع الكفر 
طاعة . وم ثلائة أصناف . مرحثة بالإعان والقدر » وصنف قالوا بالإرجاء بالإهانء 
وبالجير في الأعمال » على مذهب جيم بن صقوان . فم من جلة الجبمية . وم الذين عنام 
الغزالي » وضنف خارجون عن الجبرية والقدرية وم نس فرق . 

( انظر القرق بين الفرق ٠.#+/‏ . الملل والنحل ٠۸١/١‏ ) 


- ۱۳A - 


لا يعذب بالمعصة "2 ] » واظوارع " : الذن صاروا إلى أن من 
ارتكب معصية خلد في النار مع زم أن لا صغيرة ٤‏ إذ عالفة 
الأمر كيف كان فبي كبيرة 5 

ومنهم من أثبت الصغيرة وقضي بإحباطها » إلا إذا وقع الإصرار علها . 

ثم اختلفت الواقفة 1 

فنهم من قال : العام مشترك للواحد وابتمع كلفظ العين . 

ومنهم من توقف فى ذلك أضا ما 1 

ووحه إبطال مذههم ؛ ما ذ کرناه ف صغة الأمر ¢ على أنا نعل 
تفرقه | العرب بين الرجل » والرجلين » والرجال © وتيز الواحد عن 
المع » والمع عن الثنبة . 

وقال الشافعي دضي الله عنه : العام نص في كل ما يصلم أرق 
بکون ا 

وعزي إلى سيخنا ابي اسن أنه قال : وإن اقترنت به القرائ 
المؤكدة فمو متوقف فيه . 

وقبل لم يتوقف في أداة ““ الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم : 
و من دخل الدار فأعطه [ درا ]ل 0 

)1( ما بين القوسين ساقط من < . 

(؟) الخوارج ويقال هم الحرورية ء والنواصب › والشراة » والمكمية » والمارقة » 
وم كل من خرج على الإمام الحق » وم يكفرون مرتكب الذنوب وينقسمون الى عشرين 
١‏ فرقة ( راجع الفرق بين الفرق /؟7 - المال والتحل ١/١‏ ). 

(+) ساقطة من ح . 

. في ح ادوات الشرط‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ح . 


- 1۳۹ - 


أب 


واتار : أنه نص في أقل امع م ذحكرناءه 2 ظامر فيا وراءه 
ووجبه "١‏ ظاهر . 

وغرضنا من صيغ انمع يتبين بتقسم فنقول : 

العموم يتلقى من أدوات الشرط [ ومن صي اموع «"' ] . 

[ أما أدوات الشرط 7" ] > كقوف ٠‏ : « من دخل الدار فأعطه 
درهماً » »د ومن أحبا أرضاً ميتة فبي له » . 

وكلمة من ؛ امم تقتضي الإهام فتقاذي الاستغراق . 

وقد بتلقى (*“ من ظرف الزمان كقوله : « متى أكرمتني أ كرمتك». 

ومن ظرف المكان | كقوله :» حيث كنت حضرتك ¢ ° 

قال القاضي : وكذا إذا قال : « إن أكرمتني » . لأن إن" 
ققتضي إماماً . 

وعندنا : [ إنه 9 ] لا يقتضي الاستغراق » لأن الإهام آبل إلى 
المصدر » ومعناه « إن كان منك إكرام ؛ [ يكن مني إكرام”"' ] » » 
فهذا نص في الإكرام الأول . 


أما الثانة والثالثة فنتوقف 5 فه . 


)١(‏ فيا ووجه. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من أ . 
(») ما بين القوسين ساقط من أ . 
() فيا كقوله. 


-4٠ه٠‎ - 


وأما ١١‏ صبغة اع فتنقسم إلى : 

جع السلامة : وهو مايسلم فيه بناء الواحد . 

وال جع التسكسير : وهو الذي لا يسم فيه ناء الواحد . 

جع الذ كور 03 كقولك 2 مسر“ ومسلمون ¢ “ والاصل فيه 
زنادة الواو والنون » ُ وزادة 7" [ الباء والنون . 

والى جمع الاناث : وهو منقسم الى ما لا يظبر فيه علامة التأنث 
كقولك « هند ودعد » . فبجمع بزبادة الألف والتاء 9 . 

وا ما يظبر فيه علامة التأندث بالناء كقرلك : 8 مُسلمة” » 
فيجمع بزبادة الالف والتاء مع حذف تاء | التأننث ؛ فتقرل « رأيت” 
المسامات » ؛ لان الثاء 1 تكن من وضع الامم 1 

ومنها ما تظبر فه العلامة بالألف الممدودة ٠‏ كقولك : « صفراء 
وحمراء ° » » فالوحه إبدال الألف الثاني وهي الحمزة لواو وزبادة 
الألف والتاء . 

وما کون الألف مقدوراً 2 كاطبل ¢« و DD‏ السكرى " » تبدل 

الالف الأخيرة بالاء » وتزاد الألف والتاء . 

(1) في أ فأما. 

(؟) زيادة من < وليست في الأصل ولا أ . 

(ع) فيس رالات 

(:) من هنا يوجد سقط في نسخة ح الى قوله تحت مطلق الخطاب في ول 
المسألة الثالثة . 

(ه) في أ صفر وحرآء وهذا الذي ذكره الغزالي مخالف للقاعدة التي تنص على عدم 
جواز جع ما كان على وزن فعلاء ‏ جع مؤئث سالم . إلا على رأي شاذ لابن كيسان . 

(1) أما الحبلى فيجوز جعبا على حبليات » وأما السكرى فلا يجوز جعبا » لأنبا 
على وزن فعلى وله مذكر. على وزن فعلان» وما ذكره الغزالي من جواز جعبا مخالف 
للقاعدة كسابقه » إلا على رأي ابن كيسان الشاذ الذي ذكره الرضي في شرح الكافية . 

- ١14١ 


۲ه أ 


وأما جع التكسير : وهو الذي يتكسر فيه بناء الواحد » بزبادة 
حرف كقولك : رحل“ ور حال“ ¢“ أو نقصان كقولك : « كتاب” 
وک © م أو تبديل حر كقولك : م اوا € ° 

قال 0 ومع السلامة ف اللسان للتقليل » وهر العشرة ف دونه 
كالأرغفة » أو الأدْعْل' كلأ كدب" ء أو الفءْة كالصبية “ » فبي 
للتقليل 4 وما عداه للتكئير 

اهب وأما المؤمنوف » والكافرون » حيث ورد في الراك / فهو 

لتكثير قطءاً . 

وحتمل أف يكون ذلك من احتكام الشرع م اح على لفظ 
الصوم والصلاة . 

ويحثمل أن کون م [ قاله ° ] سدوبه ° : ان کل امم لاتسمح 
العرب فيه بصخة التكئير ٤‏ فصغة التقليل مول على التحكثير ايتغاء 
لكثر: الفوائد » كقركم في جع الرحل : أرجل 5 فهو لاتكثير 1 

وعلى الج نعل أن الصحابة رضى ي ألله عنهم م بترددوا في ذلك . بل 
فېموا التكثير . 

وليعلم أن الحرف والفعل لا يجمعان » وامما يجمع الاسم . 

وقولك قاما » وقاموا » لس جیا افعل » إغا هو تعديد للفاعل » 
اذا أردت (4) - جمع الفعل ترده الى الامم فتقول : قام قومتين . 

6 في أ كالصبة . 

(؟) من ح وكذا في أ . وق الاصل قاسه . 


6 راجع ترجته في ص AV‏ 
)(:) في ا أوردت . 


- ١# 


۶ : 
لفظ الملين صالح لاندراج المسهات تحته ؛ تغليباً اتذكير على 
التأندث » ولكنه في الأصل غير 3 له » خلافاً لبعض الاس » 


كقوله تعالى ( وكانّت" من القانتين ‏ )؛ لأنه جمع المسامين ؛ | وهو ىأ 
مختص بالرجال . 

ولفظ الناس في وضعه بشتمل على النساء مع الرجال » إذ يقال 
ها إنسان . 


وقد خولف فيه أضا . 

والعبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع . ولايد من 
دليل في استثنائه » لأنه يقال لآحادهم عبد مؤمن . 

وقيل : إنه لا يندرج » لوقوعه مستثنى عن بعض الالفاظ . 

وهو فاسد . 

لأن ذلك لقيام الدليل على استشنامم . 


سام 


قال قائلون : لا يندرج ۳ الخاطب تحت مطلق الطاب » بدليل 
قوله ( اث" خالی ڪل" شىء "ا ( : 09 القائل : من دخل 
الدار فأغطه و 0 


والختار : أنه يندرج » لأن اللفظ عام » والقرينة هي التي أخرجت 


. من سورة التحريم‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. (؟) هن هنا بدت نسخة < ثانية‎ 
من سورة الزمر.‎ ٠٣ الآية‎ )»( 


e جر‎ 


الخاطب عن قضية الطاب فيا ذكروه » ويعارضه قوله ( وهو بككل 
شير 000 ) ¢ فاته عام بذاله . 


1 
: 
E‏ ) 
لاسب امم الفرد إذا اتصل به الألف واللام'"' اقتضى الاستغراق" | كقوفم: 

« الديثار أفضل من الدرمم » . 

واتختار : أن ما يتميز لفظ الواحد فيه عن امم الجنس بالمهاء » 
كالتمرة والتمر ؛ فإذا عر"ي عن الحاء ؛ اقتضى الاستغراق للحنس . 

وأنكره الفراء؟» . 

)١(‏ الآبة و» من سورة البقرة 

(؟) الألف واللام إما أن تدخل على المفرد وتتصل به وهذا ما تكلم عنه الغزالي 
هنا » وإما أن تدخل على المع وتتصل به ول يتعرض له الغزالي » وهو في هذه الالة : إما 
أن يتحقق عبد فيصرف إليه جزم اتفاقاً ؛ لتبادره إلى الذهن . 

وإما أن يحتمل العبد . وهو في هذه الحالة يحمل على العموم عند الهبور خلافاً لإمام 
الحر مين إذ نفى العموم عنه في هذه الحالة ؛ لتردده باحيّاله العبد بيئه ودين العموم . 

وإما أن لا يتحقق العبد ولا يحتمل ؛ وهو في هذه الالة يحمل على العموم » خلافاً 
لأني هاشم ؛ إذ نفى العموم عنه مطلقاً . وهو عنده للحنس الصادق سعض الافراد » کا 
في تزوجت النساه » وملكت العبيد » لأنه المتيقن » ما لم تكن قرينة تدل على العموم م 
في قوله تعالى : « قدأفلح اؤ منون » . ( وراجع جع الو امع حاشية البناي 4١١/١‏ ). 

(*) وهو مذهب الإمام أني اسحق الشيرازي » واين تنر'هان » والجبائي » والمبرد 
وصححه أبن الحاحب » وهو منقول عن الشافعي رضي ألله عنه . ( الابباج ؟/) 
وخالف في ذلك الإمام الرازي » وأتباعه ‏ ما عدا البيضاوي - فذهموا إلى أنه لا يفيد 
العموم ؛ وهى عندم لاجنس الصادق عض الأفر |ةء كا في« ليست الثوب » » و « شردت 
الماء » » لأنه المنيقن ؛ ما لم تقم على العموم قرينة ( جمع الجوامع - الاج ) . 

(٤(‏ هو يجي بن زياد بن عبد آله بن وان الديلمى › إمام العردية > قبل له الغراء 
لأنه كان يفري الكلام » كان أعر الكو فين بالنحو بعد الكساي » ويمل الى الاعتزال » 
توفي سنة ۰۷ ؟ ه بطريق مكة ( دغية الوعاة - ممعم الأدباء - تاريخ الادباء - اتب 
النحويين ) . 


جدنع 4ج 


واستدل : يحواز عه على گور 5 

ولكن هذا حع على اللفظ لا على المعنى . 

وأما ما للا تدخل الحاء فيه إلتوحيد ينقسم إلى 08 

ما لا [ بتشخص١'‏ ] ولا بتعدد » كالذهب ؛ فبو لاستغراق الجنس» 
إذ لا عار عن أبعاضه بالذهب الواحد 5 

وما يتعدد » كالدينار والرجل » فلا بتناول إلا الواحد م والألف 
واللام فيه التعريف ؛ [ إن اتصل بالرجل أو الدينار اقتضى تعريف 
الجنس'" | » ولا أثر له فى تخصرص واستغراق : 

وإما م انس من قوهم : 2 الديثار أفضل [ من الدرمم | ¢ 


بقريئة التسعير“ . 


.)٠۸/۲( في الأصل و أ « ما لا يتبعض » » والمثبت من < تبعا للمستصفى‎ )١( 
لم يكن ما بين القوسين على هذا الترتيب في النسخ التي بين أبدينا وإنما كانعلى‎ )۲( 
الشكل التالي : « وإن اتصل بالرجال أو الدينار اقتضى تعريف العام » » وفيه ما لايخفى‎ 
من الاضطر اب النائيء عن النسخ » فأسقطت الواو ليستقم الكلام » واستيدلت الرجال‎ 
بالرجل لأن اكلام على المفرد الذي إتصلت به الألف واللام لا على المع » واستيدلتالعام‎ 
حين رد على من اا على تعريف‎ ٠۹۰/۲ بالجنس لأنه هو الذي يعرف 6م قال الآمدي‎ 
الجنس . وبذلك يستقم معناها وألا فلا »هذا ما ظبر لي ؛ والله أعل بالصواب‎ 
فيتقرير مذهسالغزالي:‎ ١۲/١ (؟) أي المستغرق » قال الي في شرح جع الجوامع‎ 
ما م تقم قريئة على العموم نو الدينار خير من الدرم» أيكلدينار خير من كلدرم».‎ « 
. < ساقطة من‎ )٤( 
وأما النوع الخامس » وهو الاسم المفرد‎ « : ١8/١ (ه) قال الغزالي في المستصفى‎ 
» وقد اختلذو! فيه » والصحيح التفصيل‎ ٠ إذا دخل عليه الألف واللام ؛ فبذا فيه نظر‎ 
» وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الاس بلماء » كالتمرة والتمر‎ 
والبركة والىر > فإن عري عن الهاء فمو للاستغر اق » فقوله « لا تبيعو| البر بالير‎ 
ولا التمر بالتمر ؛ يعم كل بر وتر »وما لا يتءيز بالهاء ينقسم إلى ما بتشخص ويتعدد كالدنيار‎ 
» واارجل » حت يقال ؛ دينار واحد » ورجل وإحد »© وإلى هالا يتشخص وأحد منه‎ 
إذ لا يقال : ذهب واحد » فبذا لاستغراق الجنس » وأما الديئار والرجل س‎ ٠ كالذهب‎ 
٠١  لرخملا‎ - 1 - 


ەا 


مس )لہ (۵) 

نكرة [ الو دان“ ] في النفي تشعر بالاستغراق ڪقوله « ما 
رأيت رجلا» . وفي الإثبات تشعر بالتخصيص كقوله : «رأيت رجلا». 

لأن النفي عام | لا خصوص له بأقوام مضبوطين » والتكرة [ فيه" ] 
إمام » فلا تقطع عموم النفي . 

والإثيات خاص » إذ الرؤية ستحيل #ومما في كل مرفي » والدكرة 
تفتفي تخصصاً وإماما » فاذا اتصل بالإثبات اقتضى تخصصه [ بمم" ] 

وإن اتصل بالإثيات كامة الشرط كقولا؟ : (من' أحمسا أرخاً 
تة“ فبي ل ) . كان للاستغراق » لأن كلمة « تمن" » فيه إبسام 
فلا تقتذي الخصرص 

فأما نكرة امع في النفي كقول : « مارأبت” رجالا » » قال القاضي: 
هو للاستغراق كنكرة [ الوحدان''" ] ؛ بل هو أولى . 

وقال ابو هادم : لا يقتضيه » بذليل قرله : ( ماتا لا ترى 


= فيشه أن يكون للواحد » والألف واللام فيه للتعريف فقط » وقوهم : الدينار أفضل 
من الدرم يعرف بقرينة التسعير » ويحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق © فإنه 
لو قال : لا يقتل السم بالكافر » ولا يقتل الرجل بالمرأة فم ذلك في اجميع » فإنه لو قدر 
حيث لا مناسبة فلا يلو عن الدلالة على الجنس » . 

)002:0 من أوفي الأصل و - الواحدان . 

(؟) من ح وني الأصل و أ فيا . 
(r)‏ من = وفي الأصل و أابهم . 
(4) أي الني صلى الله عليه وسم . 
6 الحديث صعحريح أخرجه أحد بن حثيل » والترمذي » وأبو داود . 


~16 - 


2 


رجالا" ) ووحمنه ظاهرة(؟) ¢ إذ سان أن يقال ما زا رحالا 
في" رات رحلا ولا تقول و ما رابت رحلا 9 تقول ورایت 


سوال (( 


قال الشاذعي دی الله عله 0 الامم المشترك إذا وره مطلقاً كالعين 
والقرء ؛ تمم في جمبسع مسمياته | إذا ل ينع منه قريئه » و كذا الافظ 
الذي استعمل عازاً ف عل وحققة ف عل » يعمم ¢ كاذظ ا 
حمل" في نقض الطبارة على اللمس بايد » واجماع . 

قال القاضي : واجمع بين اللقيقة والجاز تناقض . 

إذ الجاز م تجوز به عن ګل ؛ كمف جع رنه ودين الطقيقة 1 
يقول : يعمم مفهومه في حلين . 

واغّتار : خلاف ماقاله الشافعى رذى اله عنه » لأن لفظ العين ما 
وضعته العر ب لعموم جه مسمماڌه ¢ 1 فإنه لا طلق7") 1 لف_ظط العين 
لإرادة حلتہا » م دطلق [ لفظ“] الرحال لإرادة الجمع ؛ بل وضعث 
لاحادها على اليدل 1 


- 5-7 


. الآية مم.من سورة ص‎ )١( 

(؟) في < ووجبه ظاهر . 

(+) في < ولكي . 

()) حمر مكرىة فب 

(ه) أي في قوله تعالى ( أو لحس النساء ) . 

(1) في ح يتحمل . 

(۷) في ح فإنا لا تطلق . 

(۸) زيادة من ح ساقطة من الاصل و أ . 
- 1)۷ ~~ 


هب 


فهو عند الإطلاق عندنا'ا) تمل . 
ولا يجمع'" أيضاً بين اللقيقة والجاز » ولكنه تحمل على القبقة على 
انفرادها"“ » أو على الجاز على حياله » لعلمنا بأن العرب لا تطاق لفظ 
هه أ الأسد وتعني به الجمع بين / الأسد والشجاع . 
نعم يشتمل الماع على لمس فيكون التعميم لذلك . 


و 
ابي ا 
أقل المع ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنه . 
وقال مالك“ : اثنان . 
وقال ابن عباس" رذى اث عنها لمان" رضي الله عنه : « لس في 
الأخوين إخرة » لا أن رد الأم من الثلث الى السدس بها . فقال : 
حجما!*' قومك يا غلام . 


وان مسعود() اجب للمقتدبن أن قف أحدفا على النمين والآخر 


في ح على انفر اده . 
في < « قال » بدل « عند » . 
( هو الامام مالك بن أنس الأصبحي . عالم المدينة ومدون السنة ولد سنة ٩۲‏ ه 
وتوفي سلنة و5١‏ ه. 
(1) هو عبد الله|بنعباس ابن عم الني صلى ايل عليه وسل ولد سنةثلاث قبل الحجرة 
وتوفي في الطائف سنة م ع ه . كان يقال له البحر لسعة علمه:دعالهالني عليه السلام,الحكة . 


)١(‏ م 
)١(‏ في TT‏ 
0( 
(٤(‏ 
) 


6 هو ءَثان بن عفان رخي الله عنه الخلدفة الثالث توفي سنة مم ه. 
6 في جح ححيوها قومك . 
)٩(‏ هو عبد اله بن مسعود كان اسلامه قدي في أول الاسلام ت مم ه . ودفن 
بالبقيع وهو من كيار الصحابة وأحد العبادلة 4 


- ١48- 


على الشمال » فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا . 

وهذا مشعر من مذھ) بنا .وافقا الشافعي رفى اه عله , 

ولا سك أن حكابة الضمير متصلا كقولنا''؛ : « فعلنا » » ومنفصلا 
كقو لك , د نحن فعلئا » تر عن انين 5 

والعضوان أيض"' يرز إضافتها بلفظ المع الى اجملة كقوله : ( فَقَد 
صت فلوركم)) 0 وذلك لاستثقاهم امع بين تئنتين مع انطباق صيغة 

واتختار عندنا : أن أقل ما يتناوله ثلائة » بدليل تفرقتي”؟' بين 
التثنية وابمع > وتسميتهم الرجلين تثنية لا جمعا » مع حصول خم أحدها 
الى الآخر . 

وفائدة هذا المذهب عندن'* أنا تخوج بروم رد المع الى اثنين الى 
دليل أو ضح ما يحتاج اليه عند رده" الى ثلائة »> ونسمه أيضاً نصا في 
الثلائة ظاهراً فيا عداه . 

ولس من فائدته المنع من الرد الى اثنين » إذ الرجال قد بطلق 
وراد به واحد عند القرينة » كقول الرجل ازوحته «١‏ اتخرجين وتكامين 

الرجال ؟ » . وبءعي به رحلا واحداً . 


)02( 
0( 
(r)‏ 
)٤(‏ في ح فرقم . 
)۰( 
)7( 


~1064 


6ب 


وقد أجمع الفقباء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة » فبذا 


مفروع عله . 


ع ال 


إذا قل لرسول اش لهد أفطر فلان بالماع »؛فقال : «ليعتق' رقبة »؟ 
فختص ذلك اماع : 
خلافاً مالك رضي الله عنه . 
ا لأن ماعداه لس في معناه واللفظ غير / مستقل فارتبط بالمذ كور» 
وإغا لم ختص بالسائل لاستواء جع العالمين في التكليف شرعا . 


سس الا (8) 


إذا قبل لرسول اث بلي : « أفطر فلان » فقال!" : « ليَعنْتق' » . 

قال الشافعي رضي الله عنه : يتعلق العتق بكل إفطار » لأرم 
حكايات الاحوال » إذا تطرق الها الاحتال » وأضرب الشارع عن 
الاستفصال » فمطاق كلامه لعموم'" المقال . 

والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله يلت بسبب الإفطار. 

وإن نوقعنا" عامه ؛ فلا نتمسك بعمومه » ولا يحكفي في قطع 
التوم عدم النقل من الراوي . 


ع مھ س 


و 
سال ٠.‏ 
اللفظ الذي لا ستقل ؛ إذا ورد فى سيب خاص فو مختص به ميا 
لو قل : أحلال” ؟ فقال : نعم . ْ 
والافظ المستقل بعمومه » الوارد على سيب » لا نظر الى سيبه عندنا . 
كقوله [ عليه السلام ]| :آنا إهاب بغ فقد طر" ) . 
وقيل : إنه مختص . لاحتال | أنه أراد سان هذه الواقعة . -ب 
وهو باطل . 
لأنه يعارضه ا-يّال إرادة تيد الشرع » فيقي تموم اللفظ يعد 
تعارض الاحتّالات . ٠‏ 
ولس من عل اللاف قوله ( إن الأعمال بالنيات 7" ) » لأنه انعطف 
على الواقعة وخصصبا حكمبا » فقال : ( فم هاحر ) اديث . 


0 
سسا : 
ألم ر 
'عزي الى ابي حنيفة رضي الله عنه ويز إخراج السبب عن تموم 
الافظ » استنياطا!؟؟ من مصيره إلى أن الامل(“ لا يلاءن عنها » مع أن 


. زيادة من < ليست في الأصل ولا أ‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح رواه الترمذي في كتاب الاماس باب ما جاء في جلود الميتة 
إذا دبغت ورواه الامام أحد والنسائي وإبن ماجه عن أبن عباس رضي الله عنها . 

(+) الحديث رواه البخضاري » ومسل » والترمذي » والنسائي » وأبو داود » 
وابن ماجه . وأحد بن حنبل . قال ابن حجر في الفتح ١٠/؟١‏ ورواه كل اة الحديث 
ماعدا مالك في الموطأ . 

. أي لأن أبا حنيفة لم يصرح بذلك . بل ازمه من هذين الفرعين‎ )٤( 

(ه) في الحاملة . 


— ٥0١ 


الآبة وردت في امرأة العحلافي » وكانت حام. لا » ومن مصيره الى 
[ أن" ] ولد المشرقبة باحق بفراش المغرلي مع عدم الاحال » تلقباً 
من قوله | عليه السلام”" | ( الولد للفراش!؟' ) . وقد ورد في عبد بن 
زمعة إذا*) تداعى"' واد" ولبدة أببه [ كانت“ ] رقةة ولات 
على فراش أبيه 

وعنده أن" الأمة إذا أتت بولد لا يلحق [ بالسيد" ] وإنت 
أقر بوطئبا١١١)‏ . 


. فيح حاملة‎ )١( 

(؟) زيادة من ح ليست في الأصل ولا أ . 

(ع) زيادة من = . 

(؛) الحديث رواه البخار ي ومسل » وأبو داود » والتسائي » وابن ماجه » عن 
عائشة . ورواه أحد » والبخاري » ومسل والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » عن 
أي هريرة » ورواه أبو داود عن عثان » والنسائي عن ابن مسعود » وعن اين الزبير 
وابن ماجه عن عرو » وعن أني أمامه . 

(ه) من ح وفي الأصل و أ إذا . 

(1) أي هو وسعد بن أي وقاس . وراجع القصة في كتب الحديث المذكورة آثفاً 
وفتح الباري ٠١/٣٣‏ . 

(۷) في ح ولید. 

(۸) من ح وفي الاصل فكانت . 

6 « أن » ساقطة من < . 

. هن < وفي الاصل السيد‎ )٠١( 

)1١(‏ الذي فيكتب الاحنا ف أن أبا حنيفة لم يخرجالسبب عنالعموم على التحقيق. 
وما رمه من قصة عبد بن زمعه ؛ ليس بلازم»لأنه لم بعتير الامة فراشأ مالم تكن أم ولد » 
فالأمة ا موطوءة التي لم شت نسب ولدها بغير دعوة السيد ؛ ليست بفراش عنده . 
( تمسير التحرير ۲٠٦٥/١‏ ). 

هكذا قالوا . ولايحدييم هذا نفع . فإن الأمة فراش في الواقع . ولا دنفي ذلكعدم 
استلحاق السيد أو عدم كونها مستولدة . والفرعان «لزمان لأني حنيفة . وال أعل . 
وراجع المستصفى ؟/١؟‏ . 


وهذا أسوأ رأي له في المالتين [ جيعا ] فلا ينبغي أن بتخيل 
من عاقل مصيره إلى تحويز إخراج السبب عن قضية اللفظ | . أ 


۶ : 
سال ١0‏ ظ 

العام إذا دخله التخصيص كان جملا في الاق إن كن اللخصص 
عه مولا 5 

وإن كان معلوماً فبو حقبقة في الباقي يحب العمل به » إلا أنه از 
في الانحصار عليه » لأن الافظ تناول الكل » فإن أخرج البعض بقي 
الباق على أصله . 

وقال القاذى : هو عاز يجب ب العمل [ +[ 

فان عنى به ما ذ کرناه » فذاك . 

وإلا ا د کرناه رد عليه 3 

وقال ابو هاشم : تمك له ف وأحد 34 ولا تمسك له معا . 

وقال جود المعازلة : هو تمل لا نتمسك به . 

وهذا حال » لأن الخرج عنه معاوم فكيف يصير الباقي لا ؟ ! 
نعم لو كان مولا فلا نتمسك به » كم لو مسك متمسك في مسألة الوتر 
بقوله ( وافعاوا الخيرا" ) ؛ لا يجوز » لأن المستثنى عن عوم هذا الأمر 
غير معاوم 

6 ساقطة من < . 

(؟) زيادة من ح. 


(>) الآية ابا من سورة المج . 


1o —‏ ت 


التو لني الا ننا : 
وف أر عم فصول 


ەب رفع عوم اللفظ بقران / حالة لا ضبط فاء نفبمها من معانما » 
كقولك : « رایت الناس » » نعل أنك ما أردت جميعهم . 
وتقداف لفظنة 4 Oa‏ 
الاستثناء » والتخصيص . 
أما الاستثناء فحروفه : 
إلا » وعدا » وسوى >2 وغير > وحاشا . 
وام الباب « إلا" » . 
[ ثم هر | منقسم الى ما برد على الإثيات » والى ما برد على النفي . 
والوارد؟“ على الإثبات كقولك : « أقبل القوم إلا زيداً» . 


والأصل فه النصب » و كأنك تقول : أستثتى زيداً » منصوب على 


. في يرتفع‎ )١( 
. في أ الاسم‎ )۲( 
. ساقطة من أ‎ )+( 
. في ح فالوارد‎ )٤( 


)هاب 


تقدير [ الاضمار'' ] م تقول : ياعد الله » أي أنادي عبد الله . 
ونحجوز رفعه على تقدير كون إلا بدلا عن غير لين ¢ ونقل 
إعراب غير إلى ما بعده » فإنك تقول : « أقبل القرم” غير زيد » . 
فتنقله إلى ما بعد م الا » بدليل قول الشاعر ) 
وكل” أخ يفارقه أخوه لعمر” أبيك الا الفرقدان (“ 
والأصح النصب . 
لأن غير [ رفع" ] بتقدير الصفة » معناه : أقبل القوم 


وتقدير | الصفة في الاستثناء يعيد . مهأ 
وإغا قال الله تعالى : ( لو كان فيا 4ة" الا الله لفسد )"ا 


لأن الكلام لبس مستقلا » فصار الباق جزءاً منه » وتنمة له . فتقدرا 


تقدير الصفة 5 


. وهو تصحيف وتحريف والصواب ما أثبته‎ . e (١) 
(؟) في‎ 
4 حاشية الأمير‎ 359/١ هذا | البحث في المغفي لابن هشام‎ 0 6 


<( هو حضرمي بن عاس بن جمع بن موألة » صحاي » شاعر » فارس » سيد »6 


وقمل البيت قوله : 
ألا عجبت عيرة أمس لما رأت شيب الذؤابة قد علاني 
تقول أرى أي قد شاب بعدي وأقصر عن مطالبة الغوافي 
وكل قرينة .قرنت بأخرى ولو ضنت بيبا ستفرقان 


وكل أح مفارقه 6 .ى ا .١ه‏ واه ٠‏ ( المؤتلف والختلف للآمدي/4م ) . 
(ه) في أ الفرقان . 

(5) في < يرفع . 

6 الأية ؟؟ من سورة الأنساء . 


)۸( في < فقارب . وفي نسخة أشار اليها في الحامش « فقر'ب » 8 


— 00 = 


وأما الوارد على النفي » إن كان مستقلا كقولك : د ما حاءفي 
القوم الا زيداً » » فبو كالاثيات : 
والأصل فيه النصب . والرفع على تقدير البدل . 
فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبداً كقرلك : « ما جاءفي الازيدم 
وإلا : ساقط؛ الأثر في الاعراب » فمو كقولك : « ماحاءفي زيد ». 
ولو عقبت الاستثناء بغريره 2١١‏ »> نصته »> كقولك : و« ما جاءفي 
الا زبدآ أحدث » "© , بدليل قول الكميت ” 
فا لي إلا آل أحد شيعة” وما لي إلا مشعب الى مشعب” 
وكقرل [ كعب بن مالك ]0 : 
القوم” إلب” عليئا فيك لس لنا إلا السوف وأطراف القنا زار٠“‏ 
وهب وقال يلو تم : لا يجوز أن يقال" ما جاءني أحد'' إلاحمارا |» 
لأن امم أحد لا يطلق عليه » فلا يقال فيه : رأيت أحدا . وجوزه 
أمل الحاز وأجابوا بقرلهم : ركيت أحد حمارى [والله أعلم ا 


(+) هو الكيت بن زيد الأسدي والبيت من قصيدة مشبورة في الممائئميات 
ص ۳٦‏ ب هه . 

(:) الموجوه في الاصل و و أ كقول زهير . ولعله تحريف من الناسخ ولم أجد 
البيت في ديوان زهير . ولكن نسبه التبريزي في شروح سقط الرند صه ٠١‏ الى كعب بن 
مالك يخاطب الني صلى الله عليه وسل واستشيد به المبرد في المقتضب “Avé‏ . 
وكلاهما يرويه الناس إلب علينا . : 


في < يقول . 


~0 — 


يلفن 


فی شر اليا 


وأما شر ايار تمر : 
أمرها : 
أن يكرن متصلا بأول الكلام لأنه حزء مله » والرجوع قبه 
إلى العرب وعاداتهم . ولو جوزوا انفصاله لبطلت أانهم ومواثيقهم وما 
وجب الوفاء [ما] . 
وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنها أنه جوز تأخير الاستثناء . فإن 
صح ؛ فوجه بطلانه ما ذ كرناه . | 
والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك . 
أو يقال : أراد به إذا أضمره فى وقت الاثبات وأبداه بعد ذلك 
فقد يقول : إنه يدين ۰ 
ومذهبه : أن ما بدن الرجل [ فيه'"'] بقبل منه إبداؤه [ ابد" ] . 
وقبل : إنه أراد به في استثناءات القرآن » وقد قال بعضالفقباء: 
والتأخير فيه غير قادح » لأن كلامه تعالى هو القاتم بنفسه » وهوواحد 


تن شوق الأمل بدي 
6 ساقطة من < . 
6 ساقطة من < . 


لا 0۷ — 


وه أ لا ينقطع ( ”" / ولا إنفصال فيه . 
وهذا فاسد 5 
لأن القران نزل على لسان العرب » ونحن نتکام فى فى الألفاظ » فلا 
نفيم منها إلا ما يفوم من کلام الرسول فى . 
وما ذكروه إبطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون . 


الشرط الال : 

أن لا يكون مستغرقا , اثلا تناقض » ووجه ظاهر . 

ولس عق رط[ انا الق 

خلافاً للقاضي . 

واستدل : أن المستغرق انما رأد ده غن عادة العرب لا لتضمنه 
فيا بعد الالتزا م ۶ » بدليل قول *“ فوله : عشرة إن ساء الله 
تعالى . واستثناء التسعة عن العشرة » حائد عن العادة . 

قلنا : إنا رد المستغرق لتناقضه » وهذا غير متناقض . 

نعم هو ركيك حائد » لكن لا ننظر اليه في الأقارير » بدليل 
قبول قوله : الا تسع سدس ٩)7‏ : وس ا وسبع(۷) ذس 
فېذا ر كبك ,2 ثم هر مقبول . 

نعم لا يصدر مثله من الشارع اركا كته » لا لتنافضه 


. في ح بقطع‎ )١( 

(؟) أي الذي هو الكلام العرني . فلا يفبم منه إلا ما يفبم من كلام العرب . 
)+( في جميع النسخ استيغاء . وهو تحريف من النساخ والصواب ما أثبته . 
(+) من < وفي الأصل و أ الالزام . 

)0( ساقطة من < . 

(5) في < وسدس 


(۸) في ]أ وتسع سدس . 
-مهة١-‏ 


الشرط الثالتٌ : 

أن يكون الاستئناء من الجنس » لأنه مشتق | من [ الأني'' ] وهب 
[ وكانه”" ] يثني الكلام المرسل ويصرفه عن أن يقيم منه العموم . 

فلا معنى لقول القائل : « رأيت الئاس الا حماراً » . 

لأن الكلام لا بتناوله . 

والشافعي رضي الله عنه › جوز الاستثناء من غير المنس بتقدير 
الرجوع الى الجنس م بقول المرء : « لفلان علي ألف درم إلا ثوب». 
إن فسره بقيمة ثوب رده اليه » قبل . وإن فسره بعين الوب 2 لم 
بقبل . فبو بتقدير الردوع الى جنس الدراهم . 

وأبو حنيفة [ رضي اث عنه '' ] منع ذلك » الا في استثناء 
المخكيل عن الموزورن » والموزون عن المكيل . 


6 من < وني الأصل و أ من الشيء . 
(؟) زيادة من < ففي الأصل من الشيء يثنى . 


آي 


(*) في < رجه الل . 


— ٧0٩ 


ایل اٹ 


قال الشافعي رضي الله عنه : اجمل المستقة إذا عطف البعض منا 
على البعض بالواو الناسقة » وعقب باستثناء » رجع الى امل كبا . 
وبنى عليه قبول شهادة الحدود في القذف . 
وقال أيضاً : لو أقر لني عرو وبني بكر الا الفساق » يستثنى 
الفساق من "١‏ القبلتين . وكذا في الوصة . 
.201 |واستدل : بأن امل صارت [ كجمة"' ] واحدة بالواو العاطفة . 
وهذا ضعيف . شْ 
لأن الواو للنسق " » لا اجمع . وكيف تجتمع حمل متناقضة 
كقولك : أكرمت بني تمرو » وأهنت بني خالد » وضربت بني زيد؟ . 
ولس هذا كقوله : « رأيت زلا وعمرا » . 
لأن قوله : « وعمرا » لا تقل بنفسه . 
فالقطع بانعطاف الاستشناء على الكل غ : 
وقال أبو حنيفة وضي الله عله : تدصر على الأخير » وناقض 


في المشئة » حى لو“ قال لنى فلان وننى فلارل ان شاء الله > 


)١(‏ في سه عن.. 
(؟) من ح وف الأصل جلة . 
() راجع ما ذكرناه عن لفظة النسق التي يستعملبا الغزاليهنا في ص م - 4م 


لتعرف مراده بها ٠.‏ 
.اد 


وناقض في [الوصية'"] كقوله : « أوصيت لني زيد » [وبني”"'] 

اذ لا سعد أن يقول الرجل : أوصيت أبني فلان » وبني فلاف 
ألا الفساق »> ولعنى يه امنشناءم عن الكل ۰ 

ولکن الاذظط متردد ولا قر نة ٠‏ 

فالو حه : التردد » وابطال التتحم كلا الاين 7 

نعم يساعد الشافعي” رضي الله عنه في مسألة الإقرار والوصية 
لتعارص الاحتاللات € ووحوب الاقتصاز على المستيقن ) 

[ ( ويوافقه0؟') في مسألة المحدود في القذف » ولأن اجثملة فيه ( قوله!*)) : 
( وآوائك م الفإسقو'ن”7) » وهو وصف » وذكر علة » فلا يرجع 
الاستثناء اليه أصلا على وحه الانحصار"" ] ٠‏ 


. من < وفي الأصل و أ في الصفة‎ (١ 
. ؟) من < وف الأصل و أ ولبني‎ 
. في < المستيقى‎ (e 
. » من < وفي الأصل « ولم يوافقه‎ (< 
. ه) من < وفي الأصل كقوله‎ 
الآية > من سورة النور‎ )5 
رابك هو ملاحظ » وأظنه ناشيا عن سقط‎ ELE E 6 
أو تحريف في الكلام . وهو على هذا الترتيب في جميع النسخ . وعلى كل حال فراد الغزالي‎ 
حيث قال عند مرد أدلة‎ ٠٠۲/۲ ۳ مفبوم إجالاً » وقد ذكره الامام الرازي في تفسيره‎ 
: الشافعية في أن الفاسق تقبل شبادته ان تاب‎ 
وثالثها : ان قوله: ( واولئك م الفاسقون ) عقيب قوله :( ولا تقبلوا هم شبادة‎ « 
أبدأ ) يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشبادة كونه فاسقاً » لأن ترتيب الحم على سه‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


١١  لوخنملا‎ ~۱۱ 


۰ب 


الفصي | راح 
ف 


سل الخاص عى ارر ییار 


فلار( أن العام قد تكرن عاماً لداته کلذ كور € والمعلوم » فلا 
تخصيص فيه . 

وقد كرون عاما بالنسة كا موحجود 4 واطرهر € وما ضاهاد 7 

فالخاص لذاته كالواحد الذي( لا شحزأ 1 

والخاص بالإضافة مثلًا كاثلائة » خاص بالإضافة الى ما فوق عام 

وحد الاص في غرضنا : القول الذي يندرج حه معنى لا يترم 
اندراج غيره مده 0 مطلق ذلك الافظط 7 

س الوصف مشعر بالعلة» لا سيا إذا كان الوصف مناسبآء و كونه فاسقاً يناسب أن لايكون 
مقبول الشبادة » إذ ثبت أن العلة رد الشبادة ليست إلا كونه فاسقا » ودل الاستثناءعلي 
زوال الفسق » فقد زالت العلة . فوجب أن بزول الحم ازوال العلا » اه . 

وأظنه موافقاً لكلام الغزالي ومعبر] عنه کا يفم من خلال كلامه . 
وغعن لو حذفنا الواو في قوله « ولان » ؛ لاستقامالكلامنوعاً ما؛والله اعم بالصواب. 
)١(‏ فيح ليعل . 


(۲) في أ التي . 
(+). في أ مافاقه . 


01ت 


والفرق بين الاستئناء وبين التخصيص ¢ أن الاستثناء حزء من 

الكلام | » وهذا يعتبر اتصاله يخلاف التخصيص . دأ 
والآخر : أن التخصيص بان لعنى الافظ المطلق حتى بين انه المراد 

به » والاستئناء لس رانا » فانه إذا قال لفلان على عشرة إلا حمسة 

لا سين أن العشرة أريد مهأ الجسة 04 ولحكن العشرة أأعشرة وازوم 

الجسة يتبين بتتمة الكلام . ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تين أنه 

المراد به عند الإطلاق ¢ ولكنا [ تببناء«" ] عند التخصص » وعن لا 
والاستثناء يوز اتصاله بالنص . 
نعم بطر ق الاستدناء الى الظاهر أيضا ¢ إذ بقول : رایت ااناس 

ST إلا‎ 


. من ح وفي الأصل و أ بيناه‎ )١( 
. (؟) في < رفعاً ونسخاً‎ 
. في أ إلا فلاناً‎ )( 


- 


ب۔٦١‎ 


يتقد10) على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم الى الالفاظ » والى 
ما عداها . 

وغرضنا ذكر الالفاظ وضيطها » إذ علا نتكلم بسالك التأويل . 

ثم هي | تنقسم الى : الفاظ القرآن » والى الفاظ الرسول . 

فأما الفاظ القرآن فتنقسم الى : ما يقطع بفحواه » وهو النص . 

والى ما يظبر معناه مع احيّال » وهو الظاهر . 

وآلى ما يتردد بين جبتين من غير ترجح » وهو المجمل . 

والفاظ الرسول تنقسم الى : ا 

متواتر : وهو ازل منزلة القرآن في التمسك به » [ وفي انقسامه' "'] 
فانه مقطوع به . 

والى اقول آحادا : وهو الذي لا يقطع بأصله » وهو أيضا ينقسم 
الى : نص » وظاهر » وجمل » كآبات القرآن . 

ولفظ الصحاني » إذا رأيناه دللا » فو كالأخبار . 

والآن إذا انضط مأخذ الالفاظ » فلا بد من بان أقسامه » وجموعها : 
النص » والظاهر » والمجمل . 


. في < ليتقدم‎ )١( 


(۲( في < وانقسامه . 


4 - 


اما العم 0 

فقيل ف لد إنه الافظ المفيد الذي لا يتطرق اليه احټال . 

وقمل : هو اللذظط الذي سوي ظاهره وباطنه 9 

وإن كان لا سمى نضا » فبو مفهو م النص وفائدته » فلا يسمى نصا 7 

1 3 قال الاصو ليون : لا بوحد على مذاق هذا امد ف لصوص أ 
الكتاب والسنة إلا ألفاظ معدودة » كتوله تعالى : ( قل هو الله" 
أحد )2 وقوله تعالى : ( مد رسول اله“ ) » وقوله [ عليه السلا" ] 
في قصة العسفا" : ( أَعْد ا أُنَيْسث على امرأة مذاء فان اعترفت 
فارحِمها!؟ )» وقوله عليه السلام لابن نسار الانصاري”* : ( نزي عنك 
ولا نجزي عن أحد سوا ( » فانها الفاظ در نحة لعمدة عن الاحتال . 

وأما الشافعي رضي الل عنه فانه مى الظاهر نصاء ثم قال : النص 

والختار عندنا:" : أن يكون١‏ النص مالا يتطرق اليه التأويل“ء 
على ما سباي شرط التأويل . 

. من سورة الفتح‎ ٠۹ الآية‎ )١( 

(؟) زيادة من < . 

69 العسيف : الأجير : 

(:) الحديث رواه البخاري في كتاب الارن من أهل الكفر والردة > ومسل » 
والترمذي » وأبو داود » وإبن ماجة في كتاب الحدود ؛ والتسائي في كتاب آدابالقضاء › 
واد بن حتبل . 

(ه) أي حين قال رسول الث : واش لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة . 

(1) الحديث أخرجه البخاري » ومسل » والترمذي ؛ والنسائي » وأبو داود . 

6 في أ عند : 

(۸) وفي نسخة أشار اليها بال هامش : أن نقول . 

6 في < تأويل . 

ه156- 


وتسمة الظاهر نصا منطاق هلى اللغة » لا مانع في الشرع منه » إذ 
معنى الاص » قريب من الظبور . 

تقول العرب : نددّت الظبية إذا شالت رأسها وظبرت » وممي 
الكرمي منصة » إذ تظبر عام العروس . 

وفي الحديث « كان إذا وآحّد فووا ١‏ نص . 

پې ولو شرط | في النص انحسام الاحتالات البعيدة ما قال بعض 

أصحايئا » فلا يتصور لفظ صريح . 

وما عدوه من الآبات » والاخار » تتطرق الما احتالات ٠‏ 

[ فقوله « قل ] هو اث أحّد» ؛ يعني : إله الناس دون الجن . 

وقوله : ( عمد“ رسول الل ) ؛ أي عمد » والى أي اقلم » والى 
آي“ زمان . 

وقوله : (*تحاري عنك7" ) ؛ أي : تثاب عليه . 

وقوله : ( إن اعْترّفّت' فار جما" ) ؛ أي : اذا لم تتب . 

فبذه احتالات بعيدة تطرقت الها . 


فالو حه : تحديده ما ذکرناه . 


ل كو اد 

(؟) قال ابن الأثير في النباية 36/6 النص” : التحر بيك حت ستخرج أقصى سير 
الناقة . وأصل النص : أقصى الشيء وغابته . م سمي به ضرب من السير السريع . 
(») زيادة من ح . وني الأصل « قوله هو الله أحد » . 
(4) الآية و ؟ من سورة الفتح . 
(ه) في هامش الأصل قوله « وإلى أي زما نكذا فيالنسخولعلاعلى اسقاط أو» اه . 
)3( 
0 


0 


5) أي في الحديث الساق ص ٠٦١‏ . 


ا 
۷) أي في الحديث السابق ص ٠٠١‏ . 


- ۱ - 


| واما الظاهر : 

قال الاستاذ ابو اسحاق''' | : هو الجاز » والنص : هو الطقيقة ٠‏ 
ورب عاز هو نص » كقرله : الجر عرمة" » والتحريم لا يتعلق بار 
فروجب'" ) ؛ از في حفظ الفرج على الخصوص . وهر نص في 
مقصو ده ۰ 

وكذلك تخصرص الداية ىعض الطہوانات ڪاز » وهو مفو م قطعا ۰ 

فالوجه : أن يقال : الظاهر ما يغلب على الظن | فم معنى منه في 


سس ال 
لا يتمسك بالظواهر في العقليات » لأن المطلوب فيا القطع“' وينخرم 
ويكفي اأعترض*“ ابداء احتال 6 ولا حتاج الى تعضيده بدايل ٠‏ 
وأما الاص : فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات » وقال : 
الوحدانية ثابتة بقوله : قل هو الله أحد ٠‏ 


قال القاضى : يحرز التمسك به في كل معقول بنحط اثباته عن اثبات 


)010 ما بين القوسين من ح . وني الأصل و مسألة : قال الاستاة رضي الله عنه 
الظاهر هو انار » والذي في < هو الصواب لأنه لم يعنون للنص وافجمل ب مسألة . 
(۲) كلمة الجر ساقطة من أ . 
6 ألآية وم من سورة الأحزاب . 
(:) ساقطة من أ . 
0 في = للمعترض . 


~۷ - 


اكلام للداري » فانه مستند السمعيات » کا ف مسألة الرؤية ¢ وخلق 
الافعال » ولكن ليعتقد أن الدليل لا ينحصر فه . 


اما ال : 

مشتق من قوهم أجل“ امساب » إذا حعت مفرقه(" » وهذا مكن 
تسمية العام تملا » لاشتاله على الآحاد ٠‏ 

والمجمل في غرضنا : مالا يفم معناء ٠‏ 

وكذا ام : 

واستقاق لمهم من قرهم : ات الطريق 04 إذا تتسع آثار السالكين 
باحو » ومنه الفارس الهم » وهو الكمي المقنع الذي لا تدرى عبنه . 

۳ب ثم قد بقع الاحال في امحل » والمقدار » [ والصرف”" ] , / 

كقرلك : لفلان في بعض مالي حق) . 

وقد ير تفع اللعض ¢ وسقى البعض » كقوله ) واا عق يوام 
حصاده ) » بسن الوقت » والحل » وبقي المقدار حملا ٠‏ 

ومثار الاحمال ثلاثة : 

صفة عحبولة » كقوله ( عصنين غير مسافحین ٩‏ ) ؛ فان الإحصان 


ماردد بين صفات ٠‏ 


. ساقطة من أ‎ )١( 

() حشرت | 

(+») كذاني الاصل و ح و | والصرف . وف المستصفى والتصريف . ومثالهانختار 
للفاعل والمفعول ( المستصفى ٠٠١/١‏ ) . 

(:) مثال للاجال في انحل . 

() الآية ٠٤٠‏ من سورة الانعام . 

(1) الآية ع ؟ من النساء . 
= ۸ 000 


[ وزيادة!" | محبولة » يا اذا فرص ورود الشرع بترقفف صحة 
الصلاة على زيادة فيا عبد » وا تتن تتين الزيادة ٠‏ 

[د*' ] نقصان محبول » كقوله : لفلان علي عشرة إلا سا » 
وهذا لا يتمسك بعموم قوله ( ( [ افعاوا ] الخير7(؛) ) » لأن المستلى 
عله ېول في نفسه . 


. في جيع النسخ | وبين زيادة ] ولعلبا زيادة من الناسخ . إذ لا مع للترديد‎ )١( 
. لأن كل واحدة من الثلاثة المذكورة مثار للاجال , وإلا فالكلام غير مستقم‎ 


(؟) في جميع النسخ « من » والصواب ما أثبته . وإلا فلا يستقي الكلام . 
6 ساقطة من أ . 
)٤(‏ الآية ب من سورة الحج . وراجع ص م5١‏ مسألة ٠١‏ . 

- 10۹ = 


0 


صل 


فی بان اکر 


والمسَاي 


قد اختلف الناس فيه على ست مذاهب : 
قال واصل بن عطاء!١)‏ » و#رو بن عمك" : المحم هو الوعدد 
الوارد على ارام" والكبائر . 

والمتشابه 1 ورد منه على الصغائر . 

قال الاصما“ : الحم : نعت رسول اله يلت في التوراة » 
والكتب النقدمة . 

والمتشابه : نعته في القرآن . 

N. 1‏ وقال*“ ] / بعض السلف : الحروف المقطعة في ابتداء الدور 

متشاءبة » وما عداها فمحكمة . 


6 هو واصل بن عطاء اليصري »> الغز"ال المتكام» مع من اسن المصري و غبره. 
كان من أحلاد المعتزلة . ولد سنة انين بالمديئة » له تصائيف » مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة ( الميزان ٠٠۹/٤‏ ) . 

) ( هو عمرو بن عبيد التميمي مولام › بو عثان ؛ البصري » المعتزلي المشبور » 
روى عن آي العاليه والحسن ٠‏ > وعله إحمادان والقطان ما ت سنة أربع وأريعين ومائة 
( تقريب التهذيب ۲| ٤‏ ۷ - خلاصة تذهيب الكال /ا؛ ؟ ) . 

)قل کارا 

()٤(‏ هو أدو عبد الرجن حا بن علوان الأصم من قدماء المشايخ يخر أسان صحب 
شقيقا البلخى مات سنة سبع وثلاثين ومائتين . 

(ه) من وي الاصل فقال : 


۷۰ 


[ وقال آخرون : المنشابه : ما ورد عليه النسخ » والباقي [f‏ 

وقال آخرون : المتشابه : ماعسر اجراؤه على ظاهره كآبة 
الاستواء » والبه ميل ابن عباس رضي الله عنها . 

وأما الزءجّاب 2" فقال" : الكل عك إلا آبات القيامة > فنا 
متشابية » إذا لم يكشف الغطاء عنه . بدليل قوله ( فيتْبعُورف” 
ما قشابه- مته“ ) . وكانوا لا يتبعون إلا أمر القيامة(*» » بدليل 
قوله [ عز وجل“ ] : ( يسألوتك عن الساعة 9" ) . 

وبشبد لكونها متشاببة قوله تعالى : ( إثف الساعة آتّة” 
أ كاد أخفيالة ) . ۰ 

قال المفسسرون : على نفسي"“ . فإنه أخفاها تحقيقاً عن غيره . 

وقال تعالى : ( وما بعلم تأويله إلا الل(“ ) . يعني 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(؟) أبو اسحاق » ابراهم بن السرى بن سبل الزجاج . كان من أكابر أه لالعربية » 
وكان حسن العقيدة » له مصنفات كثيرة منبا « للمعاني في القرآن » توفي سنة إحدى 
عشرة وثلاثاثة ٠‏ ( نزهة الالباء لابن الانباري -١3/‏ مراتب النحويين لاحلي/؟م - 
بغية الوعاة ؟/(١١غع‏ ) . 

(+) في جبع النسخ قال بدون فاه والصواب ما أثبته . 

(؛) الآية ۷ من آل تحمران. 

(ه) في ح الساعة . 

(5) زيادة من ح . 

(۷) الأية ٠۸‏ من الأعراف . 

(۸) الآية ٠٠١‏ من سورة طه . 

(5) فيح تفه . 

. الآية با من آل تمران‎ )٠١( 


[ حال“ ] . وعليه وقف أبو عبد" » وابتدأ من قوله ( والر“اسخون 
[ في العلر"“ ]41 ) » إذ العلوم كلها حيط بها الراسخورت فها »> 
ولس هذا من غرض الاصول . 

وغرضنا من المتشايه في الآبات المتضمئنة للتاليف محال » ويشين المقصود 


مده برمم(*) مسألة 3 


سم [|نء 


ف ار اررستواء 


| قال" مالك لما سئل [ عن الاستواء" ] : الاستواء معلوم »' 


ب 


Sa, 


وقال سفيان بن عیینه : بفېم منه ما فهم من قولك : ( 


6 في النسيخ كلبا ماله بالمم ولا معنى لها والصواب ما أثبته . 

68 هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كان أبوه عبد] رومياً ارجل من أهل هراة » 
كان ديناً ورعاً » ويعد من أتقن أهل زمانه » أثنى عليه كبار الأثمة توفي مكة سنة ثنتين 
أو ثلاث وعشرين ومائتين . ( نزهة الالباء /1و ‏ معجم الادباء ٤‏ ۲۵ - ۲۹۱ الجزءة١1-‏ 
طبقات الشافعية ٠٠١/۲‏ ) . 

(+) ليس في <. 

(غ) الآية ب من آل عجمران . 

(0) في أ سحر . 

(1) في = وقال . 

6 ساقطة من < ويدهًا « وعنه » . 

(۸) هو سفيان بن عبينة بن أي عمران الخلالي أحد اة الاسلام روى عن مرو 
ابن دينار والزهري وخلق » وعنه شعبة واين المبارك وأحد وأمم . قال الشافعي : ولا 
مالك وابن عيينة لذهب عل الحجاز ان کا سافن كسان ا و ر خا 
( الخلاصة ٠۲٤/‏ ) . 

- رقن — 


استوتى' إلى الماوا ) . 

وقد تحزب الناس فيه » [ فض“ ] فريق وأحروه على الظامر » 
وتبعبم آخرون إذ ترددوا فيه وان م يحزموا . 

وفاز من قطع بنفي الاستقرار . 

فإن تردد في جمله » ورآه » فلا يعاب0" عليه . 

وتكلف تع“ الادلة على نفي الاستقرار © لا نراه واجبا على آحاد 
الناس » بل يحب على شخص في كل افلم أن يقوم به ليدفع البدع 

إذا ثارت . 

فاذن المتشابه : ما لا يفم معناه » وذلك حال في عل التكليف» 
فنعلم قطعا أن هذه الآبة ما أريد بها الاستقرار » فلا تشابه فيا . 

نعم الحروف المقطعة إن كانت متشاببة فلتكن » فلس ذلك عا 
كلفنا فېمه . 

هذه مقدمات كتاب التأويل » ولا يتوصل إلى مقصوده ؛ الا برمم 
مسال تتعرض فيا للتأويلات الصححة والفاسدة » وجموعها مالي 
عشرة مالا" . 


. الآية و؟ هن سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من ح وني الاصل وضل . 

(م) في < معاب . 

, في - نقل‎ )٤( 

(ه) في الواقع لم يذكر إلا سبع عشرة مسألة . إلا إذا أضفنا اليما مسألة الاستواء .. 
وعلى هذا فيكون الجموع ثاني عشرة مسألة . 


~1۳ - 


مسب )لم ١‏ 

قالت المعتزلة'" : لا يخصص عوم القرآن بأخباد الآحاد . فان 
ابر لا بقطع بأصله » يخلاف القرآن . 

وقالت الفقباء«"' : مخصص'” به » لأنه يتساطعلى فحواه » وفحواه 
غيد مقطوع [ به ] . 

قال القاضي : أنا أترقف فيه » إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير 
مقطوعالفحوى» ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى”* غير مقطوعالأصل . 

واتحتاد : أنه مخصص ؛ لعامنا أن الصحابة رضي الله عنبم كنوا 
نقبلون حديثا نصا نق الهم الصديق في تخصص موم القرآن ¢ كك 
وكانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد ؛ وهو أعظم من التخصيض . 

ولا أن هموا بقسمة ترک رسول الل يِل ؛ نقل أبو نكر عنه أنه 


)١(‏ وبهذا قال الحنفية ؛ بناء على أن حك العام قطعي» قال في التوضبح « وعندتا 
هو قطعي مساو للخاص فلا يجوز تخصيصه بواحد منها » أي القياس وخبر الواحد لأنه 
ذكر أن الشافعي يخصصه بها ( ٠١4/١‏ ) . 

وهناك تفصيل لابن أبان » والحكرخي ( راجع الاحكام ۰۱/۲ - جع الجوامع 
وابن الخحاجب . 

(؟) ونقله الآمدي واين الحاجب عن الألمة الاربعة . قال إين السبكي في رفع 
الحاجب عن إبن الحاجب : « هذا ما نقله المصنف » والحنفية يتكر ونه » أه . ونقل في 
تيسير التحرير ۲٠۷/١‏ عن عبد القاهر البغدادي من انحدثين أن أبا حنيفةيقول بأن العام 
قطعي الدلالة . ومعنى هذا انه لا يخصصه بالآحاد والله أعل . 

(؟) في النسخ جيعبا « ويخصص به » بالوأو . 

)٤(‏ زيادة من ح. 

(٥)‏ کک 

() في 
١74 -‏ - 


قال :5 ت0 معاشر” الانباء لا و رٹ ) : فثر كوه ' وإن كان 
آبة الورائة تشمله بعمومبا؟) : 
فى اخير . 

وحن تتوقف فيه 1 

إذ لم بدت من الصحابة فيه نفي / ولا“ إثبات . 


وقول الصحابلي رضي الله عنه فيا رأيناه ححة ؛ فبو كاير . 


مس الام 


تأويل الراوي الحديث مقدم » فاه <ضر ؛ فكان أولى بفبمالقرآن”*. 
وتخصيصه لا يقدم » لاحتال أنه اعتمد فيه القياس . 

ومذهبه مقدم عند مالك رضي الله عنه . 

وعند القاضي على رواية . 

لأن احسان الظن به ؛ يقتذي حمله على ضعف وجده في الحديث » 


وإن أمىء الظن به ٤‏ فلا تقل روايته 7 


6 ساقطة من أ . 

(؟) الحديث رواه الامام احد بلفظ( إنا معشر الانبياء لا نورث )وبلفظ (لانورث 
ما تركناه صدقة ) وروى الحديث بألفاظ مختلفة ولكنما متفقة على معنى وأاحد- 
والبخاري” ومس > ومالك » والشافعي » وأبو داود » والنسائي » وأبو داود 
الطيالمي . قال الامام الذهي ولفظ نحن معاشر الانبياء لا نورث ليس في شيء من الكتب 
الستة . قال ابن السبكي والاى كا قال » بل ولا رأيته في شيء من كتب الحديث؛ وبلفظ 
دزا وحوري لعن LN E‏ 1 

( )قي عدو م 

(؛) في < واثبات . 

60 أي والخحديث . لأن الكلام في تأويل الحديث . 

1Yo -_-‏ شت 


قال الشافعي رضي الله عله : لا يقدم » والحديث ححة عليه وعلى 
غيره » فكأنا ممعناه من فلق في الرسول عليه السلام . 

واتختار : أنه ان أمكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية » أو 
على نسيانه ؛ قعل ذلك حمعا بين قول الحديث ؛ واحسان الظن . 

وان نقل مقداً أنه نالف الحديث مع علمه ؛ فالحديث مثروك . 

ولو نقل مذهبه مطلقا ؛ فلا بترك"؛ » لاحتال النسيان . نعم يرجح 
عليه حديث يوادى مذهب الراوي . 


ہس ا ۳( 


زم أبو حنيفة رضي الله عنة أن حل المطلق على المقيد زبادة 
أ على النص | © وهو نسخ 9" . 

وجعل ايحاب الرقبة المؤمئة في الظبار ؛ اعتباراً له بالقتل من 
هذا الفن . 

م اختلفوا في وجه النسخ : 

فقال قائلون : وجه أن فيه شرط الاءان » والنص لم يقتضه . 

وهذا ۵وس . 

اذ يحب من مساقه على الرسول عليه السلام أن بين أحكام الشرع 
دفعة واحدة 8 

فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه ٤‏ فأمره بالصو م بده شغي أن 
يكون نسحا . 

. في ح خالف‎ )١( 

(؟) أي الحديث . 


(+) راجع هذه الساألة في ( تيسير التحرير ١/.مم‏ - التلويح على التوضيح 
۲۷٠/١‏ ) عن كتب الاحناف . 


- ۷٩ - 


وهذا ظاهر البطلان . 

وقال المحققون : اقتضى النص اجزاء كل ما يسمى رقبة » فشرط 
الاعان بغير مقتذى النص . 

وهذا أقوى هم في مسألة النية في الوضوء » فان الله تعالى تولى 
بان أفعال الوضوء وأركانه »> فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل 
ما يعرض له » وشرط الشة زبادة عله . 

قال الشافءي رضي الله عله : الزيادة على النص تخصيص » وامما 
قال ذلك لأنه يسمي الظاهر''2 نصا . 

والختاد : ان الزيادة على الاضص نخ" . حى لو ثيث نص في 
اقتضاء الاقتصار ؛ فضم شرط اليه يندخه . وما نحن فيه تخصيص ٠‏ 

وأجع أصحابنا | على جواز حمل المطلق على المقبد اذا تدانت الواقعتان . ٠٠ب‏ 

وإن اتحدت الواقعتان فبو مقول به با ماع الام 

وان تباعدتا من كل وجه فېو منوع بالا جاع مد کرظ الشبادة في 
اليمين مثلا » لأن الله تعالى قبد المداينات بها ٠‏ 

والضابط فمه ما قاله القاضي : انه اذا اختاف في الواقعتينالمو جب 
والموعب” ؛ فلا اعتبار ٠‏ ۰ 

وان اتحدتا جميعا ؛ فلا بد من [ ار |[ 


5 


. في أالضاهر‎ )١( 

) ل( هل[ دو اختيا ر الغزالي في المسألة على تفصىل ذكره في المستصفى . وليس هو 
رأي الور ٠.‏ فقد ذهست الشافعية 4 والكنايلة ¢ والمالى “û.‏ وجماعة فن المعتزلة كالجبائي » 
وأبي هاشم . إلى أا لا تكون نيا . وقالت الحنفية : تكون سخا . وهئاك من فصل . 
راجع ا ۷١‏ - الاحكام ٠٠٠١/۳‏ - تاية السول ٠٠٠١/۲‏ - ارشاه الفحول 
للشوكاني | غ+و١‏ - جمع الجوامع حاشية البنافي ۹/۲ - وغيرها ٠ن‏ كتب الاصول لتقف 
على الآراء مفصلة في هذه الال . 

(؟) في جيع النسخ الجمل بدل امل . وهو تريف من النساع قطعا . 

١١  لوختملا‎ ~~ ¥ - 


وان اتحد الوح واختاف ا مو جب ففيه اللاف » ومثاله : شرط 
الامان في كفارة الظبار لثبوته في القتل . 

ثم قال قائلون من أصحابنا يجوز الل عليه [ كا ] ٠‏ 

وهذا باطل ٠‏ 

اذ لا يقنضه عقل ولا نقل » واللفظ غير مشعر به . 

فلا بد من اذن من استناط . 

9 قال قائلون : لا يحرز الاستناط من عل التقسد » فليكن من 
عل آخر » وهو عدم احزاء اأزيد أ عليه" ] بالاتفاق ٠.‏ 

وهو باطل ٠‏ 

فان المشنْيّط- من عل التقسد ؛ ان كان علا صلح لاجمع 2 والا 
فبو باطل لعدم الإخالة . 

۷ ا ولنا في الرد على ابي حنيفة رضى الله عنه ثلاثة0" / مسالك : 
امرها : 


فره ارز » وانتفاء الشمات 


)١(‏ من ح وفي الأصل و أ حكاً . ومراده أن هذا البعض قال بحمل الطلق على 
المقبد جرد ورود اللفظ المقيد من غبر حاحة إلى جامع . وإن هذا القول غك باطل . 

(؟) قال الآمدي في الاحكام م/ب وانختار : انه ان كان الوصف ال امع بين المطلق 
والمقبد مؤثرا . أي ثابتاً بنص أو اجاع ؛ و جب القضاء بالتقيد » بناء عليه . وان كان 
مستنيطاً من الك المقيد » قلا » [ه. 

والذي في الأصل و < إجزاء المزيد بالاتفاق » وهذا لا معنى له » ولذلك كان لاد 
من زيادة لفظة عليه ليستقم الكلام . 

(») فيأثلاث. 

(غ:) الآية مم من الائدة . 

(ه) في ح الشبهة . 

- ١78 


ونص الرب تعبالى على ذوي القربي ©» فزاد ابو حنيفة رضي الله 
عنه الحاحة . 

ونص الرب حل وعز على الرقبة » فزاد بالاتفاق السلامة » حتى 
قال أبو حندفة رضي اله عنه : لا حزىء الأخرس . فترك النص باجتهاد 
انفرد فيه . 

والاخرس سمى رقة . 

كت ؟ وقد قال:: الأقطع يحزىء . 

الك الثاني : 

ان التخصص يثقسم الى: 

تخصيص الإبهام كترله ( لافقراء' ) » فخصصه بثلاثة مهم من غير 
اختصاص وصف . 

والى تخصص تيز كقوله ( اقتلوا المشر كين ) » فخصص بأهل الرب»› 
دون أهل الذمة » ولم يكن ذلك نسخا. 

وامم الرقبة في تناوله جه الرقاب مع اختلاف صفاتهم ؛ كامم 
المشر كين وكام" الفقراء في تناوله مع الفقراء ؛ فليحكن هذا 
تخصهاآ كذلك . 

الك اثالث : 

| ان تقول : إن ادعرا أن قوله تعالى :( فتحرير” راقبة" ) ؛ پوب 


نص في نفي شرط'؟' الايمان » فقد افتروا على اللسان . 


. من سورة التوية‎ ٠ في قوله « إنما الصدقات لافقراء» الأية‎ )١( 
(؟) فيأواسم.‎ 
(؟) في جمبع النسيخ « فإعتاق » والذي في آية الظبار « فتحرير » و الآية هيالثالثة‎ 
. من سورة الجاولة‎ 
في أفشرط.‎ )٤( 
~۷۹ - 


فان اعثرفوا يكرلئه ظاهراً ؛ فقد خصصنا بقياس سديد ؛ فلبحز »> 
إذ لا منع منه » كيف ؟ وهو ضعيف الظمور . 

فإن الغرض من ساق الآية ميد“ أصل الكفارة » لا ذكر الصفات » 
بديل أنه لم يتعرض لسلامة . 

فإن قبل : كرر الرب تعالى الإمان في كفارة القتل ثلاث مرات »> 
فلو كان شرط في الظبار [ لذكره”" ] مرة واحد 

قلنا : سبب تكريره [ ذكره الكافرين بين ظبرافي امسلل" ]| فاو 
اقتصر لاخيل أن الكافر جز عن الكافر » والمسلم عن المسلم . 


۹ 
فوسل NS SS GA‏ 
فنكاحبا باطل”““ ) ۰ 
حل ابو حنيفة رضي الله عله الحديث على الأمة . 
فاعترض عليه بقوله : ( فإ" وطئبا فلا امبر“ ) . والأمة 
لا تستحق 
فحمل على المكاتبة . 
5 [ وزم" ] أن هذا قأويل صحبم » لأن المرأة امم عام يتناول | 
)للب د 
) في جميع النسخ لذكرها . والصواب ما أثبته . 
+) في أ دل هذه اخملة قوله « ثم ةكرها بين ظبرافي المسل » . 
؛) الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه » وصححه أبو عوانة » 
بان » والا » قال ابن كثير ؛ وصححه یی بن معين » وغيره مس الحفاظ . 
ه) هذه تتمة الحديث . 
^( 


5) من ح وفي الأصل و أ . وزعوا. 


۰ سه 


الإماء » والمكاتيات»واطرائر » ويندرحنتحته اندراجاً واحداً » ولايندرجنفي 

التبعبة » إذ التبعية لا معنى لها في الألفاظ » ومثل هذه الافظة يجوز 
تخصيصها بالحرائر » فكذا بالإمام ٠.‏ 

[ قال“ ]| : ولا بغي قول : إنه لو أراد المكاتة لنص عليا » فإن 
هذا بطره في كل عام مخصص . 

وهذا التأويل عندنا باطل قطعاً عسالك خسة : 


ابرول : 

أنه عليه اللام أطلق كلمة" لاح فيا قصد العموم . 

والعام إذا ظبر فيه قصد العموم للتكلم فيه ؛ لا خصص . 

ودلمل قصد العمو م ONE‏ الكلام دم آي » » وهي من أدوات 
الشرط » وهي من أعم الصيغ » ولهذا لم يتوقف فيا الواقفية . 

ثم لما فرغ منها أكده بكلمة «ما» »> وهي من المؤ كدات المستقلة 
بنفسها١"‏ » إذ هي من أدوات الشرط » وردت مز كدة للعموم » لا تستقل 
كقولك : «اكنعين» لا يذ كر إلا بعد قولك : « رأيت القوم بجملتهم »» 
فبي أنذاً تقتضي العموم . 

ثم قال : ( فنكاحما باطل ) . 

ذكر حل مستقلة | ثم رتب علها حلة أخرى » فوقعت الذلة الاخيرة 
جلة” موقع الجزاء من الشرط 2 واجمة الأولى في محل الشرط . 

وهو كقول القائل : « بيع لازم ففيد الملك » . فبذه ثلات قران 

دلت على القطع على قصد العموم . 


4ب 


. من أ وني الأصل و < قالوا‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( (؟) أي في إفادة العموم ما قال في المستصفى‎ 
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فلا ظن برسول لله 2 - وهو الشارع للاحكام ¢ والقادر يفصاحته 
على الإتيان بعبارة ناصة على الغرض - بأن بتي بأعم الصيغ ويعني به 
أخص الصور . 

وقد كان عليه السلام عالاً بمواقع الكلام » وما يفهم منها » وعم أنه 
لايفهم من قوله : (ايا امرأة ) ؛ المكاتبة . 

املك الى : 

عامنا على القطع أن الصحابة مافهموا المكاتبة منه » وغايتنا الاقتداء 
عم في النأويل ١‏ 

الاك انثالبُ : 

أن هذا الكلام لو صدر عن واحذ منا؛ لم يفم منه المكاتبة » ولو 
مسر به ؛ لنسب الى الإلغاز : 

اللاك الرابع : 

أن القرائ قد تجعل العام نےاً تلع 13) تخصيصه ٠‏ 

ماله [ أن" ]| المر نض إذ قال لغلامه ولا تدخل على" الناءى ¢< 

وى أ وقرينة الال تشہد لتأذيه واقيانهم / » فأدخل عليه العبد حاعة من الثقلاء » 

وزعم اني خصدت لفظك عن عداهم 1 استو جب التعذير 2 

اليك الغاس : 

أن العدول عن الظاهر قد يقرب بعض القرب [ فيقبل0» ] . 

. فيح بنع‎ )١( 

(؟) زيادة من < . 
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واذا بعد رد و يقيل . 

بيانه : ان من يقول : «١‏ التقبت الوم بأسد » . إذا فسره بشجاع 
عظم ؛ يقبل تفسيره لقربه . 

ولو مل على الأبخر لاختفماض. الات من بين سائر اإروانات 
بالهّر . رثه كلامله » ونسب الى الهذيان » لبعده عن الظاهر . 

وحدل” قوله أن امرأة. ) على المكاتة ؛ مل الأسة هل الأغر 
وتفسيره به . 

فإن قمل : الن لو صرح به رصول الله 2 باستثناء الكل إلا 
المكانية »۽ لكان اللذظ صحيحا . 

والتخصيص كالاستثناء . 

قال القاضي : مثل هذا الاستثناء عندي باطل » لأنه يستغرق معظم 
المقصود » كقوله : علي عشرة إلا ستة . 

والختار : صحة هذا الا-تثناء في الأقارير » ولكنه يستحيل صدوره 
عن ذي المد" في كلامه » فإنه إلغاز » وحيد عن منج | كلام الفصحاء. 15ب 
ثم ليس كما يجوز استئناؤه لاشارع يحرز ذلك لن » فانه له أن ر 
بتغثير لفظه » ولس لنا ذلك . 

وا المغنية''' أن المسميات الخاصة تقصد بالتخصص والتنصص علها . 


فأما أن يعبر عنما بألفاظ عامة محال“ 


(1) فيح منا. 
(0) فيا يم . 


(+) في - المعينة . 


بم 


ےھ 


حل ابو حنيفة قرله عليه السلام (لاصيام لمن [ 00" ] بيت 
الصيام من الابل'' ) على" القضاء والنذر . 

وهو باطل . 

لأن قوله لا صيام ؛ صيغة للتبرئة' » وهو يقاضي العموم في الوضع » 
والذي يبتدر الى الفهم منه الصيام”* المتأصل المترسخ في الشريعة » وهو 
صوم رمضان » فإنه ركن الدين » فلا يظن به عليه السلام أنه يطلق 
لفظ الصيام عاما وريد القضاء على الصوص من غير قرشة » 
وخصرص2©27 واقعة . 

إذ لا يفبم ذلك منه قطعا . 

فان قيل : ليمتع كل تخصيص [ من أجل" ] . 

قلا : اللفظ عام لا مخصص'9 إلا بقرينة تقترن به » فإن لم تكن 
قريئة امتنع تخصصه(؟» . 


. زيادة من حم هو الحديث . وليست في الاصل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه بلفظ « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيامله » 
أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وأحد . ومال الترمذي والنسائي إلى 
وقفه على « حفصة »؛ وصحخه مفو عا إين خرعة » وابن حيان » والدارقطنيٍ . عن 
حفصة « لا صيام أن لم يفرض الصيام من الليل » . 
ليست في أ. 


يدلا في ح لاحل . 
في ح العام لا يخصص . وني أ عام لا قصيص . 
من أ. وفي الاصل خصيصبها . 
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والقرينة كقوله : « أحسنوا الى الناس » مثلا » يع بالقرينة انه ما 
أراد جع الناس | في حبع الاحوال . 

و كقوله عليه السلام : ( في سائمة العم زكاة” 7 ) يقتفي وجوم 
فيا دون النصاب » ولكن اعتمد على فهم النصاب قبل ذلك . 

قالوا("" : هذا حديث ممول على نفي الكئال » كقوله : ( لا صلاة 
لار المسجد إلا في المسجد" ) . 

فنقول : قد حل في بعض المميات على نفي المواز »> وهذا!؛) 
القضاء*“ والنذر فلا وجه للتنويع . 

قالوا : ذلك مأخوذ من دلل آخر » وقوله ( لا صيام ) عنتص بالفرض» 
فإنه الركن في الشرع على ما ذكرقوه . 

قلا : إن جحد ًم ڪون لفظ الصيام عاما في الكل في وضعه 


فهو عناد . 
وإن اعترفتم فلم ببق ل إلا نمي بتخصيص ليترتب عليه تأويل منحرف 
لادليل عليه . 
ونحن نعلم أن من مسك بهذا الحديث في اشتراط التبيت في القضاء 
ل ينسب الى اطا . 


)00 هذا الحديث فقرة من كتاب أي بكر إلى عاله على الصدقة من روأية أنس 
وقد أخرجه البخاري ؛ وأحد › والنسائي . وأبو داوه ؛ والدارقطني ٠»‏ والشافعي » 
والمييقي › والحا م . 

(؟) في نسخة ح جعل قالوا وما بعدها مسألة مستقلة بخلاف الأصل و أ فقد جعلوه 
كلاماً تابعاً لما قبله . وهو الصواب . 

6 الحديث أخر جه الدار قطني عن جابر وعن آي «هريرة وهو ضعيف . 

(؛) في ح وهو . وكذلك في نسخة اشار اليها بالهامش . 

) أظن أن في هذا المكان سقطا وهو حرف « في » ليستقم الكلام ويصبح 
« وهذا في القضاء » . وراجع المسألة في المستصفي (1/ 158-151١‏ ) 
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وا 


ونحن تقل إن تخصيصه بالصوم المتأصل واحب € ولكنا ادعينا 
اندراجه تحت عمومه ؛ فكذلك القضاء يندرج نحت مومه . 
.ب فالتح» بالتخصيص بأحد | النوعين من غير قرينة «ردود . 


ر 
سال ر 

قال رسول اث يلع : ( من" ملك ذا راحم محرام عتتق عليه ). 

فحمل هذا على الأب تخصصا به ؛ باطل . 

لأن الغرض من ساق الحديث ائبات مزية اختصاص ببب القرابة » 
الات متميز بريد الإدلاء من حل القرابات بحكرنه متميزاً عزيد؟) 
خاصة توحِب على ذي الجد” في كلامه ان مخدعه بالذ كر إن كان هو 
اا و 

فأما إدداحه في لفظ يعمه مع أقوام ينحطون عنه في الاختصاص 
الفضرة ر كك غ ۽ 

ومثاله قول القائل :« من دأبي [ إ كرام“ ] الئاس » » وكارك 
مشبورا نا كرام أبه على الخصوص » وأراد بالناس الأب ؛ كان ملغزاً 
فى كلامه . 

ولا يحمل كلام رسول لله ملم على مثله . 

والشافعي رضي الله عه يؤول لذلك » لكن قال : الديث 


)١(‏ الحديث رواه أحد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه . وفي لفظ لأحد 


5 


فبو عثيق . 


. من ح وني الاصل اكرم‎ )٤( 


~ 7 ~- 


موقوف على الحسن بن عمارة(١!‏ , 


ال )۷( 

قال رسول الله وَل [ تلان" ] حين”" اسل عن عشر أسوة : 
( أمسك” أربعاً | وفار ق سائرمن”؟') . 

ولقيروزة6» انارت بي" حين أسم عن أختين : (أمسك إحداهما 
وفازق الأخرى ) . 

فاقتضى لفظ الإمساك استمرار النكاح على الممسكات . 

فحمل ابو حنيفة رضي الله عنه لفظ الامساك على ابتداء النكاح. 
وقال : ومعناه : أعد النكاح على أر بع » واترك الباقيات 

ويدل على بطلان هذا التأويل أدبعة مسالك "), 


)١(‏ في أ عار . وهو خطأ . واسمه حسن بن عمارة البجلي » مولام أبوتجدالكوفيء 
قاضي بغداد . قال الدار قطني متروك » ورماه ابن المديني بالوضع مات سنة ثلاث وسين 
ومائة . ( الميزان ‏ الحلاصة ‏ تهذيب التهذيب ) وذكره ابن عراق في عداد الوضاعين 
١/١ (‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ) . 

(؟) في جيع النسخ لابن غيلان وهو خطأ لأن الكلام مع غيلان وهر الذي سل 
وتحته النسوة العشر » فالصواب ما أثبته » وغيلان هو أبن سلمة بن شرحبيل الثقفي أسل 
يوم الطائف » وكان أحد وجوه ثقيف و عن وفد على كسرى ( الاستيعاب ١ ١5:‏ ). 

(؟) في ححيث . 

)(غ) الحديث رواه أحد ؛ وإين ماجه » والترمذي . 

(0) هو أبو عبد الله اليامي + قاتل الاسود العنسي » وهو صحاني » قال ابن سعد 
مات في خلافة عثان » وقيل في إمارة معاوية باليمن سنة ثلاث وخشين . 

( اللاصة - تهذيب التهذيب ) 

(1) الحديث رواه أحد » وأبو داود » والترمذي » واين ماجه » والشافعي + 
وصححه أبن حبان والدارقطني والبهقي . وفي لفظ الترمذي ( اختر يتا شئت ) . 

(۷) راجع المسألة في المستصفى ( ٠٠۸/١‏ ). 
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امرها : 

عامنا على القطع بأن الذين حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عم 
0 بفبموا من لفظ الامساك مافيموه''' . 

فإنا لو ممعناه من واحد منا لم نفهمه . 

الاك الثالى : 

هو أن لظ الامساك صريح في الامساك » وقد اقترن به قران 
أورئت”'' القطع به . 

مرها : 

مقابلته بلفظ المفارقة » وتفوبضه الفراق الى خيرقه » فليكن ذلك 
مرتيطاً بتعينه الذي ينشأ2'" بلفظ الامساك » ولفظ الامساك مع مقابلته 
بلفظ المفارقة صريح . 

وانرمرى : 

أنه لو أراد ابتداء النكاح ؛ لذكر النكاح وشرائطه » فإنهم كانوا 
حديي!4) العبد بالاسلام » ولو ذكره / لكان ذلك أم منقول في القصة . 

الثالتٌ : 

أنه لا يتوقع في طرد العادة [ انسلا كبن”* ] في ربقة واحدة في 


. أي الاحناف . وكن الاولى ما فيمه أي أبو حتيفة لأن الكلام معه‎ )١( 

(؟) في أورث . 

(+) هذه الكلمة غير واضحة في الاصل ولا في ح ولا أ ففي < ينشاه . وفيالاصل 
تنسى فلعل الذي استظبرته هو الصواب . 

E‏ ی سيتام 

(ه) من ح وفي الاصل انسلاهم . 


AA —‏ س 


الرضا والإباء ¢ إذ کان تمل امتناعين كابن عن النكاح ¢ فكرف رظن 
برسول الل بل اطلاق الأمر كذلك والأمر على الترده . 

ارابسع : 

أنه عليه السلام'"' | حوصر هذا اشر فون وعندهن7") 4 وسار نساء 
العام على وتيرة وأحدة » فلم خصصه من وقال"“ : أمسك أربعا » وأمسك 
واحدة 4 وفارق الأخرى 

والقراٌ لست أجناساا؟' بصنف ويجنس2" » ولڪنا ايل مختص 
بدر کہا من شاهدها ٤‏ كاحمرار الشحل 34 واصفرار الوجل ا 

وهذه قران واضحة بورث آحادها القطع 14 2 الظن بحمو عا ؟ 

الاك الثالثُ : 

أن تقول : إن لم تساموا کون ماذ كرناه مقطوعاً به فتعامرن قطعاً 
أنه أغلب ٠"‏ على الظن ما تيلتموه . 

وجب تقديم ما يغلب على الظن بالإجماع . 


امالك الرابع : 
1 هو أنا نقول قاس المناقض هذا 1 الحديث »هل تشكون في صحته 
لأجل ما قررناه ؟ 
فإن قالوا لا » فقد عاندوا . 
وإن اعترفوا به » وهو مقطوع به » فالقياس المشكوك في كونه 
مقولاً به من الصحابة رضي الله عنم باطل قطعاً . 


ا 


. < زيادة من‎ )١( 

(؟) في > وعندم .. 

(+) في أفقال . 

):) كذا في جيع النسخ . 

(5) في أ وس . 

(5) في جميع النسخ « غلب » » واأثبت الصواب . 
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ب 


1 
: 
سال ر 

ومن تأويلاتهم هذا الحديث [ قوم ] حتمل أن غلان كان 
ود کین في ايتداء الاسلام ف كفره قبل ورود اطهر ف النسوة 4 
3 ورد الصر“"' , 9 سل » وكان قد وافق كاحبن قرط الاسلام في 
ابتدائه » وفي مثل هذه الواقعة نقضي ببقاء النكاح في أربع . 

والجواب من ثلاثة أوحه : 

امرها : 

أن هذه الواقعة لو وقعت لاقتضى القباس التدافع . 

فإن مثاله طريان الرضاع الحر”م على الزوجين من جبة الاخوة [ ولا 
خيرة لازوج ف التعيين!؛؟ | ؛ بل سطل النكاح فيا . 

ولس كالطلاق الذي 1 بنظكه*) [ المرء باختباره 4 ولذلك يفوص 
التعيين اليه 

ولو صح على تقدير هذا التأويل لكفانا في الئل قياس حل 1 التزاع 
عله ولا فرق . 

الثالى : 

هو أنهم يعتمدون فيه جرد الاحتال » فلم ينقل الينا رفع الحجر فى 


. من ح وف الأصل قوله‎ )١( 

(؟( ساقط من أ . 

(؟) في ح الحجر . 

(:) في ح ولا خيرة في التعيين لازوج . 
0 من ح وفي أ والأصل ينشى. . 


.وا - 


ابتداء الاسلام » وأجع المفسرون على أن قوله : ( إلا ما قد سلف )) 
في الأختين ؛ مول على ماحرى في الاهلة . 

فلم بتى هم إلا الاحتال والامكان" » وهو كادعاء النسخ في كل 
حديث » ولا ترد لأحاديث بالاحتالات . 


والاحتال لا بكفي في التأوبل مالم يعضد بدليل . 


أن الصحاية رضي الله عنم كانوا منا کن لشدة غت( »ولو کان 
يا قالوه ؛ لنقل عن واحد من حل الصحابة الزيادة على أربع م نقل 
عن مرو وطاحة شرب اجر ف حالة الإباحة 3 فعد م النقل غاا قطعاً 
أنه ل يكن 
قال القاضي : ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام ؛ فلا يكفرم» 
مالم ينقاوا وقوع هذه الادثة في ذلك الوقت » وجرد الاحتال لا يدر 
التمسك باد رث 5 
فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه ححة لنا في المسألة قطعا » 
فن أراد درأه / احتاج الى نقل مقطوع به . 0 
التأويل ستدل به على أمثاله . 


. الاية ۲۴ من سورة النساء‎ )١( 
. في < الا امكان واحتال‎ )۲( 
. في < فلا‎ )+( 
. يوجد في > شطب على اللام » وراه في أول الكلمة » ليس بخطالناسخالاصلي‎ )٤( 
. وتصبيح الكلمة رغيتهم‎ 
= ٩۱ - 


مرها : 

هو أنه لا يسم للقاضى أن المديث استقل بكونه ححة . فإنه متردد 
دين وفوعه ولا » فلا کون ححة » وبيان وقوعه أخيراً ¢ ولس أددها 
يأولى من الآخر » إذ لس شبد له قريئة » ولا دليل . 

فو الك عجره الاحتهال لا خصمه : 


)١ >‏ 
و لر ضر : 


أنا نعل أنه لو نقل الى الصحابة رضي الله عنهم إباحة مؤقنة » وتحريم 
متأخر [ ع ] مقبد » وحديث بوافتق اطالة الأولى مطلقاً من غير 
تقسد ؛ کانوا لا بہادرونه [ بالقبول”" ] بل“ كانوا [ مخوضون”* ] 5 
البحث عنه . 

فاذن يكفهم نقل الإباحة في ابتداء الاسلام » فلا سقى معنا إلا 
احتال وقوعه آخراً » ويعارضه نقضه . 

فوجه الكلام عليه إذاً مامضى . 


سس )لا ۹ 


= 


باطل2'0 » وذ کر حلا مها » ورمعها بمسائل . 

1 امرها : 

تخيل ابو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله ( إن الصداقات 
لفقرام والمساكين'' ) » ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد . 

وهذا التأويل باطل عسلكين . 

امرض : 

[ وهو" ] أنه تعالى ذكر الأصناف » وجِدْنْسيُم » ووصفبه!؟' بصفاتهم 
التي يتميزون بها عا عداهم , ثم أضاف الال الهم بلام التمليك . فاقتضى 
ذلك توزيع المال علهم . 

إذ تعريف الاصناف بعفاتهم » كتعريف الأشخاص بألقامم . 

ولو أضاف الى أسْخاص معيئين وجب صرفها!* الى جميعهم . 

هذا مع أن الصدقات [ مال“ ] بتكرر وحوما على الأغناء 
[ جعل''' ] مناطا اجات الفقراء ؛ دون الكفارات التي لا تحب إلا عند 
ارتكاب حرام . 

ولس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع حتى يتخبل توز بے الأنواع 


)١(‏ قال في المستصفى ١55/١‏ « قالبعض الاصوليين: كل تأويل يرفع النص أو 
شيثاً منه فبو باطل » أه . 


(؟) الاية ٠٠‏ من التوبة . 


6 زيادة من = . 


) 
(۷) من < وفي الاصل و أ فجعل بالفاء . 
(۸) في توزع . 


- ۹۳ — امتخول اا 


۴۳۔ب 


دأ 


على الأجناس مع اختصاص كل نوع [ بكل"' ] جنس »2 كقولك'" : 
« الدار والفرس لزيد وعمرو » » فلا حاحة الى تخيل التوزيع . 

فان قبل : سد اة محلل » وذكر الأصناف / فائدتة ضبط 
حبات الطاحة المدعى سدها . 

قلا : بيبطل بقول الموصي : أوصدت بثلث مالي للفقراء » والمسا كين » 
وعد الأصناف الئانة » صرف الهم » وَتَسَئّل غرض سد الاجة مكن » 
ولكن قل" أضاف الهم بلام التمليك . فينقض'؛ علهم . 

قالوا : قول الشارع عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس ؛ دون قول 
الموصي وأقوالنا . 

وعلى*) هذا » لو خصص العلل علته بعد الانتقاض ألم يقبل منه . 

قلنا : المفروم من كلام النبي عليه السلام متبع كالفهوم من كلامنا . 
ولا مخصص العام [ من" ] إلا بقرينة 

إلا أن لفظ الشارع عليه السلام إذا عارضه قانون في القباس كان 
طرده على الظن أغلب من فم العموم » فيكون قريئة في فم التخصيص . 


(م) أي ان الاية اشتملت على ثانية أصناف عطف بعضبم على بعض بحرف الواو 
التي هي للجمع والتشريك ؛ فإذا دخلت لام التمليك في قوله «لافقراء» وعطف على ذلك 
ما ذكر بعده بحرف لواو ؛ وجب اشتراك المبع في ملك هذا المال الذي هو الصدقة » 
وأكد الشافعي هذا المعنى بمثال الوصية . أما سبب جعل الغزالي كون الام للملك قيلا ؛ 
فبو احتال كو نما للأهلية والانتفاع . 

( رفع الحاجب ۸۸/۲ - أ المستصفى ١40/١‏ ) 
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وأقرالنا يتطرق الها التخصص » بدليل تخصص لفظ الدراهم من المقر 
والمردي يله . 

1 لمعلل فإها يتصدى لدي العلة . فإذا ورد عليه نقض فذلك 
لعدم | ذكره كل العلة ٠‏ 

وسطر العلة لا بكرن علة ٠‏ 

[ فقر نة“ | حاله قضى عله" يذلك9" . 


لاقاس يدن اغ مان ف اة 


الك التابى : 

وهو الجواب عن سؤالهم ¢ وهر أن نقول : مراعاة سد اللدلا'ات 
مع مراعاة [ حمة” | البات ؛ ممكنة » ولا سعد أن تكون مراعاة 
الجبات مقصودة فقد تعارضت الاختالات » فطابقة الظاهر أولى من تركه . 


1 
: 
سس ال )٠١(‏ 
قال اله تعالى : ( واعاموا آنا فنمتم' من شيء قان لله سه 
والرسول ولذي القربى" ) . 
فقتضى الآبة صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة . 
وقال‹ أبو حسفة رذي الله عله : لا رد من اعتبار الاحة مم : 


. من ح وفى الأصل و أ بقرينة‎ )١( 
. (؟) في = قضى عليك بذلك‎ 
. ساقطة من أ‎ )( 

(:) ساقط من < . 

(ه) زيادة من < . 

(5) الاية ١ع‏ من سورة الانفال . 
(۷) في < فقال . 


- ۱۹۵ = 


ب 


وهذا منه بزعمه زيادة على النص » وهو لسخ . 

وهو“ باطل بمسلك مقطوع ره" » وهو أن الرب تعالى أضاف 
الملل الى الجبات بلام التمليك [ وعرف كل فريق9' | » وجعصل 
القرابة مستند تعريف إحدى الفرق » ولم يتعرض للحاحة . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه تعرض!؟' للحاجة“' التي لا تعرض لا » 

ها-أ وألغى اعتبار القرابة وهو «صرح ما | إذ قال : لا يتعين درف شيء 

الهم » بل يحرز حرمامم . 

وفي هذا المذهب إبطال النص بالكلية . 

قال القاضي في" نصرة تأويلهم : فائدة* ذكر“ ذوي القربى 
تقبيز الغنيمة في حقهم [ عن“ ]| الصدقات » إذ كانت محرمة عاهم > 
وكان هذا منحة في مقابلة ذلك المنع > | وفقراؤم منوعون ”*) | عن 
الصدقات . فكانت النحة فم . 

ثم قال : وهذا الوجه أيضاً فاسد . 

فإنه أضاف الال الهم بلام التمليك » فاقتضى الافظ م ذ كرناه قسمة 
امال علهم . 


وأبو حنيفة رضي الله عنه جوز حرمانهم فلم بغادر للقسمة فائدة . 


6 في ح هو بدون الواو . 

(؟) ساقط من < . 

(+) في أ وعوف فريقاً . 

. في ح واعتبر الحاجة‎ (٤) 

aa 

(1) في أذكرى. 

6 من < وفي الاصل و أ على . 
۸( في ح والفقراء الممنوعون ٠‏ 


- 1۹7 = 


نعم لو كان برى المنع من حرمانهم لكان [ يقرب“ ] ذلك . 
وأما الم فلا تعتبر معه الاجة على قول . 
فان" سل فافظ اليم مشعر 5 دون افطل القرابة ' 


قوله تعالى ( فإطعام ستين مسكيناً:؟» ) ؛ بقتضي مراعاة 
عدد المسا كين 5 
وقال!' أبو حليفة رضي الله عنه : لا براعى »> ومعناه إطعام 
طعام ستين مکنا" » فجوز صرفه الى واحد | 505 
وقال : ذكر عدد امسا كين لبيان الطعام . 
امركا : 
أن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى : 
ما ينتظم من مفعو لين ممتدأ وحار 4 كقولك : 5م ظنئنتك زيداً 
عالماً » فتقول « زيد” عال” » فيفهم » فبذا لا بد فيه من ذ كر المفعولين . 
فأما ما لا يتأتى من مفعوليه کلام بف (۷) كقرلك : « أعطيث 


. من ح وفي الاصل و أ يفرد‎ )١( 
CE 
”ي‎ 
. (؛) الابة ع من الجادلة‎ 
. (ه) في = فقال‎ 
. < ساقطة من‎ )( 
ال مس د‎ 
35 - 


زيدآً درهاً 0 فبذا فن حور الاقتصار فيه على أحد المفعولين »اذ تقرل إذا 
أردت بان المُعنطى :« أعطيث درهماً » » وبدقى المعطى له حملا . وإذاقصدت 
بياث المعطى له ١‏ فلت] « أعطيث زيداً » . والقدر المعطى حمل . 

والاطعام من جنس الإعطاء » وقد ذكر الرب تعالى أحد مقعولله 
وثم المعطى هم »> وحرد القصد إلى يناه 0 وترك مقدار الطعام 
وحنسه حملا . 

فألغى ابو حنيفة وضي الله عنه ما صرح به » وقدر في محل 
الاحتهال مانا من لفل لا يدل عليه ٤‏ للا تصر عا € ولا إضارا 3 

وهذا تناقفض . 

الاك الثابى : 

هو أنا تقول : نعم أن أا حنيفة رضي الله عنه لم برام الشرع » 
وإغا حمله على عخالفة النص تخيل سد الخخلة » فهلا جع به وبين 
مقتذى النص ؟ 

وحمل أن کون إحاء e‏ أقوام معدودن مقصوداً للشارع ¢ 
واللفظ دال عليه » واتباءه أولى » وفه تقرير"' للنص . 


مس )ل ۹۲ 


قال رسول الله بتي : ( في أر'بعين” شاة شا“ ) » فعينالشافعي 


):) الحديث قطعة من كتاب الصدقة . ولفظه في الترمذي «فيكل أر بعينشاة شاذ» 
ورواه أبو داود » والنساق ؛ واين ماجه » وأجد بن حنبل » والحام 0 والنخاري » 
والشافعي » والبييقي > وفي بعض الروايات « إذا كان تأر بعينففيها شاة إلى عشرين ومائة». 

- 1۹۸ - 


رضي الله عنه ا » ولم يقم بدها مقامم)' . 

[ قال : لأن" ] الزكاة من حل العبادات » وهي" من الأ ركان 
الخمسة فتنزل منزلة الصلاة والصوم » والعبادات يغلب الاتباع فا »وجب 
ترك القئاس عندها » ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه . 

وينضم اله أن الزكاة عبادة محضة » وهو خالص حت الله تعالى وقد 
5 فيه » و ذي اق ينفذ على وحبه » وقد خص الشاة » فليتبع أمره . 

فان قبل : إها خصص الشاة لأنه كان اطب!؟' العرب» وأصحاب 
| المواشي منم كانوا بقطنون البوادي فلا يلكون النقود » فذ كر ذلك وب 
تسبيلا غلهم . 

ولأن الزكاة تحب مواساة » وهي تختلف باختلاف صفة الشاة في 
العبّالة » والنحولة » والقيمة عمولة » وكانت العرب أمة أمية > فم 
يورطهم في جالة القبمة »> وحعل الشاة الوأحدة مرد نظرهم 
ومدرأة للحهالة 

فده فائدة التخصيص . 

ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الخللة » والدراهم في 
معنى الشاة وأقرب منه » فإنما مبيأة لاصرف الى المآرب على قرب . 

ولا في ايطال كلامهم اربعة مسالك . 

امرها : 


أن نقول هلا يلتم معنى الغنى في جانب المالك وأطقتم بالشاة غير 


. في ح بدله مقامه‎ )١( 

)0 من < وفي الأصل و أ وقال أن . 
؟ ؟) في في < وهو. 

. في < يخاطب به العرب‎ )٤( 


- 1۹۹ - 


-۷ 


ہے 


الشاة فإن الثروة''' لا تختص بالشاة كم لا مختص سد الخللة اء فلتحب 
الزكاة في كل مال بحصل به الغنى . 

وهذا فاسد . 

فان سد الخلة معلوم قطعا “1 والدراه'" [ في معنى الشاة فيه ٠‏ 

فلا بعد في اختصاص بعض أصناف الأصول بكثرة الدر والنسل » 
واعتبار غيره به بالعدد | جہالة » وبالقيمة غج » لا بعل قطعا قيامه 
في المقصرد مقامه ٠‏ 

ا ملك الثاني : 

هو أن الشارع عليه السلام نص على الشاة في نمس من الإبل » 
ولا أن الننهى إلى الجبران » ردده بين الشاة وبين الدراه؟ ثم 
قدر الدراهم ٠‏ 

من اعتقدا التسوية بين ما أطلق وبين ما ردد فيه كلامه ؛ فقد نسبه 
إلى الهذيان . ولا يلوح فائدته إلا م ذكرتاه ٠‏ 

الراك انالتٌ : 

قال الشافعي رضي الله عنه : لا أبعد كون سد اة مقصودا » 
ولكن لا بعد أيضأ كونه مقصودا يجنس مال الزكاة لمحصل للفقراء 
الاستغنا بجنس مال الأغناء » ويبقى في أبدهم أعيانها »> وهي تدر 
علهم وتنسل »2 والدراهم تتبدد في أيدهم على قرب © فيعودورف 
إلى أدبارهم ٠‏ 

)١(‏ في أ الازوة. 

(؟) من ح وفي الأصل و أ فالدرام . 

(») ساقط من = . 

)٤(‏ ساقطة من أ. 


مص Yee‏ له 


ويشبد له تخصيصه عليه السلام الاثى بلذ كر »> والمالة فيا 
على السواء . ٠‏ 
فانضم اليه أن الباب باب العبادات » والواجب فيا ترك القاس . 


1 الاك امراب : 

قال القاضي رجه الله : هذا الاحتال حسن لا وصور فيه ¢ 
ولكنه ڪرد عن الدائل » والاحتال اجرد للا قبل - ولا كفم 
استنباط خيال الحاجة من نفس النص »© فإن هذا دلبل مستنط من 
النص بكر على ظاهره بالارطال والرفع"» وهذا الفن باطل على ما ساني ٠‏ 

ولا بد هم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهى ما نحن فه من 
صلاة أو صوم » والا فيعلم أن الخضوع متخل من الصلاة © والسحود 
أبلغ من الر كوع ف الخشوع - فلا دقوم مقامه » لتحرد الاحتال 
عن الدليل ٠‏ 

ولا يكفيم التمسك بالجزية » فإنها معاملة تتعلق بالتراضي يخلاف الزكاة ٠‏ 


سا 19( 


قال القاضى : حمل كلام الشارع 2 على ما بلحقه بالحكلام 
ال(“ محال 5 
ومن هذا الفن قول بعض أصحابنا في قوله تعالى ( وأرجلم”؟ ) 


) 

۲( 

(*) ف < الرث . 

)٤(‏ الآية ٠‏ من سورة الائدة وهي قراءة ابنكثير » ويي مرو » وحمزة . وقرأها 
نافع وابن عام والكسائي بالنصب . وروى الوليد بن مسم عن نافع أنه قرأها بالرفع وهي 
قراءة الاحمش سليان والحسن . فن جر عطف على الرؤوس لاحوار وهو الذي في هالتزاع. 
ومن نصب عطف على الوجوه والأبدي . 

م o‏ سه 


الاب 


'مكسورة اللام لقرب الجوار » ردا على الشيعة » إذ قالت الواجب 
فيه المسح . 
دأ / وهو كقوله ( وحور عين ١ ) ٩‏ 
و كقوله : ا خضب خرب 0 
قال الشاعو" : 
کان ثبيراً في عرانين وبُله كبيرث اناس في جا ممل " 

ا کر بلا اه عن ن الکو ۾ وهو ابر قوع لکن 
کی لقرب: ار : 

ولمس الأءر م ظنوه في هذه المواضع . 

بل سببه أن الرفع أثقل من الكسسر » فاستثقلوا الانتقال من حركة 
خفيفة الى [ حر“ ] ثقيلة » فوالوا بين الكسرتين . 

وأما النصب في قوله : ( وأر جلي ) نصب في المعنى » والنصب 
أخف الركات » فالانتقال اليه أولى من الع بين كسرتين ثقيلتين 
بالنسبة الى ااخنصب © فلم ببق لقرب الوار معنى إلا مراعاة السجع 
والتقفية » وذلك لا يلق بالقرآن . 


)١(‏ الآية ؟؟ من سورة الواقعة وقرىء بالرفع والنصب والجر » فن جره وهو 
جزة والكسائي عطفه على الاكواب من غير حل على العنى » وجوز جعله من الجر 
الجواري إن أبقى ( يطوف” ) على حقيقته وظاهره کا قأل الشاب » وإلى هذا ذهب 
أبو رو وقطرب . وهناك تقريرات أخرى لاجر تراجع في كتب التفسير . 

(؟) وهو اؤ القيس في معلقته . وفي < كقول ارىء القيس . 

(+) هكذا رواه الغزالي والتبريزي ٠‏ ورواية الأسمي : كأن بات في أقائين 
وداقه . والش.بر جيل » والعر انين : الاوائل » والبجاد : كساء مخطظ » والوبل ما عظم 
من القطر . وأبانا : جبل أبيض وجيل أسود » وأفانين : ضروب ٠‏ والودق المطر . 
واليت في الديوان ص ه؟ تقيق أي الفضل ابراه . وشرح المعلقات للتبريزي ص ۲ه . 

.< زيادة من‎ )٤( 


5 °F 5-5 


نعم » حسن النظم"" عبوب من الفصيح إذا لم تخل بالمعنى ٠‏ 

فأما الإخلال بالمعنى » واتباع التقفية فمن ر كيك الكلام ٠‏ 

فالوجه فيه ما قاله سببويه » وهو ان العرب تعطف الشيء على 
الشيء إذا قرب | منه من وجه » وإن بعد من وجوه ٠.‏ كقول الشاغر اء ۸ب 

ورأيت زوجك في الوغي متقلداً سفاً ورم" 

والرمح لا يتقلد » لكن لكونه من الأسلحة عطف عليه ٠‏ 

فكذلك أمساس الماء بطريق الغسل ؛ قريب من أمساس الاء بطربق 
المح » فعطف عليه لا لككونه مسوحا بدليل ذ كره الكعبين ٠‏ 

وعند الشيعة لا لتقدر به ٠‏ 

وما ذكره أصحابنا أن [ الكسر'؟' ] في الرأس دل" يسبب 
الباء » فإنه مفعول وموضعه النصب » ويستحيل أن يستنبط من الكسر 
الواقع في الأرجل ما يوجب المسح بسبب كسرة غير متأصة' . 

وهذا فاسد . 


لا نهم يقرلون : لو لم نكن مشاركا له في المسح لنصب . 


. من - وفي الأصل و أ نعم حسن في النظم‎ )١( 

(؟) قال الأخفش في تعليقه على الکامل ١57/١‏ هو عبد الله بن الزدعري . فنسب 
ايت اليه . 

9 البيت في الأصل : ولقد رأيتك . والمثبت من < وهو الذي في شرح ديوان 
المتني / دع-م/؟ ٠٤١‏ للعكبري . وهو من شواهد المقتضب ۲| ١ه‏ بلفظ: ياليت زوجك 
قد أغدا . وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة /ه ٠٠‏ . وكتاب سيبويه » وخزانة الأدب. 

(:) من ح ني الأصل و أ الكسرة . 

(ه) في < دخیل . 

(1) في ح متأملة . 


e — 


كقول الشاعر١١)‏ : 
مُعتاوي انا بشر” فأسجم 2 فلستا بالجبال ولا اطدیدا١؟‏ 


مساك 0 


كلام دسول الله يلت لا يحمل على الاستعارة ما أمكن . فإنها 
وأ لا تلق إلا بواعظ أو خطيب أو" شاعر [ بنتحي ] التسجبع | لإيقاعه 

في القلوب . 

فأما الشارع إذا بين حكماً لعجوز مثلا فببعد منه التجوز » وهو 
تشدق وثرترة . 

وقد نهى الرسول عله السلام عنه . 

نعم » لا بعد في الاستعارة إذا ذكر الثواب والعقاب [ ووصف””*'] 
الجنة والنار » ليعظم وقعه في الصدور . 


سم ال 06 


قال رسول اث يلك (فيا سَقتت السام العشر » وفيا سّقِي” بنضح 


٠ هو عقيبة بن هبيرة الأسدي » جاهلي اسلامي » وفد على معاوية‎ )١( 
.) ٠٤۴/١ الخحزانة‎ [ 

(؟) اسحح : ارفق . 

والبيت من شواهد سيبوه في كتايه ١/عم‏ ۰ ۲۰۲ ۰ ولام ۰ ٤٤۸‏ » وأنظر شوأهد 
الكتاب ص ۲+ . 

ومن شواهد المقتضب ۳۴۸/۲ - ۲۸۱/۳ - ۳۷۱١۱۱۲/٤‏ . 

(») في أ وشاعر . 

(:) هن ح وفي الأصل و أ سخي . 

(ه) زيادة من < . 


- 704 - 


أو دالة نصفه العشر ) . 

فلا يتمسك بعمرمه في وجوب الزكاة في كل مستنبت »© إذ لاح 
من تقابل اللفظين أن الغرض تيز العشر عن نصف العشر » فبطل 
بالكلمة مومه . 

ولا حاجة في تخصيعه الى دلبل . 

إذ بقبح في سباق هذا الكلام التخصيص با يقنات . 

نعم » لو اقتصر على قوله فبا سقت السماء العشر » لكان كذلك . 


سال 0 


المناهي١"‏ ماتا في العقود حمولة على الفساد » وقد أجمع عليه 
الصحابة » فن حمل النهي عن نكاح الشغار | » أو عن غيره من العقود ودب 
- على الحكراهية « منع مه »© فام أجعوا على فهم الفساد في 
كل العقود . 

ولا خبال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره يممكن . 

فإذ تركوه دل على أنه باطل . 


» الحديث رواه البخاري »؛ ومسل » والترمذي » وأبو داود » وابن ماجه‎ )١( 
. وأجد » والنسائي . والداليه : الدلو م في المصباح ء والناعورة يديرها الاه ک) في غيره‎ 
والذي ذكر في كتب الحديث « بالسانية » وهي البعير الذي يستقى بدالماء من البثرويقالله‎ 
الناضح . وهو اللفظ الذي أخرجه من ذكرت بدل الدالية التي ذكرها الغزالي والنساقي‎ 
. وإين ماجه في احدى رواياتها‎ 

(؟) راجع تفصيل إفادة النبي للفساد وغيره في باب النواهي من كتب الاضول . 
وفي المستصفى ٩/۲‏ والمنخول ص ٠١١‏ . 


— +0 20-1 


السب ال )١97(‏ 


المسثول الشافعى عن سلب العبارة إذا استدل بقوله عليه السلام ( أي 
امرأة كحت ٠)‏ الحديث » فلا يكون دالا على [ سلب'"'] العبارة . 

ولا يكفيه أن يقول لسقوط عبارتها : صوروا استبدادها بالنكاح من 
تلك الصور . 

فإن الحديث يدل على عدم استقلالها » فلقدر الاستقلال منوعا على 
مذهب ذي مذهب » ولكن استقلالها كاستقلال الرجل بالعقد دون الشبود. 

فإن قال : نعم » دلاتت على سلب الاستقلال ولكن إذا بان ذلك 
انثنى عليه سقوط العبارة9' » فإن الولى لاحتى له . 

قيل له : إن ثبت لك سقوط حى الولي » كان كذلك » ولكن 
لا يستقم ادعاؤه ٠‏ 


فقد حصلا من وع هذه المسائل أن ما لاح قصد العموم فيه من 


. أ الألفاظ » بقرينة ؛ لا بتساط*“ عليه / القاس‎ ۸٠ 


إذ لس القباس تفسيراً للفظ حى خصصه 

ومعنى التخصيص به : أن يظبر في معارضته الديث قانون في القباس 
كان طرده على الظن أغلب من قصد العموم في الديث » فيكون كالقرينه 
الخصصة للفظ . 


.١م6١ راجع ترجه في ص‎ )١( 

(۲) زيادة من < . 

(+) ساقطة في أ . 

. أي أن الولي لا حق له في إسقاط العبارة فتسقط تبعاً لسقوط الاستقلال‎ )٤( 
. (ه) في < سلط‎ 


25 ۴۰ = 


فإذا عارض أحدها - أعني القياس ‏ غلبة ظن العموممن غير 0-6 
فالحديث مقدم » لأن مستند هذا الظن الافظ [ فيرجح' ] عليه . 

وإن تقامر عنه قلملا لمر الجتهد فيه ريه » فان هذا فن لا مطمع 
في ضبطه » ولكن لا خفاء به على الناظر الحط با قدمناه من القواعد . 


)1( من ح وفي الأصل و أ. فر ججح . 
ب لباولا لس 


تاسام 


المفبوم من الألفاظ من مأخذ الأحؤم عند الإمام الشافعي رضي الله 
عنه » وهو منقسم الى : 

مفهوم موافق . 

والى مفهوم مخالف لظاهر اللفظ . 

فأما مفهوم”' الموافقة » فينقسم الى : 

مقطوع به » كتحري الضرب » فهم من نمي الشارع عن تأفيف الأب. 

مب والى ما يغلب على الظن | م ادعاه الشافعي رضي الله عنه من تنبيه 

الله تعالى بإيحاب الكفارة على الخطأ على إيجحابم 01" على العمد » فإنه 
أعلى ايه . 

وتنبيه الني وله على جربان التحالف في البيع عند هلاك السلعة » 
يذركره حالة قيام السلعة »مع إمكان الاستظبار بالقمة في تصديق 
أحد المتبايعين . 

وأما المفبوم الخالف لامنظوم كفبمنا نفي الزكاة عن المعلوفه من 
تخصيص الرسول عليه السلام السائمة بالذ كر في قوله عليه السلام: ( في سائة 
الغنم زكاة” ) . ش 


. في أ المفبوم‎ )١( 
. (؟) في < اابه‎ 
. وهو قطعة من كتاب المصدقة‎ ٠۸١ راجع تخريج الحديث في ص‎ 6 


- Y*AN 


وقد بدل ابن فورك افظ الوم بدليل الطاب فى هذا القسم » 
[ خالفته “٠‏ ] منظوم الافظ . 

وابو حنيفة دحه الله نكر المفهوم . إلا ما بقطع به كآنة التأفيف . 

فعمم ابو بكر الدقاق'" القول به » حي التخصيص بالألقاب » فم 
منه نفي الحم ما عدا الملقب به . 

وأما الشافعى ركى الله ع4 فلي" بر التخصيص / باللقب مقبوفاً 4 ا 
ولکنه قال عفبوم التتخصيص بالصفة 04 والزمان ¢ والمكان ¢ والعدد 3 
وأمثلته لا تخفى . 

وضبط القاضي مذههه بالتخصيص بالصفة » وادعى اندراج جمبع 
الأقسام تحته . 

إذ الفعل لا يناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه » وهو كالصفة له . 

وقسك أصحابنا فى نصرة مذهب الشافعي رفى الله عنه بطريقتين 
مزيفتن(4) . 

ارا )| : 

قوله : الاعات كفي فى دليلها نقل المذهب* عن أرباما 

والمسألة لغوية . 

والشافعي رضي ا عه إمام الصنعة » وقد قال ما 5 


من < وفي الأصل وأ لغالفة . 


هو محمد بن حعقر ٠.‏ 


٠4 - المنخول‎ ۹ - 


ب-م١أ‎ 


وكذلك١''‏ نقل عن ابي عبيدة معمر بن المثى التيمي في ڪتاب 
صنفه فى غریب الحديث ¢ إذ حمل قوله عليه السلام :) لن“ ىء بطن 
أحد قحا تر به' خير” من أن يتلىء شعرا”" ) على ما إذا لم حفظ 


ونحن نجتزي فى تفسير القرآن بقول الأخطل وغيره من أج لاف 
العرب فالا كتفاء / بقول الأثمة أولى . 


ووحه تزيمفه » أن أدعاء الإطباق من آهل الصنعة غير محكن › 


وقول الاد بعارضه مث »> فقد نقى محمد بن الحسن0ة) ( رضي الله 


نها" ) المفبوم وهو من الأئة . فلا مقنع في النقل مع التعارض . 
الا : 


قوم لا بعد في اقتباس العلم من أمر تواترت عليه الدور على 


)١(‏ فيأوكذا. 

)۲( الأصل « المعمر بن الثنى » وقي < « معمر بن مثنى » وهو الإمام معمر بن 
المثنى أبو عبيدة التيمى البصري النحوي العلامة ولد سنة عشر ومائة وقيل غير ذلك في 
الليلة الي مات فيها اسن البصري » قال الجاحظ : لم يكن في الارض خارجي ولاجاعي 
أعر يجميع العلوم منه » له مصنفات كثيرة مات سنة ٠٠٠١‏ . ( أنثباه الرواة ۲۷٠/۳‏ - 
معجم الادباء ٠١١/٠۹‏ - تاريخ الادباء ٠٠‏ النجوم الراهرة ٠۸ ٤|۲‏ - مراتبالنحويين 
/ ٤ء‏ وغيرها من كتب التراحم ) . 

)ع( الحددث رواه أحد ؛ والبخاري » ومسل » وأنو داود» والترمذي؛ والنساني » 
وآبن ماجه عن أي هريرة . 

. ساقطة من أ‎ )٤( 

0 هو مد بن اسن بن فر قد الشيياني » من قرية إبدمشق يقال ها حر ستا صحب 
أب حنيفة » وعنه أخذ الفقه » ثم عن أي دوسف » روى عن مالك » ومسعر » والثوري» 
وعنه أبو عبيد وجي بن معان . توفي سنة و م١(‏ طبقات اطنفيةتةاج التراجم ص وه )١‏ . 

(1) ساقطة من < . 


۳۰ = 


التطابق» وإن کان بقلة آحاد الصورر انخطوا عن ما لغ التواتر» وله غلم 
على القطع سّحاعة على » وسخاء"“ حاتم » وآحاده ا لم ينقلما الينا 
إلا احاد الرحال ١‏ 


فاد"عو "ا" مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أحعين في ٤‏ 


دم 


وعدوا وقائع » كقول يعلى 0 أمية ة لعمر رضي الله عه : وما ا 


نقصر وقد امت ٤‏ فهماً التخصص من قوله : ا PPE‏ من 
الصلاج إن خف *رة) ( 
واختلف الصحابة رضي الله عنم في وجوب الغسل بالتقاء التائيين » 
فېا للنفي من قوله ) الماءة من الا ( 
وقول ابن عباس لئان رضي اه عنم حمث / ححب الأم بأخوين 


هن الثاث ٠‏ 0 ولس ف الأخى” دن ]خرة € . 
وقوله عليه السلام - في قول اله جل وعز : ( إن" تعفر" هم 
سبعين مرة فلن يغفر الله فم"  )‏ (أنا أزيد على السبعين<" ) . 


)١(‏ في جميع النسي « الصور فيا على التطابق » فأسقطت « فما » لأا لا معنى 
لها ولعلبا من زيادات النساخ . 

)*( في < سخاوة . 

(ع) في < وادعوا. 

)٤(‏ وتتمة الحديث : فقال تمر عجيت عا عحبت منه ؛ فسألت رسو ل الله صلى الله 

عليه وسل فقال : « صدقة تصدق الله بها علي فاقبلو| صدقته » أأخر حه مسل عن جماعة» 
وأبو داود » والترمذي » وإبن ماه 1 

(ه) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 

(1) الحديث رواه أحد بأسانيد متعددة ٠١١/١‏ - والترمذي ١/6م١‏ وان ماجه 
۱ رقم ٩۰۷‏ وأو داود ۹|۱ رقم ۲٠٠١‏ ونصه في الترمذي « إنما كان الماء من 
الماء رخصة في أول الاسلام م نبي عنها » . 

(۷) الآية ٠م‏ من سورة التوبة . 

(4) الحديث صحيح ؛ متفق عليه » أخرجه البخار ي ومسل والطبري فالتفسير . 
ولفظ البخاري « سأزيد على السعين » . 


-1١١- 


A۲‏ أ 


وهذا مريف . 

فإ هذه الوقائع لو جعت ونقلت دفعة واحدة ؛ لم تورث العلم 
كرقائع"" حاتم وعلي مع كارتا . 

على أن" ما نقل في آبة الاستغفار كذب قطعا"" 2 إذ الغرض منه 
التناهي في قق البأس من المغفرة » فحكيف دظن برسول الله عله 
ذهوله عله ؟ . 

وقول ابن عباس رضي الله عنها في حجب الام » يعارضه قول عمان 
« حجبوها وومك با غلام . 

وقول يعلى بن اممة ؛ بستند الى صيغة الشرط وكلمته » وهو قوله: 
(إن' خفتم ) . وهذا مقول به . ٠‏ 

[أو اعتد““ ] بأصل الإقام في الإقامة » واختصاص القدر المستثنى 
حال الموف » فقبم وجوبه من الأصل » لا من التخصصص . 

وقوله عليه السلام : ( الماء من الماء ) ؛ حصر مصرح به » ولس 
ذلك من فن المفبوم ما سسأني . 


6 في < ولیس ذلك كوقائع علي وحامٌ . 
)؟) ساقطة من اأ 5 
(+) قال الغزالي في المستصفى ؟/ ؛ بعد الاستدلال بالحديث والجوابمن أوجه : 
الاول : أن هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في اثبات اللغة . والأظبر أنه غير صحيح 
لأنه عليه السلام أعرف الق ععاني الكلام أه . 

قال ابن السبكيفي رفع الخاجب ؟إق ١ ٠ ٤‏ - ب والحديث صحبح أخر جدالبخاري 
ومسل ؛ فلا يغرنك قول الغزالي الأظبر إن هذا الخبر غير صحيح » فإنه تلقاه من إمام 
الجر مين » و الإمام تلقاه من القاضي » ولو علموا أنه في الصحيحين لا قالوا ذلك › على أن 
عبارة القاضي في التقريب : هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا نعل بوا » فلا حجة 
فيه »> دعتي في المسائل الاصولية على عادته في تطلب القواطع اه 

)غم من = وني الأصل فاعتد 5 
۲ — 


وقد نقل أن رسول الله صلى الله / عليه وسلم مر باب واح_د من ۸۲۔ب 
الصحابة ودعاء » فتباطأ قليلا » فخرج والماء بقطر من رأسهء فقال : 
( لعلنا [ أعحَلناك*" ] ؟ إذا أقتحطنت” فلا عسل عليك ) . فلعلبم 
فبموا نفي الغسل من هذه الواقعة . 
ولا مقنع في هذه الطريقة . 
وقسك الشافعي رضي الله عنه في نصرة مذهيه بأن قال : إذا خصص 
الشارع صفة بالذ كر » 8 غير سؤال خاص » وعرف مقتضى التخصص » 
مع مشاركة غير الموصوف للموصوف”؟' في الذ كر » كان كلامه نازلاً منزلة ما لو 
خصص اليوم المغيم بإيحاب الصلاة فيه » والغم الاسود باحاب الزكاة فيه 
مع اعثقاد؛*' التساوي 


وهذا هحر من الكلام » شعالى عله منصب آحاد الناس ع فضلا عن 


)0 ساقطة من أوفي < ودعا . 
6 في الأصل و < و أ لعلنا أقحطناك . والمثبت من مسند أحد وابن ماجه . 
رس) أقحط ؛ إذا احتبس منيه فل ينزل . والحديث رواه أجد » وان ماجه » 

والميقي . وغيرم . 

(؛) في ح الموصوف . 

(ه) في أ باعتقاد . 

(+) قال الإمام الشافعي في الأم ( ؟/؛ ) طبعة بولاق : فإذا قبل في سامة الغنم 
هكذا » فيشبه - وات أعل - أن لا يكون في الغنم غير السائة ثيء » لأن كبا قيل فيشيء 
يصفة » والشيه يجمع صفتين » يؤّخذ من صفة كذاء ففيه دليل على أن لا يؤخذ من 
غير تلك الصفة من صفتيه أه . 

وقال في ( ص ۲١‏ ) من نفس الجزه أخبرنا الربيع » قال : أخبرنا الشافعي ٠‏ قال : 
روي عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال في سائة الغنم كذا » فإذا كان هذا يثبت فلازكاة 
في غير السائة من الماشية . 


قال الشافعى : ولا بمين لي أن في شيء من الماشية صدقة <تى تكون ساثة أه . 


۳ - 


هو الشارع”" للأحكام » المبعوث لتمبيد الدين » وهو أفصح من نطق 
بالضاد » ولا بظن به التضمخ بغرض دنبوي في روم تخصيص ؛ فإن ذلك 
قادح في النوة . 
فلا بد من تخل فائدة لتخصصه" . 
ولس ذلك إلا اختصاص اجج به إذا لم بتخل سواها فائدة . 
عم أ | فان قيل : لعله خصص لستثير" القباسيون معنى الخصرص بالنص 
ويعابرون به غيره » فتتسع بسببه قضايا الشريعة . 
قاتا : هذا هذيان 
فإن رسول الله لړ كان لايزوي عن بانه مدا ليفوض الحم الى 
ارتباك التبدين في ظاماتهم » واشتباكهم في عثراتهم . 
ول أمده [ الله تال ] بابق ۽ ا غادر في الشرع معوصاً إلا حله. 
ونحن إما نصير الى القاس لاضرورة . 
فلا وحه لهذا الظن 
والختار عندنا لا ذذ كره إلا بعد إبطال مذهب اللقاق وقد تمسك 
بطر بقة الشافعي رذى الله عنه » وقال 1 
تخصص الب" بالذكر مع اعتقاه مساواة الذرة إياء في حم الرب 
كتنصيص الرجل على لبنة من لبنات وقوله : إعاموا أن هذه لبنة مربعة . 
فلا فرق إذرئل بين الصفة واللقب »> والتمسك به بتخصصه!"' » 
وقد وقع . 
في ح الشارح . 


00) 

6 ومني لم ا عدا الخصص . 
6 في أ ليشير . 

(٤(‏ لاط ف 

(ه) 3 


E - 


قلنا : لا متعلق() في جرد التخصيص عندنا » إذ الأخبار المنقولة عن 
الرسول بيقر معظمها | انطبقت على وقائع وأمئلة » وإن أعرض النقللة 
عن نقلما ١كتفاء‏ بنقل اللفظ » فلا يمتنا" عدم النقل مع احياله . 

إذ القواعد الميتدآة فصابا القرآن '. 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ببينها في مواقع الحاجات . 

ولكنا نقول : 

التخصص مئقسم الى ما بقع بصغة الشرط » كقوله « إن أكرمك 
فأكرمه » وهذا نص في التخصيص ؛ إذا الجزاء برتبط بالشرط عند أهل 
اللسان » والنقل فيه كاف . 

والى تخصص التعليل » كقوله « أكرمه لإ كرامه إياك » » وهذا أوضح 
من الط : 

والى تخصص المكاث »> والوقت ©» والعده » ڪقولك 
« أجرتك هذه الأرض » من هنا الى الشجرة » بأاف درم » الشبر الفلاني». 

وهذا أبضاً معلوم فائدته » لا الف فيه . 

والى تخصص بلاقب » ولا متمسك فيه . 

والى تخصص بصفة لا تخل » كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تبيعوا 
الطعام” بالطعاء”' ) ؛ فان الطعم لا يناسب الربا » فهو كاللقب” . 


. في < لا تتەلق‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ » وفيا ركة » ومقصود الغزالي ظاهر » وقد م مثابا 
في ص ٠١١‏ . 

(») الحديث رواه مسل وأجد مفظ ( الطعام بالطعام مثلآ هثل ) . 

)٤(‏ أي لا تكون حجة . وهذا هو مذهب إمام الحرمين في البرهان فقد فرق بين 
أن يكون الوصف مناسباً فبكون له مفبوم » أو" لا فلا . وهو قضية إختيار القاضي 
عبد الوهاب م ذكر المازري » وذهب الشافعي ٠‏ ومالك » وأجد › والأشعري » وأكثر 
أصحابه» وأبو عبيدةمعمر بن المثنى» وإمام الحرمين على ما نقله ابن الحاجب » و كثيرت 


~ ¥0 - 


علب 


والى صفة مخملة مناسبة الحم كقوله : ( في سامة العْنم زكاة”<" ) 
4م-أ فمو المقرل به » فيفهم نفي / الزكاة عن المعلوفة » لا من جرد التتخصيص» 

بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقبه بين السوم المرفق المقل لامؤنة » 
الحقق للثروة » وبين وحوب الزكاة الواجة رفقاً للفقراء من فضلة 
أموال الأغنياء . 

ففهم لذلك عند التخصص من فحوى اللفظ ارتباط لا ستريب الناظر 
فيه فيترتب | عله" ] له ي المح ء ن المعلوفة . 

تم لا يعتير الاطراد مع الإخالة إذ الفحوى لا تبطل 7 +[ « 
والشارع نصب ما لا دطرد علة . 

فان قاس ابو حنيفة رحه الله الصفة على الاقب قبل له : لا قياس 
في فم معافي الألفاظ وفحواها . 

وإن قال : لو كان المفبوم ثابتاً لكان تر كه نذا كالنظوم . 

قلنا : اله صار ابن عاهد2؟'» وزعم أنه لا بد من ترك نفه منه 


3 فئ ي المنظوم . 


حدهن اللغويين ؛ والفقباء » وا متكلمين. إلى أنه حيحة مطلقاً .وذهب أو حنيفة»والقاضي» 
وأو العباس بن ربج » والقفال الشاشي > والغزالي في المستصفى » والممتزلة » والآمدي» 
إل النفي وعدم الاحتحاج مطلقاً . ونقل الرازي وأتباعه النفي عن إمام الجرمين وقد 
علمت رأ الذي فصله في البرهان » والذي أقره الغز الي » وهذا ثبت من تلك النقول 
إنخالفة . وهناك أيضاً تفصيل للنصري . 

6 راجع تخريج الحديث في الصفحة وها . 

)0( زيادة من <. 

(») زيادة من <. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله مد بن أحد بن يعقوب بن #اهد الطائي » التكلم ٠‏ صاحب 
الأشعري » ذو التصانيف الكثيرة في الاصول » قدم من البصرة » فسكن بغداد » وعته 
أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني » وكان دينا » »> صيناً » خيراً . 

( العبر ؟/مه» تبيين كذب المفتري ۷۷ا١‏ ) 


A 


واتار خلافه . 
إذ لس المفبوم جنساً من الكلام » ولكنه بعض مقتضات اللفظ > 
فان قال قائل : فهل!" اللقب مفهوم قط ؟ 
قلا : نعم » فإنا تلقينا من تخصيص رسول /الله بلقم الأشاء الاربعة"' 4م-ب 
بالذكر في الربا ‏ الرد على ابن الماجشون“ في تعليله الربا بالمالة العامة . 
إذ فللا : ل تکن الأشاء الأربعة غاب ما مر ي عام( التعامل 4 
وكان الجاز مصب التجار في الأعصار اخالية » [ فلو" ] ارتبط الحم 
بالماللة لكان التنصص علها أسهل من التخصص » كم قال في العارية 
( على البد ما أختذآت' حتى 'تراه)*"' وكان هذا مأخوذاً من قرائ الأحوال 


مع التخصيص بلاقب . 


)١(‏ في أتبعية. 

(؟) في < وهل . 

(+) وهي البر » والشعير » والتمر » والملح . وفي الحديث : قال ر سول الله صل الله 
عليه وسلم: ( الذهب بالذهب › والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالمئح » مثلاً هثل » يد بيد » فن زاد أو استذاد فقد أربى » الأخذ 
والمعطي فيه سواء ) رواه البخاري ومسل . 

)٤(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة الماجشون »؛ والماجشون 
هو أبو سلمة » وسمي بذلك مرة في وجبه ؛ من الطبقة الوسطى من أهلالمدينةمن أصحاب 
مالك » كان يذاكر الشافعي فلا يفم الناس كثيرآ عا يقولا » توفي سنة ۲۱٤‏ ) الدساج 
المذهب ص ١١٤‏ - تهذيس الالساب نالف ( ۰ 

6 في ج عليه . 

(1) من < وفي الاصل و أ ولو . 

69 الحديث رواه أحد ء وأبو داود » والترمذي » والتسائي » وإبن ماجه » 
والحام . بلفظ : ( على اليد ما أخذت حى تؤدي ) . 


-- 7/7 عت 


1 
قال الشافعي دوضي الله عنه . خصص الرب تعالى الخلع بجالة الشقاق. 
وهذا مفهو م لا أقول ره ¢ إذ ظهرت التخدمص فائدة وسيب ¢ وهو 
العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق » إذ لا يتفق في حالة 


المصافاة والموافقة . 

وإذا لاح للتخصيص فائدة ؛ تطرق الاأحتال الى المفهورم فصار حملا. 
كالنظوم الجمل 1 

قال : ولا حاجة الى دليل ترك هذا المفهوم . 

والحتار خلافه ٠‏ , 

es‏ إذ الشقاق / يناسب الخلع » فإله يدل على بغمة الخلاص » وتعذر 

استمرار النكاح » فلا برتفع الفحوى المعلوم منه محرد العرف . 

فلا بد من دليل ‏ وإن لم تبلغ في القرة مبلغ ما يشترط في ترك 
مفهوم - لا بعتضد بالعرف فانه قرينة موهة . 


6 من قال بالمفبوم جعل له شروطاً منها : 
١‏ - أن لا بكون المسكوت ترك لوف . 
؟ - وأن لا يكون المذكور خرج رج الأغلب . 
» - أن لا بكون خرج لسؤال عن حك » أو حادثة . 
ا - أن لا بون من أجل تقدير حبالة . 
م - أن لا تكون المسكوت عنه أولى بالك أو مساوياً . 
وقد خالف إمام الحرمين وتبعه الغزالي هنا بالشرط الثاني ووافقه شيخ الاسلام 
عز الدين بن عبد السلام بل زاد فقال : ينبغي العكس . أي لا يكون له مفروم إلا إذا 
والختار عند القائلين بالمفبوم خلافه . قال الغزالي في المستصفى ؟/م؛ : القائلون 
بالمفبوم أقرو! بأنه لا مفبوم لقوله ( وان خفت شقاق بينها ) ولا لقوه ( أيامرأة ) |ه. 
(؟) في ح موهية . 
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وهذا ما قلنا :انللأمر صيغة»وهو مول في الشرع على الطاب الجازم 
بصيغته . فلو اقترنت به قرينة كقوله :( وإذا حلم" فاصطادوا”" ) 
وهي - أعني القرينة ‏ تقدم الظر ؛ جاز حل" على الاباحة بدليل 
خفی واه( ؟) : 

ومثار هذا الاختلاف0* ؛ انا نتلقى المغوم من الفحوى . 

والشافعي رفي أله عنه عنه تلقام من التخصيص » وهو فعل » فاته 
عبارة عن قصد القاصد الى مسمی بالذ كر 5 والفعل لا ديغة له 14 فتطرق 
الاحټال يكفي في رده » كالفعل المردد بين الوحوب وبين رفع" ارج ؛ 
لا حمل إلا على الأقل » لتعارض الاحتال في الوجوب . 

وعلى هذا القباس [اعني مسألة الخلع بحري تخصيص رسال اث يقر" ]| 
| في قله ( أي 'مرأة نتكحت بغير إذن ولا فنكاحها باطل ) إذ الغالب مرب 
أنجا إذا عقدت لا تستأذن » وإذا استؤذنت لم تعقد بنفسها . 


فلا فرق بين المألتين . 


ا 


سك الشافعي و خضي الله عنه في تعيين لفظ التكمير بقوله عليه السلام: 


. في أ الطالب‎ )١( 

(؟) الآية + من سورة اللمائدة . 

(٭) في أ مله . 

. في ح وام‎ )٤( 

(ه) في أاللاف. 

(د) فيأوقع. 

(۷) من ح وفي الاصل و أ« يحري قياس مسألة الخلع يحرى تخصيص رسول الله 
صلى الله عليه وسل » . 
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( تخرمما التكبير' ). 

فقال ابو حنيفة دحه الله : فيه ما يدل على إجزاء التكبير» وليس 
فيه نفي لا عدام 

وهذا بعد إثبات القرل بالمفهوم ؛ باطل . 

وإن قدر''' القرل بتركه ؛ فبذا نص » فإنه حصر التحريم [ وهو'"] 
انعقاد الصلاة في التكبير . 

ولس كقوله : لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة . 

والدللل على الفرق ؛ اطباق أهل اللغة على الفرق بين قول القائل : 
زيد ديقي » وبين قوله : صدبقي زيد ؛ في امحصار الصدافة . 

وهذا على الاحمال كاف . 

وإن محثنا عن سببه فنقول!؟2 : قول'* القائل « زدد صديقي » شرطه 
أن بحري بين متحاوبين » عاما عين زيد قبل افتتاح الكلام » إذ لس 

أ الغرض من ساق الكلام تعبينه » وإما الغرض بيان / حالة وة ينما » 

وها معلومان عند المخاطب » فتقول : هو صديقي » فتنبه على تلك الطالة 
لمجبولة بينها لتعلم » [ فايس" ] فيه نفي ماعداه . 

فاذا قال : صديقى زيد ‏ فكأنه قدر الصداقة معلومة بنا ©» فهو 
مبتدأ الكلام » كا كان زيد في تلك الصبغة هو المتدأ به . 


)000 الحديث رواه أحد » والترمذي » وأبو داود » وابن ماجه » والشافعي » 
والبزار » والحام » وأوله « مفتاح الصلاة الطبور » وتحريبا التكبير » وتحليلبا الخ» . 
في أتقدر . 


( 
( 
) ساقطة من < . 
( 
( 


اماد 


ثم أراه أن بين هذه اطالة المعلومة محلا هو تحبول عند الحاطب 
فقال : زيد . 

ومن ضرورة كونه علا لهذه اطالة ؛ أن لا يتكون غيره علا لما“ . 

إذ لو كان لما صح. اعتناؤه ببيان الحل مجرذ ذ كر زيد ٠‏ 

وقوله عليه السلام تحريها التكبير [ يضاهي'" ] قوله : صديقي زيد . 


0 
ب ال 
قسك اصحابنا بقوله عليه السلام : ( صَّبوا عليه توب من ماء") 
ف مسألة إزالة النحاسة . 
[ فاو“ ] قبل نا فمه : مفېومه قصد إزالة العين » فبلا فهممم ذلك 
ورتبم عليه زواله بال . 


فلا ٠‏ هذا مفهو م لو قبل به بطل المنظوم به 4 إذ منظومه ووب 
| إلا ان التمسك بهذا الحديث غير صحيح 20 
إذ الغرض قطعاً من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود”'. 


6 في جع النسخ له . والمثبت الصواب . 

(؟) من ح وفي الاصل و أ فيضاهي . 

6 الحديث رواه البغاري » وأحد » وأبو داود › والترمذي » والنسائي ل 
وان ماجه . والذنوب : هي الدلو الملأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . 

() من ح وفي الاصل و أ ولو . 

6 قال الغزالي في المستصفى ٤۸/۲‏ والقائلون عفبوم اللقب قالوا لا مفبوم لقوله 
صبوا عليه ذنوباً من ماه » وليستنج بثلاثة أحجار . لأنه ذكرهما لكوتما غالبين . 


— ۲۳۹ = 


والمقصود من الديث البدار الى تطبير المسجد ؛ لا بيان ما تال به 
النحاسة وبقہح فيه التعرض للخل الذي يعسر!١)‏ وجوده 5 


٤ 
سسا‎ 

يجوز ترك المفهوم بنص يضاده" . 

و بفحوى مقطو ع ره يعار ضه > كفم مشاركة الأمة للعدد ف سراية 
العتق » والنص كقوله :( في عواميل الإبل زكاة'' ) وهي معلوم يعارض 
بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : في سائمة الغنم زكاأة ) . 

£ 5 
الحموم ده 5 

ولعله قريب م احثرناء £ المفهرم 04 [ فإ ]| تلقام من الفحرى 
الظاهر » والعموم قد لا يترك بالقياس » بل يمد الناظر في ترجبح أحد 
الظنين فيها على الآخر » [ فكذاه* ] القول في القاس إذا عارض 
المفيوم [ والله أعلم"' ] . 


)١(‏ في <يعز. 

(( في < يصادمه . وراجع ما ذكرناه من شروط للقول بالمفروم في ص ۲٠۸‏ . 
(۳) في ح في عوامل الابل صدقة وفي الحديث الذي رواهأحد «في الابلصدقتها». 
)٤(‏ في الأصل كأنه والمئبت من < . 

() من < وفي الاصل و أ وكذا . 

(5) زيادة من = . 


لد 


العول افا لول 


صا لله ا وت 1 


لا يترصل / الى ذلك إلا بذصكر مقدمة في عصمة الأنبياء"" عن مدأ 
المعاصي وهي منقسمة الى الصغائر والكبائر . 

وقد نقرو يسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر . 

وأما الصغائر : ففيه تردد العاماء » والغالب على الظن وقوء » واليه 
يشير بعض الآنات والحكايات . 

هذا كلام في وقوعه . 

أما حوازه : فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة الي عليه 
السلام عقلا عن الكبائر » تعويلًا على أنه يورث التنفير » وهو مناقض 
لغرض النبوة . 

وهذا بيبطل يكون المرب سالا ينه وبين الكفار » وبه اعتمم بعض 
الود في تكذينه . ۱ 


والختار«؟) : 


() في ح الأنبياء عليم السلام . 

(؟) الاكثر من المهين على أنه لا تنع عقا على الأنبياء عليهم السلام قبل الرسالة 
موصية : كبيرة كانت أو صغبرة » وخالف الروافض فذهيوا إلى امتناعبا » والمعتزلة إلا 
في الصغائر » وشبه الفريقين التحسين والتقبيح العقليين . 

والاجاع منعقد على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام » لدلالةالمعجزة 
على الصدق » وجوزه القاضي غلطاً » لأن الغلط والنسيان غير داإخلين تحت التصديق 
المقصود بالمعجزة » وإما غيره من المعادي فالاجاع علي عصمتم من الكبائر والصغائرت 


رارش ون 


لاحب 


ماذكره القاضي » وهو أنه لا يحب عقلا عصمتهم » إذ لا ستيان 
استحالة وقرعه « بضرورة العقل » ولا بنظر العقل . 

ولس هو''' مناقضاً لمدلول المعحزة » فإن مدلول'"' صدق اللبحة فيا 
مخبر عن الله تعالى » فلا جرم لا يحرز وقوع الكذب فيا خير به عن الرب”' 
تعالى » لا عدا » ولا سبوا / 

ومعنى التنفير باطل . 

فإنا جوز أن ينىء الله تعالى كافراً » ويؤيده بالمعحزة . 

والمعتزلة بأبون ذلك أيضا 

والذين أوجبوا عصمته عن الكبيرة؛) اختلفوا . 

نهم هن قال : كل“ عالفة كبيرة بالنسبة الى عظمته » فلا صغيرة 
أصلا »> وكل مخالفة كبيرة . 

وهذا يم أن رفع الصوت فرق صوت من عائل الإنسان ؛ قد يعد 
صغيرة » وهو بعيئه في لس الملوك كبيرة » دونه تحز الرقاب . 

[ فلانسبة"“ ] تأثير في تعظم أثر اخالفة 

والذين اثيتوا الصغيرة ؛ اضطربوا » ومثار الاضطراب في أنه هل 


بورث التنفير . 


> الدالة على الخسة والاكثر على جواز غيرها. واختار |بنالسبكي مع والده رأيالاستاذ 


أي اسحق ٠‏ والقاغي عياض وأي الفتح الشمرستافي امتناع الكل على كل وجه من العمد 
والسبو کک ١إق‏ ۷١٤٠ب‏ ). 


6 ساقط فى 

eT 6 

(©) في ]أ فا خبر به ازب »و ح عن الله تعالى . 
):) في < الكمائر . 

)) ساقطة من < . 

(1) من ح وفي الاصل و أ وللنسبة . 


77-5 سد 


أما النسمان ؛ فلا يحب كونه عندنا معصوما''' عنه في أفعاله وأقواله» 
إلا فيا خبر عن" الله تعالى » لأن تحريزه مناقض مداول المعدزة . 

وترجع الى المقصوه . 

فاذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام . ذهل يتلقى منه f‏ ؟ 

أما الواقفية فقد توقفوا فيه . 

وعرزي الى الي حنيفة » وابن سر بج E‏ وا علي بن أبي ھ رر 
رضي الله عنهم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقا . 

والختار عندنا » وهو | مذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه ر هه -أ 
رن و ارت حقو اه ا قو أل 
فو للوجوب . 

وإن 0 يقترن نظر . 

فإن" وقع من حل الأفعال المعتادة » من اکل » وشرب » وقيام » 
وقعود » واتكاء » واضطجاع » فلا 5 له أصلا . 


. هذا هو مذهب القاضي المذكور في التعليقة ]نفاً‎ )١( 

(؟) في ألا فيا عن الله . 

(+) هو أبو العباس أجد بن مر بن سربج من فقباء الشافعيةو متكامهم» وبين وبين 
عمد بن داود مناظرات توفي سنة و .م وكان يقال له الباز الأشبب:. وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعى حت على |ازفي م قال أبو إس<ق. له عدة كتب . ( طبقات الشافعية 
ع ا ا a N‏ انا المداية والنباية دا ). 

() هو القاضي أبو دلي الحسن بن المسين بن أي هريرة . أحد عظاء أصحاب 
الشانه ي »شرح الختصر . وتفقه على ابن مريج » وله مسائل في الفروع محفوظة » وأقوال 
فيا مسطورة توفي سنة هعس ه ( طيقان الشافعية ٥۹/۳‏ ۲ ۔ الفہرست ١١م‏ شذرات 
الذهب ۷٠/۲‏ النجوم الزاهرة ٠٠١/٣‏ ) . 

(ه) رواه أحد والبخاري . 

© في < إن . 


٠١ - الاخول‎ ~o — 


4ب 


وظن بعض الحدثين أن التشبه به في كل أذماله سنة . 

وهو غلط . 

وإن تردد بين الوجوب والندب » فان“ اقترنت به قرينة القربة 
فهو مول على الندب » لأنه الأقل » والوجوب متوقف فيه . 

وإن ترد بين القربة والإباحة » فيتلقى منه رفع ارج . 

ولس هذا متلقى من صيغة الفعل » أذ الفعل لا صغة له » ومستنده 
مسلك الصحابة 1 

فإنا نعل أن الممنوع من فعل فيا يدهم ؛ لو تقل عن [الرسول ۲٣‏ 
ا فعله لفيموا منه رفع احرج : 

وأما الإباحة فلا نتلقاه » فإنه بقتذي التخير مع تساوي الطرفين » 
وهو يناقص الندب 4 والفعل متردد دده ودين رفع الحرج 4 فأقل الدرحات 
رفع ارج . 


فان قسك ابو حنيفة رحمه اله بإجماع الأمة على كون | الاي عليه 
السلام أضرة »> وقدوة » ومطاعا » وشرطه الاقتداء له في حل ما 
بتي وبذر . 


قلنا : معناه أن أمره متثل » ا يقال : الأمير مطاع في قرمه » 
لايراد به أنهم بتربعون إذا تربع » أو ينامون إذا نام . 

فان قسك بقرله تعالى : ( وما آتاى الرسول” فخذوه [ وما ناكم 
عه فاننېو |( اف ) وقوله :( فليحذار الذن “مخالفونعنأ مره( 0 وقوله: 


)١(‏ في <إن. 
)۴( من أ وفي الأصل رسول . 
6 ماقطة من < . 

)٤(‏ الآية ١‏ من سورة المجشر 
60 الأية ٠۳‏ هن سورة النور . 


اانا د 


ر فاق عوني جب ا الف ) فكل دلك مول على الأمر » وهو الذي 
أتانا به دون الفعل . 


م 


اذا نقل عن" الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة 
وعدال الرواة » ا نقل في صلاة الحوف . 

قال الشافعي دضى الله عه : يتلقى منها حواز الفعلين 5 

والحختار في ذلك أن نقول : إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا 
في الأفضل نوقفنا في الأفضل . 

فان ادعى كل فريق يتمسك بروابة بطلان مذهب صاحيه . فيتوقف 
ولا يفهم الجواز فيا » فانما متعارضان © ونعلم أن الواقع من رسول 
اه ی أ حدها ٤‏ ولا بلرجح : 

وإن / 7 على صحة واحد نحم ره 4 وتوف في الآخر 5 

والشافعي ؛؟ رضي أ عنه : عا قال ذلك في صلاخ المرف 4 وقد 
رجح إحدى الرواين | على الأخرى”* ] لقربه إلى َة الصلاة 5 


6 الأية +١‏ من سورة آل تمران . 

(؟) في <من. 

(+) في ح من الرسول صلى الله عليه وسل . 1 

):) في الأصل و ح و أ« وقال الشافعي » . وهذ| لا يستقم معما بعده . ولذلك 
إسقطتها ليستقي الكلام 

(ه) ساقطة من < 


- ۲۲۷ — 


۸-ب 


سال ۷ 


إذا نقل عن رسول الله يل فعل ؛ حمل على الوجوب بقرينة » 


أو على غيره ‏ ثم نقل فعل بناقضه . 


قال القاضي : لا بقطع بكونه نسخا . لاحجال أنه انتهى لدة الفعل 
الأول » وإن كنا نعل أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحم على 
التأبيد ولکنه لا صيغة له . 

وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخاً ونعلم انتهاء ذلك ehl‏ قطعا » 
فإك الندخ رفع لاشيء بعد الثبوت عندي » وأما الافظ فانه بصيغته 
يتضمن إثرات الحم إطلاقاً . 

وابن مجاهد١'‏ صار إلى أنه نخ » وبتردد في القرل الطارىء على الفعل . 

ولا وجه هذا الفرق . 

والأصح : ما ذكره القافي . 


۴ ج 

قال الشافعي ردغي الله عله : استيشار رسول ألله 2 » ومروره 
بالشيء يدل / على كونه حقا . 

وقسك بسروره فى قصة عدر" المدلجي » وإطاقه زيداً بأسامة" ‏ 
في إثبات القيافة . 

وقال : لا سر رسول الله 2 إلا بالق , ولا ستبشر بالاطل . 

وهذا ضعيف 5 

. ۲۱۹ راجع ترجته في ص‎ )١( 

(؟) كذا في جع النسخ وكان الصواب أن يقول وإلحاق إسامة بزيد . 


— ۲۲۸ سن 


فاها مر بكلمة صدق » صدرت من هو مقبول القرل فيا بين الكفار 
على مناقضة قوم لما قدحوا في نسب“ [ أسامة"“ ] » إذ كان رسول 
أله 2 قد نادى به . 

فان قىل : لو كان باطلا لره » فانه جک على الغيب . 

قلا : من نسب ابت إلى أبيه الذي شهر به » لا ينع منه » والفاسق 
إذا سهد على النسب لا بزجر وإن ا يقل مله )6 ولا يقال هذا حك 
على الغيب 1 


مس الا ری 


تقرير رسول الله ملت مساماً على فعل وتركه النكيرا» عليه » 
مع فمه الواقعة » وعدم ذهرله عنه » يتمسك به في حواز التقرير إذا 
كان الفعل حيث لو قدر الإقدام عليه ؛ لكان كبيرة . 

إذا*' كان يتم عليه بان المج . 

فسکو ته مع العيان0' ؛ دل على اطواز . 


. في < نسبة‎ )١( 

(؟) في كل النسخ زيد بدل أسامة . وهو خطأ . لأن المشركين إغا قدحوا في لسب 
أسامة إلى زيد . لأنه كان طوبلاً » أسود » أقنى الانف . وكان زيد قصيرأ » بين السواد 
والمياض » أخفس الأنف . ش 

وحديث مزز المدلجي وإلاقه أسامة يزيد رواه البخاري ومسل وأبو داود . 

م( ساقطة من أ . 

(:) في جيع النسخ وتر که المسلمين التكير . ولا معنى لكلمة المسلمين ولا يستقم 
معبا الكلام أبدآ ولذلك أسقطتها . ولعلبا زيادة من النساخ . 

(ه) في الأصل إذا كان والصواب ما أثبته . 

(1) في أ القيان وفي < العيآ . 


- ۹ - 


٠أ‏ وإن كان الفعل صغيرة لو قدر محرما | » وكنا لا نجوز الصغيرة 

على الرسول عليه السلام ؛ تسكنا به . 

وإن جوزنا ؛ قلا نتمسك به إلا أن يتكر في بجلسه ذلك [ ولا 
ينكرا" |» إن(" الإصرار على الصمغيرة كبيرة . 

ولا يقرر رسول الله لتم على الصغائر . 

والذي أداه - والعلم عند الله - قطع القول بجواز التمسك به » من 
غير تفصل ن الصغيرة والكميرة 5 

فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفبمون منه المواز » وإن 
كان الفعل من حمة الصغائر لو قدر محرها . 

وإن تك متمبك ره ف إثنات عصمة الى عليه السلام عن الصغيرة 
لقبول الصحابة ذلك من غير تفصيل [ فل" ] وجه . 

وأما تقريره الكافر ؛ فلا سك فيه » لأنه كان يعرض عنم . 

وفي تقرير المنافق خلاف » لأنه كان يتحو بهم نحو المسامين . 

فان قيل : إذا قرر مها فحتمل أنه كان ينتظر الوحي . 

قلنا : لو كان كذلك؛ ؛ لأر بالتوقف م نقل عنه [ في بعض 
الوقائع"' ] [ والله أعر“ ] 1 


e — 


اقول نف ثا س نانا 


ونقدم عله أن الني بي قبل / أن أوحي*"'ال.ه ؛ هل كان على .هب 
شرعة رسول ؟ 

أجعت المعتزلة أنه لم يكن على شرعة رسول » فانه يورث التنفير » 
فإن التابع لا يكون متبرعا . 

واختلف أصحانا . 

فم من قال : كارت على شر عة ِي ( فان الانسلال [عن ا 
ردقة التكاايف 0 والخروج من ضو ارط الشرانع 6 بزري غنصمه ٠.‏ 

ثم اختلفوا . ا 

فقيل كان على شرعة نوح عليه السلام » بدليل قوله تعالى رشع 
5 من الد بن ما وصى ره CE‏ 1 

وقبل كان على شرعة ابراهيم هليه السلام . بدليل قوله تعالى : ( إن 
أوألى الناس بإبراهي'؟' ) الآبة . 

وقءل على شرعة عسى عليه السلام , قانه الناسخ المتأخر 1 

فان قبل : كانت حرفة مغيرة . 

. في < أوص الله اليه‎ )١1( 

(۲) في جميع النسخ « على » بدل « عن » والصواب ما أثبته . 


() الآية م١‏ من سورة الشورى . 
)٤(‏ الآية م< من سورة آل ران . 


سل شه 


قلنا : كان منهم أحبار يعرفونها على وجبها > فتحريف بعضهم لا 
برفع الشرع . كاتفاق فثرة في شرعنا . 

فان قبل للزين قالوا كان على شرعة ابراه : شريعة عسى ناسخة؛ 
أجابوا بأنه لا بشت كونه مبعوثاً إلى المع »> فلعل ملة ابراهيم استرسلت 
على ذريته فكان | رسول الله 2 مهم . 

وأما القاضي : فانه قال : 

أقطع بأنه لم يكن على شريعة ني » إذ لو كان لتواتر» فإن أحوال 
الرجل العظم في مثل هذا تنوافر البواعث على نقله . 

نعم » كان على عقد الترحيد . 

والختار التوقف فيه . 

وما ذكره القاضى يعارضه أنه لو كان منسلا'"' عن التكايف أربعين 


وس 


-۹۱ 


سنة » متميزاً عن أصناف الطلائق بأحهم » لتوفرت البواعث على نقله . 

فاذا لم ينقل هذا ولا ذاك » نوقفنا . 

ولعل الله تعالى قطع بواعث اللق على نقله . 

ولعل الله تعالى قطع بواعث التق وطمس حالته » والتحق هذا 
معحزاته الخارقة للعادة . 

رحعنا الى المقصود . 

قال الشافعي رضى الله عنه في كتاب الأطعمة : [ الرجوع”" ] في 

استحلال الموانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضى الله عم » فان لم 


)١(‏ ساقطة من أ.. 
6 في أمثلا . 
(+) زيادة من ح ولم أجد هذا النص في. كتاب الأطعمة من الأم . ٠‏ 


— PY — 


يكن [ فالى استخباث العرب واستطابتها » فان لم يكن" ] ما صادفنا 
حراماً أو حلالاً في شرع من قبلنا ولم نحد ناسنا له اتبعناه . 

وعضد هذا المذمب بالدليل”؟) أن يقال | نفس بعنة الرسول لا تتضمن 
نسخ الشرائع . [ إذ أصحاب”" ] الملل من الشرائع [ ستة“ ] آدم » 
ونوح » وابراهم » و«ودى » وعسى عايهم السلام 3 ورسول اه ما فلا بعد 
في التظاهر على دن واحد ¢ فكان في زمان هو مى عليه السلام الف ي 
كمون بالتوراة 

ول 1 قل( [ من الرسول عله السلام نص ف ل شر بعة من 
قلا وقد عدزنا عن مأخذ من ' شر بعثنا رحعنا اليه 

م اختلفوا فمن يتبسع فرعته » ورددوه بين نوج ¢ وابراهم 3 
وعسى 3 ذکروه ف دن الرسول قبل الدوة 5 

واتار : 

ان لا رجوع الى دين احد من الانبياء . 

إذ لو كان من مآخذ الشربعة لبين لنا رسول اه بزل » کا بين 
القاس وغبره من الماغهذ »› ورجع'" اليه واحد من الصحاية رذي الله 


. ساقطة من أ‎ )١( 

(؟) في أالتعليل . 

6 من < وفي الاصل و أ « كأصحاب » بدل « إذ أصحاب » . 

(:) من < وفي الاصل و أ شبه وهو تصحيف. وكذا يوجد في نسخة قوبل عليها 
الاصل ستة . 

0 من ح وني الأصل و أ تقدم . 

)3 ساقط من < 

69 من ح . وفي الأصل فلار جع وفي نسخة قويل عليها الأصل فرجع . يعني . 
وارجع اليه واحد من الصحابة . عطف على بين . 


وو — 


۹۱ب 


نهم » مع طول الدهور » وكثرة الوقائع » وسدة تروهم فما . 
وأ ور جو ۶مم ف الاستوار إلى ابشماعة » وكان فم كعب الاحبار / 
]وام لد 
فاستبان بهذا أنه لاحم له أصلا . 


6 من ح . وفي الاصل و أ فل . 


~r — 


والكمرم بقع في هذا الكناب في فين 


اررول 


ء. 8 . 
اصار التوامر ودم ار بعمّ انواب 


في ائبات كون الخير التواتر مفيرأ للعلى الطروري 


وقد أنتكرت السمنية١١'‏ كونه!" مفيداً العم . 

فنقول لحم : إث استربتم أن في الدنيا بلدة قال لها بغداد ؛ 
ذقد جحد تم 1 

وإن اعترفم ؛ قل ناطق البلدة » ولا رأيتموها . 

)١(‏ هي فرقة من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ . قالوا بقدم 


العالم وقالوا بابطال النظر والاستدلال > وز وا انه لا معلوم إلا من جبة الحواس الس » 
وأنكر أكثرم المعاد » والبعث بعد المون . 
( الفرق بين الفرق ٠۷١‏ ) 
6 ساقطة من أ . 


— fo 


فلم تعرفوه إلا بالتواتر »> كيف“ ؟ ولولا التواتر لا ميز المرء بين 
أمه وسائر نساء العالمين . 

وإن اعترف الكعبي'' بأصل العلم ؛ ولكنه ادعى أنه نظري”" . 

فقيل : نرى الصبيان يعامون ما تخبر عنه العدد المتواتر ولم ثوا 
النظر ٤‏ ودرك المعقولاات بالتأمل 8 

ثم يقال هم : نظر أفضى الى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى 
الضرورة الخاصلة من الاخيار ٠.‏ 

بوب [فان“ ] قالوا : عمنا بأن المع / الذى أخبروا عنه في العادة 

لا يتراطؤون على الكذب . 

قلنا : [ ولم ] عام ذلك ؟ ول أحام الكذب t^‏ وهر حائز 
الوقوع من حيث التصور ؟ 

فلا تزال نطالهم إلى أن يعجزوا عن إبداء مسلك نظري » فيبوحوا 
ما اليه ذهينا . 

ولو صار العام نظرياً مله ؛ لقبل : المدركات معلومة بالنظر » إذ لا 
بد فا من فتح الجفون » والتحديق » وارتفاع الموانع » وغيرهمالا' . 

قسك الكعي على أصحابنا بأن قال : أعلتم كون هذا العم ضرورياً 
بالضرورة آم" بالنظر 8 

. ساقطة من أ‎ )١( 

(۲) راجع ترجته في ص ٠١١‏ . و أ الكعبين . 

(+) راجع ص ٠١‏ تعليق (۳) . 

. من < . وفي الاصل و أ وإن‎ )٤( 

(ه) من < . وفي الاصل و أ فل . 

(5) في < وغيره . 

6 في < أو . 

لشفا 


فان عامتموه ضرورة » ؛ فمحال م لأنا لا نعامه . 
وإن ادعيتم النظر ؛ ؛ فكيف بتصور أن بعل الشيء ضرورة ثم يعم 

کو نه 0 بالنظر ؟ 

وهذا العلم أولى بأن يكون معاوماً ضرورة وهو قائم نفس العام با 
أخير عنه ارون » ولا يتعلق به إدراك . 

احاب القاضي : بأن هذا استبعاد محرد » فإنا نعل کون بغداد 
باافرورة » ونعلم بالنظر كونه ضرورياً . 

[ ووجه" ] النظر أن نبطل / كل مسلك يتصور'؟' إحالة العم عليه سه أ 
وهذا بازمه أن يقرل : بالنظر بعل أن العلى المتعلق باستحالة المتضادات 
ضروري عند إبطال مسالك النظر فيه . 

وهذا لا وحه له . 

ثم يقال للقاضي : الع المتعلق بهذا العم يزيد عليه أم هو عينه ؟ 

إن كان لا يزيد عليه ؛ فلا وحه لتنويعه . 

فان زاد عليه فبذا محال » اذ يازم عليه إثبات علوم لا نجابة لها > 
أو إثبات عل لا يعهه العالم » وهذا محال . 

واتختار عندنا في هذه المسألة » وفيه الجواب عن السؤال ؛ أن نقول: 

الذي نعتقده آن العم لا بتلقى من أقوال 0 ؛ إا بتلقى من 
القرائّ الدالة على الصدى » الاممة يال الكذب . 

ولذلك يجوز اقترانه بقول واحد على 4 

فاذا ثبت هذا فنقول » ورآه الكعي : علم ماعلمناءٌ ضرورة ؛. 


من صدق الخبرين » ومن!*2 كون العلم 0 : 


60 في ح إن . 
(؟) من < وف الاصل و أ وجه . 
(©) في لون . 
)٤(‏ ساقط من أ . 
)0( في ح من بدون وأو . 
- ۲۳۷ - 


نعم » نوافقه في أن العم يتلقى من القرائ . 
»ب فان کان | يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القران. بالبحث والتأمل 
فبذا مسل له » ووراء الاطلاع على القران يحصل العلم ضرورياً من غير 
نظر وتوقف . 
وهذا لا ينكره الكعي . 
فقد التقت المذاهب » وعاد اللاف إلى لفظ [ والله عر ] 0 


)١(‏ زيادة من ح. 


= ۳۸ تت 


الباب الباق 
ف الەرر 


وقد أجع اصحابنا على اعتباد أصل العدد وإن اختلفوا في أقله . 

وقد أحالوا تلقي العم الضروري من شخص واحد » خلافاً للنظام. 

وقسككوا بأن قول الواحد وإن انضمت اله القراتّ فاعټاده الكذب 
في العرف مكن » لا استحالة فيه » مخلاف اعتّاد المع العظم بالتواطىء» 
فان ذلك نحله العقل في اطراد العرف » وعلنا به كعامنا باستحالة إجماع 
أهل الانيا في وقت واحد على أكل الزبب » وهذا لا يطرد في الواحد . 

وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة يبناء المج على قول | 4و-أ 
الشبودا"؟ وهم على طوال دهورهم لم يبوا" قط قضاياهم على علم خروري 
مستفاد من قول الشبود » ولو تصور لوقع لا حالة . 

قسك النظام بأن قال : إذ فرضنا رحلا من أهل امروءة والسيرة . 
المرضية » استمرت عادته على أن لا خرج من داره إلا راكبا » محفوفاً 

] هو أبو اسحاق ابراهي بن سيار المعروف بالنظام » وهو شيخ الجاحظ » ومن‎ )١( 
أذكياء المعتزلة » قرر «ذهب الفلاسفة في القدر الذي أنكره عليه عامة المسلمين قوف ماين‎ 


سنة 8١‏ ؟ وسنة +05 ه . وهو زعم طائفة النظامية . ( انظر النجوم الرأهرة۲/ ٠٤‏ ۲- 
الفرق دين الفرق ص ١١‏ - طبقات المعتزلة ص و ع - السبر لإولع ( . 


(؟) في ] الشبادة . 


وعم - 


يحشده وخدمه » لا يلتفت إلى أحد »ولا يتكلم » فر أنناه خرج من داره 
وقد مزق ثوبه حامر الرأس » حافي الرجل » اضرب صدره » وينتف 
شعره » رافعاً عقيرته بالويل » برآ عن موت إبنه » بعلم على الضرورة 
صدقه )» ولا نټاری فہه ءَ ْ 

فتاكره أصحابئا . 

وقالوا : لعله أخيره كاذب » أو اعتور إبنه سكتة فظنه م 


وهدا مرف 8 
واتار : أن العلم قد يستفاد من القرائ'' المنضمة" إلى قول واحد 
Ts‏ 


وما 8 روه هن الس كتة وتوضضه » يرتفع دإاخاره عن الدفن وذلك 


مكن تقديره . 


وما د کروه من عدم قطع القضاة بقول ساعد قط 5 م على الغيب 1 


1 
سسا ل 
اختلف العتبرون | في أقل عدد التواتر . 
فقال القاضي : أقطع أن الأربعة ليسوا عدد التواتر » وتردد في 


)١(‏ وهذا رأي إمام الحرمين » والآمدي » وان الحاجب.وقال الامام أحد: يحصل 
الع في كل وقت يخبر كل عدل وإن لم تكن مم قرينة » وهو رأي ابن خويز منداد وعزاه 
إلى مالك » وقال قوم : قد يحصل الع يخبر الواحد بغير قريئة وقد لا يحصل . فإبطردوه 
كأهد . والأكثرون لا يحصل العل من خبر الواحد لا بقريئة ولا بغيرها . قال اب نالسكي 
وهو الحق . 


6 المتضمئة . 


~~ ج — 


الجسة » لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة » ولم بكاف إلا غلبة الظن. 
وقال : [ ملقی' ' ] علس أ الهذيل عبد الرحمن . اة أقل 


عدد التواتر من غير ترود" . 

وقال قائلون : أقله عشرون"' » تلقياً من قوله تعالى:( إن" يكن 
€ ع.شرون صابرون؟ ) 

وقال آخرون : أربعون » تلقباً من قوله تعالى :( حبك الل ومن 
اتبعك من المؤمنين*؟ ) » [ وقد كانوا' ] أربعين . 

وقمل : أقله سبعون » تلقاً من قوله تعالى :( واختار هومى قوام” 
سبعين” رجلا ليقاقنا" ) . 

وقال آخرون : ثلائثة وثلاثة عشر » وهو عده الحاربين يوم بدر» 
لذ بهم [ استقر“ ] الدين وظهر . 

وهذه أعداد شرب البعض مما بالبعض . 


)١(‏ من < . وفي الاصل و أها بقى . وعلى كل حال فاجلة مضطربة لسقط 
أو حردف . 

(؟) قال ابن السبكي : وحكي عن صاحب أي الهذيل المعروف بأي عبد ال رحمن 
أنه اشترط خسة من المؤمنين الذين م أولياء الله قرئط- عصمتهم عن الكذب » قال:ولابد 
من سادس ايس من الأولياء لتلتبس أعياتم فلا يشار إلى واحد متم إلا ويجوز أنيكون 
هو السادس . قال القاضي : وهو مذهب خالف فيه سائر المذاهب أه . ( الابباج شرح 
اماج ٠۹١/١‏ ) وهذا الذي أراده الغزالي من عبارته والل اعم . 

(۳) في ح العشرون . 

(4) الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال . 

(0) الآية ٠٤‏ من سورة الأنفال . 

. من ح . وفي الاصل فكانوا‎ )٩( 

) 


۷) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الأعراف . 
(۸) من ح . وني الاصل و أ اشتعل . وفي النسخة التي قوبلعليها الاصل استقر. 


وعم د ا منخول - ١١‏ 


ونقول : العقل لم د إلى التقدير » وهذة الآنات لا تناسب الغرض» 
واج بتقدير محال . 

فان قمل : كانم جباتم أقل العدد . 

0-58 قلنا : هذا مرتبط بالعرف والقرا » فلا ضبط ها / » وهي تلفة 

باختلاف أحوال الخيرين واخخير عنه . 

فبحب على كل عاقل أن يغرب عن التقدير فيه » إذ العرف لا ينضبط. 

نعم نشير إلى تزاحم شرائط اير . 

فلقول : إذا بلغوا مبلغا في العده » ببعد منم في العرف التواطؤ 
على الكذب في مثل ما أخبروا عنه » وهم على القطع خروجبم عن ضبط 
ضابط وإبالة ذي إيالة لأجل مصلحة » عل على القطع الصدق . 

وهذا قد حصل بقول الواحد . 

وقد لا يحصل بقول عسكر عظم إذ توم انسلا كبم تحت سياسة سايس . 

وذهبت الرافضة إلى أن العلم متلقى من قول الإمام المعصوم إلا 
أنه مشته بالغيرين » ولو انفرد وتعين لعا“ على ااضرورة صدقه 

وهذا محال . 

إذ عصمته لم يعاموها'' بالضرورة » ولا بتر“ على عصمة الأنبياء 
و يعرف صدقبم بالفرورة . ۰ 

كيف؟ وقد أخبر علي کرم الله وجه في زمانه عن أمور » 


واختلفوا ف صل 3ه »> وهو معصوم عند هم 4 


0 
)0( 
(۳) في > يعلموه . 
(٤(‏ 
(ه) في ح رضي الله عنه . 


- ين 


قال عاماء الأصول : 

شرطه : استواء الطرذين » والواسطة , 

والحديت المثواتر عن رسول الله ملم في عصر الصحابة ينغي أرنف 
يتواتر عنهم في العصر الثاني . فلو نقل الآحاد كونه متواتراً لم يكف . 

وهذا خطأ . 

فان خبر الواحد لاس له طرف وواسطة » وکل من بنقل عنه قول 
زا ااا فو غو که ر ی ا ا 
ليف :من نراق كل زاح ا 

والشرط الذي لا بد منه لتحصيل العم أ سد ل الغيرين إلى 
الحس والفرورة . 

فأما ما علموه بالنظر كحدث20؟ العام » وغيره ؛ لا يعلم صدقهم فيه 
وإن بلغوا عدد التواتر . 

فان قال قائل : ما سببه والعلوم عند كلها ضرورية . 


فأى فرق بين الإدراك ببصيرة العقل » وبين الإدراك باهر ؟ 


)١1(‏ في أ كحدوث. 


مل 


هكب 


ا 


قلنا : العرف فارق بينها » فان العم لا حصل يحدث العام يسبب 
ار » يخلاف الحسوسات . 

فلعل" السبب فيه ؛ أن المعتقد لدث العام لم ييز نفسه عن العام 
به » وكل يظن أنه عالم » وهو معتقد عفن © ولا قرينة ميزه ٠‏ 

وما من بر | إلا ويتصور كونه معتقدآ » وهو يظن أنه عام . 

وعلى هذا أن النظريات | جميعاا" ] » دون المحسوسات . 

قال الاستاذ ابو اسحق : ابر ينقسم إلى متواتر » ومستفيض » وآحاد. 

فالمستفيض : 

ما اشنهر فيا بين أثمة الحديث » وذلك يورث العلم كالتواتر . 

ولس الأمر كذلك . 

فان المستفيض إذا لم بتواتر تصور فيه التواطؤ والغاط 2 إذ العدل 


لا ستحل منه الكذب . 


)012( في أ سيبه . 
(؟) في ح ولعل . 
(+) في كل النسخ النظريات جع . والصواب ما أثبته . 


= ب 


قال غامار ايرصول : 
الآحاد ينقسم إلى ما يعم صدقه » وإلى ما بعلم ڪل ره 4 وإلى 
ما يتردد فيه . 
أما ما يعلى صدقه ينقسم إلى ما يعم رضرورة العقل » كإخبار الخبر 
عن استحالة اجټاع المتضادن 1 
وإلى ما يعلم بالسمع » كإخبار من قال : رسول الله يِل هر صادق . 
وإخبار الرسول'!١'‏ عليه السلام عن الصراط » واطنة » والنار ٠‏ 
قالوا : ومن هذا القسم خبر الواحد إذا عمل / بمرجبه أهل الجاع . بوي 
وأما ما يعلم كذبه ؛ فينقسم الى هذه الأقسام » وهو الإخبار عن 
فكس هذه الامرر ٠.‏ 
وهذا وإن كان صحيحا'' فلا فائدة [ له" ] في كتاب الاخبار . 
6 في < رسول الله . 
(۲( ساقطة من أ . 


(») زيادة من < . 


- Yo 


فان غرضص الكتاب بان ما رتل ی علمه من اخير . 
وهده لاهو معلومة لامن اخير 
وما ذ كروه من انعقاد الإجماع على العمل » و كونه دلبلا على صدق 
فان قيل : لا تجتمع الأمة على الضلالة . 
قلنا : ما اجتمعوا على صدقه ؛ بل احتمعوا على العمل رە . فنقول : 
العمل واحب 6 وھستىدە هذا الدیث المتردد!"! بين الصدق والكذب 1 
واتار 3 التقسيم أن يقال : 
اخير المعلوم صدقه على القطع ¢ ما استجمع شرائط التوئر » وذلك 
لا ضابط له . 
والمعاوم كذبه اقسام 
منها نحدي الرحل بالدوة 2 العحز عن إقامة المعحزة 4 بدل على 
كذيه € إذ لو کان وجول لا بالمعحزرة . 
فإن [ تكليف الاتباع ( من“ ) دونه '*', ما لا طاق" ] . وهذا عال. 
هذا إن قال : أنا تبي . 
6 ساقطة من < . 
)0( في < المردد . 
(+) في ح فاغتار . 
)٤(‏ ساقطة من = . 
() أي دون التأبيد بالمعجزة . راجع المستصفى ٠ / ١‏ 
(1) في أ بدل هذا الكلام قوله : « تكليف الاجاع من مما لا يطاق » وهو خلط 
لا معنى له . 


4 - 


سے 


فأما إذا ادعى بأنه يرحى'" اليه في نفسه » فيا يؤمر [ به" ] وينهى 


/ وكذلك اذا قال : : معدزتي أ تعالى )( نطق الحر 
فنطق(4) بتحكذيبه »2 فيعم كذبه » إذ ا كارت صادقاً لما أظبره على 
هذا الوحه ٠‏ 


بخلاف مالو قال : معحزتي أن أحى هذا المت » فأحياه » فنطق 
یکذ ره » لأنه ذو اختيار كسائر الا » والإعحاز في إحياله . 

وها بعلم كذب ابر فيه ؛ انفراد الرجل”" بالاخبار عن واقعة 
عظيمة » تتوفر البواعث على نقلما » وتواتر البر فيا » كانفراه رجل 
واحد بالاخبار عن برزة الخليفة!*) على هة E‏ للعادة » على ملأ من 
الناس » في مفرق الطرق » ومزدحم الاق ٠.‏ 

فيعلم كذيه ٠‏ 

إذ لو كان ؛ لتوفرت الدواعي على نقله » ولاستحال انفراده به » 
وسکوت الباقين عن نقله ٠‏ 

فان قيل : فلم اختلف الناس في الني عليه اللام أنه دخل محكة 
صلحاً أو عنوة » وقد كاٺب في مزدحم التق » وقد قسكم فا 
بأخار الآحاد ؟ ش 


)١(‏ في < موحى 

(؟) ساقطة من ح . 

(+) ساقطة من <. 

)ع( في > هذه الحجرة فنطقت . 
(ه) في ح اللائق . 

)٦(‏ في أ كذيه. 

(؛) في < رجل . 

(۸) في ح للخليفة . 

- 


۷ا 


/ا-ب 


قلذا : تواتر كونه على الله عليه | وسل شاكاً في السلاحم » متيئاً 
لاسات الرب ¢ وأغا اخلاف ف حربان أمان هم » وذلك«'' ما خفى » 
فلا بعد انفراد الأحاد به ٠‏ 

فان قيل : ل ل يتواتر قران رسول الله ينه » أو إفراده في“ 
المت وقد کان أحرم على ملا من الناس 59 

قلنا : لأن الميز بين الإفراد والقران » مما فى »2 ولا بد ركه إلا 
الواص » فلا بعد استبهامه . 

فان قبل : انشقاق القمر لم بتواتر. 

فلا : أنكره المي لذلك ۰ 

واعتذد القاضي بآم كانت آبة اة" أظبرت في جنح الل » ولم 
يكن مع الاي" لم إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة 
على الناس »2 فلذلك لم بتواتر . 


. في ح کون رسول الله‎ )١( 

(؟) فيح وهذا. 

(ع) ساقطة من أ. 

(») وفي نسخة قويل عليا الأصل بالحج . 

)ه) هو الحسين بن الحسن بن عمد بن حلم ؛أبو عبد الله الخليمي ؛أحد أ ةالشافعيين 
یا وراء النبر » قدم نيسابور » وروی عنه الام » ومن مصنفاته كتاب الهاج في شعب 
[لاعان » قال الإمام : وكان الحايمي عظم القدر › لا خبط بكنه علمه إلا غواض ولد 
سنة ممم وتوفي سلة م#.٠ع‏ ه. ( طبقات الشافعية ۳۴۳/٤‏ - شذرات الذهب .)١١٦ ۷/٣‏ 

(5) فيح ليلية . 

اسع امول : 

(۸) قال ابن السبكي : والصحيح عندي في الجواب الالتزام أن الانشقاق 
والحنين متواتر . - 


~A ¬— 


فان قبل : الإقامة من شعائر الاسلام [ فلالا" ] تواتر الإفراد إذا”؟) 
كان واقعاً ؟ 

قال القاضي : أقطع بان © بلالا كان يثني وبقرد » فلم بطره 
الإفراد على التحرد دون التئشة » ذلزلك تعارضت الاخبار 7 

فان قيل : لم ل يتواتر التثنية والافراد جميعا ؟ 

قلنا : لضعف اعتناء الناس | به » فانه كان بخقض الصوت بها نهارا"». 

والختار ف الجمواب : القطع بأن الإفراد كارك متواتراً ف العدر 
الأول » إلا أن النقة أضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من 
حيث الفعل 5 

[ و" ] حيث انقرض العصر » أحدث" بعض التابعة التثنة » ولم 
دق [ "ùe‏ | عان عصر ۸ رسول الله 2 سوق الأاحاد 5 
= أما الانشقاق فنصوص في القرآن . 

وروي في الصحيحين وغبرها من طرق : من رواية شعبة عن أنس » ومن روأية 
غزال بن مالك عن ابن عباس » ومن رواية شعبة وسفيان عن أنس » ورواه مسل من 
رواية شعبة عن إبن تمر » وروآه أحمد بن حثيل » والترمذي ¢ والطيراني ¢ وأبو حاتم 
إبن حبان » من حديث جبير بن مطعم » ورؤاه أبو نكر بن مردوبه » وله طرق أخرى 
شتی . بحيث لا عتري في تواتر, محدث . 

( رفع الحاجب اإقوععدب) 

)١(‏ من حوفي الاصل و أ فبذا. 

(۲) في إن . 

(۴) في = أن . 

. < ساقطة من‎ (٤( 

0 زيادة لادد منبا ليستقم الكلام وليست في جع النسخ . 

(1) في الاصل و ح « وأحدث » ولو كان كذلك لا استقام الكلام . ولذلك 
إاسقطت الواو ٠.‏ 

6 من ح وفي الاصل من . 

)۸( ساقطة من < . 


- 4۹ - 


أ 


ولا يبعد أن يتواتر خبر عظيم ثم تنحيس'" الدواعي على عر الايام 
وتندرس » فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت © وعليه يننا الرد على 
الروافض"؛ حث ادعوا نصأ من الرسول على إمامة علي کرم الله وجبه . 

فان الصحابة اسْتوروا بعد 1 الرسول عليه السلام » واضطربو 

0 اتفقرا على أبي بكر رضي الله عنه » ولم ينقل أحد 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام النص 1 

ولو كان لتوفرت”" الدواعي على إبدائه ونقله . 

وكذلك الود إذ نقلوا . عن مومى عليه السلام أنه حاتم النبيين . 

۸ب قل هم : تحدى رسول الله 2 / على الهود » وكانوا ينازعونه في بعثه » 

وم بنقل أحد من أحبارهم ذلك . 

ولو كان لتوفرت الدواعي على لقله . 

وأيضاً فلا مكنم إنكار معجزة عسى عليه السلام من إحياء 
الموتى وغيره . 

ولو صدقوا لما ظبرت المعحزة بعد . 

[ وأا“ ] المتردد فيه فحملة أخار الآحاد ؛ وکل مالم ستجمع 
شرط"" التواتر وأمكن وقوعه . 


. في < تتخنس‎ )١( 

(۲) وم فرق » السبيئة منم أظبروا يدعتم في زمان علي وأهوه فأحرقبم » وبعد 
علي افترقوا إلى أربءة أصناف » زيدية » وأمامية » وغلاة » و كيسانية » وافترقكلصنف 
إلى فرق . ( انظر الفرق بين الفرق ص ۲۱ » م؟ › 585 - واللل والنحل ) . 

٠)‏ 0 ان 

٤( 
e ) 
. في حثرائط‎ )٦( 


( 
) في 
6 
6 


— ۲0۰ 


ومن هذا القسم انفراد رحل واحد بنقل حالة لرجل عظے ۱ ٤‏ إذا 
تخيلنا استناد سكوت الباقين إلى سياسة » وإيالة ذي إبالة . هذا تام الكلام 


في هذا القسم [ والل عر ] 5 


. في الرجل العظيم‎ )١( 


(؟) زيادة من < . 


 ا"هإ‎ = 


$ 


CC. ° 


يا 
ف 
اصار ار ر مار ¢ وہ ص الواب 


ااال ول 
في اثبات كون افر الوامر مفيرأ العمل 


وذهب بعض الحدثين الى انه يفيد العلم . 

وهذا محال . 

إذ لايحب صدقه عقلا » ولا نقلا . 

وإذا جاز كذيه ؛ فلا عل بالصدق . 

و کف ؟ وما من شسشخص إلا ويتصور أن برجع تما ينقله » وقد 
عېد مثله . 

وبعد : - فلو تعسارض نقل'" عدلين » فليت شعري يجعل العلم با 
على التناقض »> أو بأحدهما ولا تيز | ولا ترجيح . 

فان قبل : لو 4[ بو جب العم [ ا" ] أوجب العمل ١‏ 


. في < قول‎ )١( 
. من ح وفي الأصل و الم لم يوجب‎ (20) 
. من ح . وني الاصل و أ‎ )»( 

55 YoY — 


قلنا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا يعمل بأخبار الآحاد . 

ونحن نبطل الآن مذههم فنقول : 

إن أحلتم وقوعه وزعتم أنه لا يتصور ؛ فوجه تصوره أن يقول السيد 
لغلامه : إجمل ما بنتبي إليك من أمري » على لسان الآحاد . 

وإن أحالوا لاستقباح » أو لاستصلاح'' ؛ فنحن لا نساعدهم في ذلك > 
ثم قلب كل خيال بدونه في إثبات الق ونقيض الصلاح ؛ 
مكن عاهم . 

وإن تلقوا منعه من السمع ؛ فلا بد من ثقله 1 

قالوا : ودلل”' قوله تعالى : ( إن" بعض الظن؟ إم“ ) . 

قلنا : خصص العحض ولس هذا منه . 

ودلمله : بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشبود بالاجماع . 

فان قيل : لا نعلم وجوب العمل به بضرورة العقل » ولا“ يدل 
عله دليل » فلا" يعمل به . 

قلنا : دليل أمران قاطعان . 


امرا : 
عامنا بان رسول الله پاٹ كان سعث ولاته ورسله إلى البلاد » 


. في أ الاستصلاح الاستقباح‎ )١( 
. فيح أو‎ )١( 

(+) في = دليله . 

. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ )٤( 
. في < ولا دل‎ () 

(1) في <ولا يعمل . 


— or — 


۹ب ويفرقهم | في“ الأقطار » وهم آحاد » [ وكان'" ] بشم الم الصحائف » 
ويأمر باتباعه الماضر والبادي » ولو توقفوا الى التواتر لزت وقابهم . 
املك الثاني : 
عامنا بأن الصحابة رضي الله عنم" أحعين إن ارتبكوا في واقعة » 
فنقل الهم الصديق رضي الله عنه [ قول ] عن رسول الله يلت على 
انفراده ٤‏ انعو و 1 


وقوهم : إنه لا يورت العلم ببطل بالشبادة [ واه عم" ] . 


. في ح إلى الاقطار‎ )١( 

(؟) من < . وفي الاصل و أ فكان . 
6 ساقطة من = . 

.» في < « لو » بدل « إن‎ )٤( 
. < زيادة من‎ )0( 

(5) في = لاتبعوه . 

(۷) زيادة من = . 


— o) 


ابابا يشان 


رر : [وصفترى” 


ذهب اللبائي إلى أنه لا يعمل إلا ما ينقله رحلان . 

ثم شرط عند تكرر العمر أن تحمل قول کل رحل رجلار”ت ¢ 
مكنا الى حص دمي :5 

وهذا استتّصال فدہ القاعدة ¢ إذ لا ستقم على ھا امداق حدبث ۲۲۱ 
في عصرنا » ومعتمدنا نقل الصحابة » وا كتفاؤم بالواحد . 

وقد نقل أبو بكر [ الصديق”'' | رضي الله عنه | قرله عليه السلام”؟' | 
( نحن معاشر الأنبياء لا نورث”* ) فتركوا قدمة تركته . 

فان قىل : قل عن [ أي هو سی الأشعري' ] أنه قرع باب ګر 
فلم يفنح ¢ فانصرف 4 فأمر ګر ری أبله غه حى أي به 4 فقال") : 
ما الذي حملك على الانصراف ؟ 

60 زيادة من = . 

(۲) في < وحديث . 

لآ زيادة من = . 

)ع زيادة من < . 

. (ه) راجع تخريج الحديث والكلام عليه في ص ٠۷١‏ . 
(5) من < . والذي في الاصل و أ عن الغبرة . وهو خطأ . 
6 في < وقال 8 


— ٣۵ھ‎ =~ 


e 


| فقال : قال رسول الث لق : ( الاستئذان” ثلاثة”. فإن' أجبات 

فقال : من يشبد لك ؟ 

قلنا : اهمه(" عر » ونحن إذا امنا الراوى لقريئة ؛ فلا نقبله . 

فان قبل : قال علي کرم الله وجبه في روابة مَعقل بن بسار" : 
كيف نقبل قول أعرالي بوال على عقبيه ؟ 

قلا : لعل اتهمه » إذ لس فه أنه رده لانفراده » وقد أسار إلى 
السيب فى كلامه . 

فان قبل : روي أن علا رض اه عنه کان حلف الراوي [Ue]‏ 
فحلفوا أنتم واقبلوا . 

قلا : كان [ يحلفه'*2 ] عند التبمة » وكان لا يحلف أعيان الصحابة 
رضي أيه عم 57 

. الحديث أخرجه الشيخان‎ )١( 

(؟) الإتام هنا عى الريبة » وإلا فقد قال الطيب في كتاب « شرف أصحاب 
الحديث » : ولم يتهم عمر أبا مومى » ونما كان يشدد في الحديث ظا للرواية عن الني 
صلى الله عليه وسل . ولو فقد من يروي مع أي مومى ؛ لاقتصر عليه » وعمل بخبره . 

6 الذي ورد في رواية الترمذي » وأبو داود » وأجد بن حثبل ¢ والنسائي : 
معقل بن سنان الأشجعي . وني بعض روايات النسائي رجل من أشجع » وفيالبعض الآخر 
أناس من أشجع . والحديث مشبور في مسألة الفوضة . 

قال الممار كفوري : إن الحديث روي مرة عن معقل بن سنان U‏ وء عن معقل 
ابن يسار » وة عن بعض أشجع لا يسمى » ومرة عن رجل من أشجع أو أناس من 
أشجع . ( تحفة الاحوذي :0م ). 

وااظر الحديث في ( الترمذي |0۰{ كتاب النكاح - وأبو داود ۰۱۹/۲ حدادث 
رقم ۲۱۱۲ ۰ ۲۱۱۰ ۰ ۲۱۱۰۹ ۰ والسند حديث رقم وو.عو ٤۳۷١ ٩ ٠١.٠‏ » 

. < زيادة من‎ )٤( 

(ه) من <. وفي الاصل و أ يجعله . 


فان قاسوا الرواية على الشادة » فأخبار الآحاد لا تنفي قياساً » / 
ما لا تثبت قياسا . 

9 في الشهادة تقبيدات » يدليل اعتبار الذكورة » والحربة » ورده 
فيا ينتفع به الشاهد » أو ولده » يخلاف الرواية . 


سس )لك )١١‏ 


الاسلام » والعقل 2» شرط بالاجماع في الراوي . 

وظبور الفسق قادح . 

والأنوئة » والرق . غير قادح . 

وفي ترجيح / قول الرجل على قول المرأة كلام . ٠6‏ ب 

[وأما"' ] الصي ؛ فإن كان عدما"“ ؛ لا تقبل روايته » كالبالغ الفاسق. 

وأما الصي المراهق الثبت في كلامه إذا روى . 

قال قائلون : بقبل . 

واتختار : رده . 

والءه ذهب القاضي . 

واستدل : برد رواية الفاسق » ولس من ضرورة الفستق الكذب . 
ولكن ستدل به على قله مبالاته » فقال» : رما بر عن الكذب أيضا 5 

والصي وإن لم يكن به عرامة » فيعم أنه لا يأثم بالكذب » فلا 
وازع له من جبة الدين » فرد روايته أولى . 

. من ح . وفي الأصل فأما‎ )١( 


6 كذ! في جع النسخ ولعل مراده بها المتنامي في الصغر . 
(+) في - ويقال . 


١۷  لرخملا‎ - فاهلا‎ — 


0 والمسلك الحتار عندنا : منبج الصحابة » وسيرتهم على طول دهورم 
لم براجعوا صباً - والعبادلة يصون في عبد رسول الله يللم وبعد وفاته 
وكذلك من ءصرم إلى زماننا » لا عبد لخ شقل عن صي حديثا . 
ولو كان مقبولاً ؛ لما عطلت روايتهم وهم سُطر الليقة » كالم بعطل 
النسوة والعبيد . 
قال القاضي : فان“ لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان . 
ونحن نقطع به [ لا" ] ذكرناه . 


(Y) E 


١٠آ‏ /المستور لاتقبل روايته . 

خلافاً عض الناس . 

وقد اسكدلوا بأن الصحايه كانوا يقيلون الأحاديث من روا من 
غير بحث عن حالته » والمتدبّع” سيرة الصحابة . 

وينم الله وجوب إحسان الظن با » وظاهر الم العدالة . 

قلنا : نقل الينا من الصحابة رضي الله عنم | آم“ ] کانوا يردون 
رواية الغرباء والمجبولين من الأعراب . 

ونعلم آم ما ردوا لمم ينسهم »أو مسكنهم "» أو مسقط رأسبم » 
ولغ ذلك طبلبم بعدالتهم . 

6 في < وأا . 

(؟) من < . وفي الاصل 6م . 

) 


ع) في بروه. 


- ۲0۸A 


وما ذكروه من أن الغالب العدالة » قلنا : الرجوع في الغالب الى 
الواقع في العادة » والفسق أغاب على الخليقه » والكذب أكثر ما بسمع . 

وتكفي المستور في إحسان الظن به أن ستوي في حقه العدالة » 
والفسق . 

وظبور الفستى إغا قدح لانحزام الثقة » وعليه التعويل في الأحاديث . 


والفسق تمل » وخفاؤه عنا لا محقق الثقة أصلا . 


۶ 
سس الہ رس 
قال القاضي : كل صورة من هذه الصور إذ دل علا( لل انت 
قاطع على قبول الخبرية" ؛ قبلت ٠‏ 
وإذا لم يدل عليه قاطع ؛ ولا على رده أيضاً » قطعت برده لعدم 
القاطع على قبوله ٠.‏ 
واتختار : أنه إن مم يدل قاطع على الرد » ولا على القبول ؛ تتردد » 
ولا نجعل عدم الفطع بالقبول ؛ سبب القطع بالرد ٠‏ 
إذ القاطع بالقبرل إجماع الصحابة ٠‏ 
والصحابة كانوا ختلفون في قبول الأحاديث ٠.‏ 
والرواة'““ كانوا لا يعترضون على القتائلين » ولا ينسبوم إلى ترك 


القطع [ والله أعلر”*' ] : 


. فيح عليه‎ )١( 
. < ساقطة من‎ 6 
. في < اير فيه‎ )۴( 
في <اراووت.‎ )٤( 
. = (ه) زيادة من‎ 


۲0۹ سه 


ف العرر 
وقد قال الحدثون : لا بد من معد لين € أو حارحين € والواحد 
لا مكتفى'١١'‏ به 5 
لأن سبل الاكتفاء برواية [ واحد"“ ] سيرة” الصحابة » ولم ينقل 
هذا منهم في المعدل » فيرد إلى قاعدة الشرع'" ٠‏ 
وكا مست الاجة الى إثباته » لا يثبت إلا بقول اثنين ٠‏ 
قلنا : نعم لم بنقل ذلك » ولحكن الختار الاكتفاء بواحد » لأننا 


. في حلا كفاية‎ )١( 
. من > . وفي الأصل وأحدة‎ 6 
. في = الشريعة‎ )( 
.كما‎ 


فاو اقتصرنا على الأقدسة انقو عنم | ومنهم تلقينا القباس ؛ لضاق ٠٠١١‏ 
باب القاس ٠‏ 

ولكنا فبمنا ما نقل تشوفہم الى القياس في وقائع م تنفق لهم » إذ 
أقدموا على القياس إقدام من لا يرى على الوقائع'") 

وكذلك”" فبمنا من حالهم أنهم لو تماروا في قول راوي ©» وعدله 
الصديق ؛ لكانوا يكتفرن ٠‏ 


٠ حضرا‎ 


)١(‏ في حولو. 
(؟) في ح « للوقائع » بدلا عن « على الوقائع » . 
(») في < فكذلك . 


- ۲٣۱ = 


راشان 
5 


كف رع والثعريل 


والمنصوص للشافءي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشادة 
والرواية ؛ مقبول ٠‏ 

لأن أساب العدالة لا حصر لا . 

والجرح نحصل خصلة واحدة 5 

[و"“'] لأنه قد يعتقد الشيء سبباً للجرح ¢ ون لا تراه » فلسينه ۰ 
من الحديث 78 

والتعديل : لايد فه من ذكر سببه © فإنه قد یکتفی عبادىء 
العدالة حرياً على الظاهر 4 وإحساناً لاظن [ بها" [ ٠‏ 


وقال آخرون : لابد من ذكر السبب فهما » أخذا بطر في كلام 


. < زيادة من‎ )١( 


(۲) زيادة من ح. 


5م - 


الشافعي والقاضي'' ( رضي الله عنه!" ) ٠‏ 
/ وعكس عا كسون وقالوا : كفي الإطلاق في) ٠67 ٠‏ دب 
والاختياد : أن الرح المطلق خارم للثقة » فهو كاف ٠‏ 
والتعديل المطلق من مثل مالك » مع علوه''" في الاحتياط ؛ مقبول ٠‏ 
ومن لظن به التساهل فيه ؛ فلا. 


)1( في < القاضي والشافعي . 
(؟) ساقطة من < . 
(؟) في < غلوه . بالغين المسجمة . 


د 


eg 


التعريل بالفعل 


وقد اختافوا ف الا كتفاء ره » وله صورتان ٠‏ 

امراا : 

أن بروي المستجمع لال( التعديل حديثاً عن سشخص ¢ ويقنصر 
عليه » قبل محدل ذلك تعديلا ؟ 

واتار : أن ذلك كالتعديل من مالك » ومن كل عدث لا ستديز 
نقل الأحاديث الذعيفة » وإلا فلا ٠‏ 


والصورة الدائم : 
أن يعمل بموجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد » هل يجعل ذلك 
تعديلا ؟ فه خلاف ٠.‏ 
والختار : أنه إن أمكن حمل عل على الاحتياط [ > ]| ¢ وإن 
لم يكن ؛ فهو كالتعديل [ لأنه حصل الثقة"" ] ٠‏ 
)١(‏ فيح چلال . 


(؟) زيادة من = . 


~~ ۹ = 


افص ل ران 
ف 


صي المعرل وافارع 


ولا بد من العقل » والاسلام » وظبور العدالة » والباوغ ٠‏ 

ولا تقدح الأنوثة والرق ٠‏ 

ويشترط معرفة | أسباب الجرح » والعدالة فيا قاله الأصحاب » 
وفبه تفصل ٠‏ 

وهو أنه إن ذكر سبب ارح والعدالة ؛ فلا تعتبر معرفته [ به20]» 
فانه عدل في الاخبار » وقد فوض الرأي المنا ٠‏ 

وإن يذ كر السبب » فتعديه المطلق » [ وكذا جره" ]؛ مردود ٠‏ 

نعم > قد يترجح رواية من لم يتطرق اله جرح مطلق من مثله على 
رواية من تطرق الله ذلك . 


- ۳ 


. زيادة من ح‎ )١( 
. » (؟) المثبت من ح . وفي الاصل « وكذا إن جرحه‎ 


الفم تلاس 
ف 


عرال لیے رضي الہ عم 


وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق » وعليه ينبني قول روايتهم ٠‏ 

واستثنت المعتزلة طلحة » والزبير » وعائثة رضوان الله علهم » 
تعويلا على ما صدر مهم من [ هناتهم'" ] » وحالات نقلت من" محاربتهم ٠‏ 

را ان ن إلا ورن الي اجان + 

فالنظر إلى ثناء رسول الله 2 »> وتبحيله إبام » أولى من إساءة 
الظن مم بالاحتال . 


ولا فرق بين على وءئان وبامم في مكل ما يعولون عليه ٠‏ 


. هن < . وفي الاصل اتم‎ )١( 
. » (؟) في = « في » بدل « من‎ 


-95- 


صر اول 
ق 


شرط الس والقارى, واللعمل 


أما الع فرط : 

أن بصغي لا“ يقرأ عليه » بحيث لا بذعل عن كلمة منه »> أو" 
بقرأ بنفسه » أو بأخذ النسخة ويحتاط في النظر فيه » تنه للزيادة 
والنقصان ٠.‏ 

فان" لم يكن في بده نسخة » وكان يحفظ الديث » يحيث يثنبه 
للزيادة والنقصان ؛ كفى ٠‏ 


)١(‏ في ح إلى أن. 
(؟) في < ويقرأ . 
(©) في حدوإن. 


۷ - 


وإلا فوجوده كعدمه 8 

وقوله : ممعت شيخي » أو قال : أخبرفي » أو حدثني ؛ على 
وتيرة وأحدة ٠‏ 

فأما١"'‏ القادىء فشسرطه : 

أن يقرأ نسخة صحيحة ‏ على وجه يسمع - على الشيخ هام 
كليات الأحاديث ٠‏ 

وهل عليه أن يقول لاشیخ بعد قراءته ؛ هل کان ما قرأته ؟ 

شرطه يعض المحدثين ٠‏ 

وهذا لا حاحة الله ٠‏ 

فإن قوله إذ قال : قرأت » لا يفد القطع » والثقة حاصة بسكوته 
وتقريره بقرينة الال » فإنه متصد لهذا الشأن ٠‏ 


7 Mf 


واما 
إن كان يقرأ فذاك ٠‏ 
وإن كان لا يقرأ ؛ فسبله أن لسمع تمام كات الأحاديث . ولا 
۽ شترط فهم | معنی الحديث » ولا حفظه ٠‏ 
وإن١*؟‏ كان لسمع صوتاً غفلا » ولا عط بقاطع الكلرات وميادها . 
1 لصح مماعه ٠‏ 
وان" عول على النخة بعده ؛ فهو تعويل على الصحيفة . 


. فيح وحديفي‎ )١( 

(؟) في <أما. 

(©) ساقط من < . 

() في -أما. 

(ه) في ح فإن . 

(1) من < . وفي الاصل لم يصح . 
(؟) في <فإن . 

- ۲۸ = 


ف 


ار ر مار على الكنب 

وقد منعه ا حدئثون ٠‏ 

والختار : أنه إذا تين صحة النسخة عند إمام » صح التعويل عليه 
في العمل والنقل ٠‏ 

ودليله مسلكان ٠‏ 

امركا : 

اعتاد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول اله يل في الصدقات 
المضمومة الى الولاة والرسل » من غير توقف على نقل الراوي عن رسول 
لله 2 5 

وانالى : 

آنا نعم أن المفتى إذا اعتاصت عليه مسألة » فطالع أحد ١١‏ الصحبحين » 
فاطلع على حديث ينص على غرضه » لاوز له الإعراض عنه » وجب 
عليه التعويل 6 ومن حوز هذ|«") ؛ فقد خرق الإجماع » ولس ذلك إلا 
| لحصول”" ] الدقة [ به ] € وهي نهابة المرام ٠‏ 

/ نعم لا يقول : عت شخي وهو لا لسمعه ٠‏ 
60 ساقطة من < . 
(؟) أي الإعراض عا في الصحبح . 
(+) من < . وفي الاصل بيحصول . 
)٤(‏ زيادة من <ح. 


- 4 - 


٠64‏ - ب 


الفضي ]ااا 


في الرمارة 


وقد وده بعص الحدثين وقبله بعص [ وحطوه ‏ ]| عن السماع . 

وقال الاستاذ 5 بحكر ری الله عنه : يعول!"' عليه في 
أحكام 0 الآخرة 5 

واتار : أنه كالسماع » لأن الثقة هي المبتغاة » والإمام المرموق 
في الصنعة » الغالي في الاحتياط »2 إذا عبن حديئاً » وأشار الى نسخة » 
وقال : هدا قد ص عندي على وحپه ¢ فأحزت لک )٤(‏ ف النقل » فقد 
حصلت الثقة » ولا تعبد("' في السماع 1 

: المناوامٌ‎ U 

فلا فائدة فيا » وهي من حبالات بعض الحدثن . 

ولا يشترط أيضاً أن يقول : عدت ¢ ویکفي ٥‏ أن يقول ور(۷) 
صح عندي ذلك ¢ أو هذه النسيخة مصححة على شخي . 

. من < . وفي الأصل وحط‎ )١( 
. (؟) في ح نعول‎ 
. (؟) في - الاحكم‎ 
. في ح له‎ (+) 
ق يد‎ ( 


)3( في ح بل كفي 0 
69 ساقط من < . 


۳۷۰ - 


فاما إذا قال : أجزت لك فيا صح عندك من مسموعاني مطلقا ؛ 
فبذا لفظ مهم لايد فه من [ ان بت١!‏ ] . فليقع البذاء على [ التعين”" ]| 
وناج الصدر » ولتحنب رواية!"؟ كل ما يتردد فيه . 

ولا يجوز التعويل على خط الميز المكتوب على | حاشْية الندخة ١١٠-أ‏ 
أصلا | والله أعلل (؟) 


)وول ال ب 
(؟) من ح . وف الاصل على الثقة . 
6 ساقطة من < . 
)٤(‏ زيادة من < . 


- ۲۷٣ - 


ثبما بقل ہی الوهاريثُ وما برد 
ويحصر''' سجموعه تسع مسائل . 


, 
سر ال )١١‏ 
المراسيل : مردودة؟ عند الشافعي رضي الله عنه إلا مراسيل سعد 
ابن المسسب”؟؟ » والمرسل الذي عمل به المسامون . 
وصورته : أن بقول التابعي : قال رسول الله 2 و يلقه » أو 
يقرل حدثني الثقاة*' » أو أخبرفي رجل ولم يذكر امه . 


. في < . وجموعة تسع مسائل‎ )١( 

(؟) وهو رأي المبور من أنحدثين » قال به القاضي » ونقله مسل بن حجاج في 
صدر الصحبح عن قول أهل العم بالأخبار » وقال الخطيب : وهو قول أكثر الأثمة من 
حفاظ الحديث ونقاد الآثآر » وقال السيوطي في الفيته : 

ورده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي وجل أهل الخبر 

(») أي لأنه عرف من حال صاحبما أنه لا يروي إلا مسندآ عن ثقة . فحمل 
عن صله هذا على ما عرف من عادته . فيحتج به لذلك » و لذلك لم قبل الشافعي ما ظبر فيه 
أنه على خلاف عادته في دية الذمي . 

)٤(‏ هو الإمامشيخالاسلام » فقي المدينة أبوتمد انز وءي ولك لسنتين خلتا منخلافة 
تمر وسمع منه شيئاً ومع من عثان » وزيد » وعائشة » وسعد » وأي هريرة » وخلق » 
كان واسع العل » فقيه النفس » متبن الديانة توفي سنة عو ه وقيل غير ذلك . 

( تذكرة الحفاظط (</١‏ 
(ه) في ح الثقة. 
VY -‏ — 


وقبل ابو حشيفة١'"‏ رضى الله عنه المرسل . 

ومنهم من قدمه على المسئد : 

واعترض الق'ضى على الشافعي رضى الله عنه في استحسائه مراسيل سعيد 
ابن المسب » وقال : ما [ الفرق”'' ] بينه وبين غيره ؟ 

وقال") : قال الشافعي رضي أله عنه : مرا مله مسانہد » ولكنه١؟)‏ 
لا يذ كر لكثرة سو ځه ¢ فإذن قد استحسن مسانہده لا مراسيله!*» 5 

وقال القاضي : لم قلت إذا عمل به الأمة كان مقبولا ؟ 

نعم الإجماع هو المقبول . 

والعمل إن كان متلقى منه فلا أثر لهرسل / وإن تلقي من الحديث ١٠١6‏ -ب 
فليقبل دون الجاع( 5 

وقسك”" الشافعي رضي الله عنه بأن قال : إذا أرسل الناقل الحديث » 
فحقه أن بذ كر من أخبر ‏ به لربحث عن حاله » فرعا لا کون لقة . 

وقسك القائلون” : بأن العبادلة الأربعة لم يدر كوا إلا أواخر عر 

» وبه قال مالك . وهو أشبر الروايتين عن أجد » وعليه جبور العتزلة‎ )١( 
8 وإختاره الآمدي‎ 

(؟) من ح . وفي الاصل ما أفرق . 

6 أأثيت من = . وفي الاصل وقا الشافعي 8 

. في < . ولكنه كان لا يذكر‎ )٤( 
. والاعتراض غير وارد‎ 

(1) والجواب أن الشافعي رضي الله عنه قبل المرسل بضميمة الاجاع أليه. والذي 
رده ار سل من حيث هو . والمرسل بضميمة غير المرسل من حيث هو . 

(ه) وكذا اخملة في < . فلعل الناسخ أسقط لفظة « به » . 

١م‎ - المنخول‎ 5 YF - 


۹ ا 


الرسول وَل » ولم يسمعوا منه إلا أخباراً معدودة » ثم لم يقتصروا في 
النقل علا قطعاً » ولذلك غزر عدهم » و كثرت روايتهم . 

00 يقولون : قال رسول اث ب من غير إسناد الى واحد» 
و بزع 8“ ن ذ کر ذلك دمم » ولا اعترض عل جم غيرهم . 

فدل أن الارسال حائز مقبول'" . 

[ حتق م أن الرجل العظيم القدر في هذا الثأن » إذا جزم قوله 
وقال : قال رسول اله يللم » أو قال أخبرفي الثقة بكذا »2 فالئقة به 
أبلغ ‏ ما إذا ذحكر امم الرجل » فانه بطرق أمره إذا قال : هو 
ثقة » وثبت - في كون الحديث صادراً من فاق في رسول الله بي » 
والمبتغى هو | الثقة . 

قال القاضي : والختار عندي : أن الإمام العدل إذا قال : قال 


رسول الله ل › أو أخبرني الدقة . قىل“ 


)١(‏ في < أحد. 

(؟) من ح وني الأصل لم يرعم . 

(+) في < ومقبول . 

. من ح . وفي الأصل لبحققه‎ )٤( 

(ه) في < الرسول . 

6 هذا الذي نسبه الغزالي للقاضي من أنه يقبل لأرسل إذا كان المرسل عدلاً . 
أو أخبر عن ثقة ب غير معروف عن القاضي أبداً 5 

بل المعروف عنه خلافه » وهو أنه برد المراسيل مطلقاً حت مراسيل الصحابة »> إذا 
احتمل رواية الصحاي عن تابعي . فلا أدري من أين أف الغزالي بهذا الكلام . 

والغزالي نفسه ذكر ذلك في المستصفى ( ١ .۷/١‏ ) فقالى : المرسل مقبول عندمالك 
وأي حنيفة والخاهير » ومدود عند الشافعي والقاضي › وهو الختار » اه . 

وكذلك ذكر الآمدي عنه . ۰ 

وذكر اين السبكي عنه في الابباج ( +/م8؟ ) أنه قال : ونحن لا نقبل المراسيل 
مطلقاً ولا في الاما كن التي قبلبا فيها الشافعي حسما للباب » أه . = 

ڪھ ۷4 ~~ 


فاما الفقباء » والمترسعورن في كلامم قد بقولوت ذلك لا عن 


تلبت . فلا يقبل . 

ومنهم من قال هذا هو منقول عن الحسن البحدري'"' » الشافعي رضي 
لله عنها . ْ 

ولا يقل ف زماننا ھا وقد كثر الرواة » وطال البحث 04 واشعبت 
الطرق » فلا" بد من ذكر أمم الرجل . 

والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الأخيرء فإنا لو صادفنا في 
زماننا متشتاً في نقل الأحاديث مثل مالك رضي الله عنه » قبلنا قوله قال 
رسول الله 2 » ولا تلف ذلك بالأعصار؟» . 


= وحسبنا دللا على بطلان هذا النقل عنه هنا أن الغز الي نفسدخ كر نقيضهفي المستصفى؛ 
ولا حاجة إلى دليل بعد ذلك . 

ولو كان هذا المنقول عن القاضي <قا » لكان مذهباً جديدآ غير المذاهب السابقة في 
المسألة لم يقل به أحد قبله » ولنقل عنه » إلا أن أحدأ من الأصوليين لم بنقله عنه ب لأجعوا 
على نقل خلافه عن ألقا ضي ا فيم الغزالي . 

وقول الغرالي ومنهم من قال : هذ! هو منقول عن الحسن البصري ؛ هو الصواب 
والله أعل إن ترددنا بين الإمامين البصري والباقلاني في نسبة هذا القول إلى واحد مها ٠‏ 

وأما نسية هذا القول لاشافعي غير صحيحة . 

(1) في < على ثبت . 

6 انظر ترجمته ص ٤)۳٩‏ . 

(+) من < . وفي الأصل ولا بد . 

)٤(‏ إن الغزالي هنا تبنا القول الذي نسيه للقاضي وهو قبول مرسل العدل » وزاد 
عليه أنه دطرد ذلك في كل العصور . 

وهذا عجيب من الغزالي » وهو شافعي ؛ أصولي » مدو نلآراء إمام الحرمين . 

وقد أعرض الغزالي عن هذا في المستصفى وذكر أن المرسل لا تقوم به حجة»فقال: 
« المر سل مقبول عند مالك وأني حنيفة والماهير » ومردود عند الشافعي والقاضي وهو 


الختار » أه. سس 


= هلالا د 


م قال القاضي : [ تببنت'' ] أن مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول 
المراسل فإنه قال في الختصر : أخبرني الثقة » وهو المرسل بعينه » وقد 
أورده لينقل عنه » ويعتمد عليه » ويعتقد [ معتمد''' ] مذهبه" . وعن 

-ب هذا قبل مراسيل سعيد | بن المسبب . وإفا رد ماترده فيه . 


إذا دوى الراوي حديشاً عن شيخه:'' فروجع فيه فال : لا 


أدر نه » فالدنث مقول عندنا ذد“ | يكذيه 


وعلى كل حال فالرأي الذي استقر عليه الغزالي هو رد المرسل ولا يعنينا بعد ذلك 
كونه قله في بداية حياته العلمبة هنا » وهذ| ما خالف الغزالي فيه نفسه بين المنخول 


لل 


والمستصفى . 

. من < . وفي الأصل لم يشت‎ )١( 

(؟) زيادة من < . 

() إن كان مراد القاضي أن الشافعي يقبل المر سلبالشروط المعروفة وهي معاضدة 
قياس » أو قول صحابي » والأكثر » والإنتشار بلا دافع » أو ل أهل العصر » أو عدم 
دلبل سواه » أو مسند آخر . فذاك . وإلا فالشافعي برد المرسل ولا يقبله بجال . وقبول 
اسيل سعيد قد ذكرة علته في ص ۷۲ ۲ تعلق م وأما ما ظاهره أنه رسل ذڪره 
الشافعي في كتبه واحتج به فايس الأ على ظاهره فإنه في القيقة متصل.قالالشافعي 
في الرسالة فقرة 4م١١‏ تحقيق أحد شاكر : « وکل حديث كتبته منقطعاً فقد سعته 
متصلا » أو مشبوراً تمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلل يعرفونه عن عامة » و لكني 
كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاً » وغاب ءي بعض كتي » و ققت ما بعر فه أهل 
العم ما حفظت » فاختصرت خوف طول الكتاب ؛ فأتيت ببعش ما فيه الكفاية » دون 
تقصي العم في كل أمره » اه . 

. في < عن شيخه حدثثاً‎ )٤( 

)ه) في < . إذا . 


- ۲۷ - 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: هو مردود. 

ومثاله : ما نقله ابن جريج »عن سلوان بن [ مومى”"] عن الزاهدري » 
من حديث النكاح بغير ولي . 

وقال ابن جريج : راجعت الزهري | في الحديث'" ]| » فقال : 
لا أعرفه . 

وقسك!؛! ابو حنمفة رحمه الله : بأن التعديل على الثقة » وقد 
ا رمت الثقة » وعارض قوله قول شخه » ونزل هذا منزلة اتفاق 
[ أوبة* ] شود الأصل قبل القضاء » وقولهم : لا ندري ما ذحكره 
شهود الفرع . 

والاختياد عندنا : قوله . 

لأن الثقة عندنا تنخرم إذا كذيه © فأما إذا قال لا أدريه ؛ فحمله 
على الذهول والنسيان كن » فلا حاحة بنا الى تحكذيب عدل مع 
امكان التصديق . 

ولس كذلك إذا كذيه . 

إذ لس أحدها بالتصديق أولى | . 

نعم لا نتكر أن هذا في الثقة دون هاإذا وافق الشيخ » ولكن 
[ اة“ ] الثقة غير معتيرة«"' » إذ حديث ينقله ابو عوانة في الثقة» 


)00 من = . وفي الأصل بن أي مومى وهو خطأ . 

(؟) والحديث رواه الترمذي في كتاب النكاح وسبق تخر يه . 
(+) ساقطة من ح. 

( 4 في تسات . 

(( من < . وفي الأصل أروية . والأوبة : الزجوع . 
(5) في < نباية . 


(۷) في ح معتير . 


= ¥ عم 


۷ 


-١‏ ب 


دون ما بلقل مالك” » مع ناهته » وذلك لا يقتفي رده » وإها بور 
في الترجيح . 

ولا وجه للنظر الى الشبادة » فإن مبئاها على تعبدات ذ كرناها »> 
ولذلك لايراجع شود الفرع مع حضور شود الأصل » يخلاف الرواية . 

فإن منعوا ذلك ؛ استدللنا بسيرة الصحابة » وقد عامنا أنهم في 
خاليف مكة والمدينة!' - في حياة رسول اله يلك وحافاتها » 
کانوا يعتمدون على قول" الي بكر وعر وغيرهم » مع إمكان الرجوع 
الى الرسول يلق 

ونع أن النسوة لا يكافن [ البروز““ ] الى الرسول في كل ٤ f‏ 
من الصلاة والطبارة » بل [ ڪن بعتمدن قول“ ] أزواجهن . فلا 
وجه لإنكاره . 


سال 


اذا قال الصحابي من السنئة كذا ع2 أو فة الرسول / عليه السلام 
كذاء قال الحدثون : هو كقوله : قال رسول الله يله كذا لاي بعارون 
به عن قول الني عليه السلام 8 

٤ وهذا‎ 

فان السنة بعبر به عن الطر بقة والشريعة » بدليل قوله تعالى ( سنة 

: من ح . وني الاصل عاليف بالحاء المبملة » والغاليف جع مٍخلاف بكسر الم‎ )١( 
الخو رة‎ 

(؟) في ح ومدينة . 

(٭) في - أقوال . 

. من ح . وني الاصل المرور‎ )٤( 

(ه) من ح . وني الاصل بل يعتمدون على قول . 

— ۲۷۸ = 


من قد أرملنا قبلك ( من رسلنا١١‏ ) "١‏ ) . فلعله قاله قياس » وسنة الي 

وكذا لو قال : اسر 
فر أظير من الأول . 

ولو قال : أسَرنا رسول الله 2 فبو فبو كرواية قوله . 

مثل قول عفوان بن عسّال ( أمّرنا رسول الله يله إذا ڪا 
مسافر بن أو سفراً أن لا ننزع خفافنا!؛' ) اديت . 


0 
أوحب الحدثون نقل ألفاظ رسول”" الله عله على وحببسا » 


وغالوا(”» حتى منعوا إبدال امم الله تعالى بامم آخر من أمماء الله تعالى » 
قسكاً بقرله عليه الللام : (نضر اش اعرا" مع مقالتي فوعاها » 


نا بكذا » فإنه أمر باتباع القباس » وإن كان 


فأداها يم مها » فرب" ملغ أوعى من سامع » وراب حاميل 


6 ليس في < . 

)0( الآية با من سورة الامراء . 

(+) في حهذا. 

» الحديث رواه الترمذي » ونسبه ابن حجر فيااتلخيص إلى الشافعي > و جد‎ )٤( 
والبييقي » ورواه‎ ٠» والنسائي » وان ماجه » وان خزعه » وإبن حبان » والدارقطني‎ 
أيضاً الخطابي بإسناده في معالم السئن . ولفظ الددث "م في الترمذي « عن صفو إنينعسال‎ 
قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل بأمرنا إذا كنا سفراً أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام‎ 
. » ولباليين إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم‎ 

(ه) في = الرسول . 

(5) في < غلوا . 


- ۳۷۹ - 


ملأ 


فقه الى من هو أفقة” مله(" ) . 
اتاد : / أن الألفاظ منقسمة الى : ما يتميز مخاصة الإعحاز » 
وهو الفاظ القرآن » ولا بد من تقلبا » إذ الاعجاز بها تعلق . 
وما لا إعحاز فيه ينقسم الى : ما يتعلق به تعيد لا بد من قراءته 
كألفاظ التشبد » فلا بد من روايتها على وجهها . 
وما لا يكون كذاك » جوز تغيره » بشرط أن يكون الناقل على 
ثبت من تبقة المعنى بتامه . 


إذ لا تعبد ف اللفظ » وا معنى هو الممتغى 1 


و 
سسا )6 

اذا نقص الراوي شيئاً من الحديث نظر فيه . 

فإن كات التروك لا برتبط باالنقول أصلا ؛ فذاك جائز » وعليه 
درجت الصحابة » إذ كان رسول الله بيز بشرع لهم أحكاماً جمة في 
علس واحد » وخطبة واحدة » م کانوا ينقلون. ا متفر فة على 
حسب الطاجة . 

وإن ارتبط به بث لا ستقل المنقول بإفادة الغرض ؛ فلا نحل 
نقصانه » فانه إخلال بالغرض . 

وإن استقل الأول » وكان الباقي يفيد مزيد وضوح ؛ فجوز الاقتصار 
على الأول »يا نقل عن ابن مسعود في بعض الروايات أنه قال: ( أتنْت* 


. في ح إلى غير فقيه » ورب حاءل فقة إلى من هو أفقه منه‎ )١( 

)3 الحديث روي بألفاط مختلفة عن زيد بن ثابت » وأبن مسعود ؛ ومعاذين جيل » 
وجبير بن مطعم ؛ وي الدرداء . وأخرحه الترمذي » وأجد » وآبن ماجه » والطبراني 
في الكبير والاوسط » وأبو داود » والدارمي . 

6 في < مفرقة . 


35 0 


رسول” الله ييه عجرن ورو'ثة علا استدعى ذلك مني » فرمى الروث 
وقال : إنه ر جس ) » ولم ينقل قوله : ( إِبَغْ لي ثلثا" ) . 

وقد نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال : الشتب” بالشيب » جلد 
مائة والرحہ"" ) ¢ وفي بعض الروايات ل شقل الل . 

قال الشافعي دضى الله عنه : لا أتلقى سقوط اللد من السب من 
اقتصار الراوي“ . 

إذ يحتمل أن الني عليه السلام كان قد ذكره في هذا الحديث أيضاً » 
فاستحقره الراوي بالنسية الى الرجم » فاقتصر على نقل الرجم » ولكنه 
مأخوذ من قصة ماءز » وفعل رسول الله إل . 


مسالا (“( 


القراءة الشاذة » المتضمنة لزيادة في القرآن ؛ مردودة . كقراءة 
أبن مسعود ف آبة كفارة اليمين ) فصبام ثلاثة آم متتابعات202 ) ( 
فلا" يشترط | التتابع . 


)١(‏ الحديث رواه أحد والبخاري › والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وابن 
خزعة . وفي بعض الروايات « ركس » بدل الرجس . والمعنى واحد . 

(؟) هذه زيادة على الحديث السابق عن ابن مسعود أخرجبا أجد . 

(*( الحديث رواه » مسل » وأجد » والترمذي › وأبو داود › وان ماحه » عن 
عبادة بن الصامت . 

(:) وهذه رواية جابر بن سره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسل رجم ماعز بن 
مالك » ولم يذكر جلداً ) رواها أجمد . 1 

(ه) أي على ذكر الرحم فقط . 

)3 هذه قراءة أي بن كعب أيضاً . رواها أحد » والأآثرم بإسناده . 

(۷) في =ولا. 


- ۲۸۱ - 


۹ 


خلافاً لأبي حليفة وضي الله عنه » فإنه قبله . 

وهو يناقض أصله » من حبث انه زبادة على النص © وهو نسخ 
بزعه » ک) قاله في كفارة الظبار . 

ومعتمدنا : شان 

ام را : 

أن الثىء انا بثبت من القرآن » إما لإعحازه » وإما" لكونه 
واوا + و ا ر ازا + 

ومناط الشريعة وعمدتهاه" » تواتر القرآن » ولولاه لما استقرت النبوة . 

وما ببتنى على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله »> كيف يقبل فيه 
زوا شاذة ؟ ! 

فان قيل : لعله كان من القرآن فاندرس . 

قلنا : الدواعي كأ توفرت على نقله ابتداء »> فقد توفر على 
حفظه دواماً . 

ولو حاز تخل مثله ؛ لاز لطاعن في الدين أن يقول : لعل القرآن 
قد عورض [ فاندرست اللمعارضة!؟ ] . 

و<واينا فت وا کات 6 اشرت [ وتوفرت"' | « 
ولتوفرت”'' الدواعي والبلات على نقلبا » مع تشوف الطاعنين في الدين 
الى إطاله . 


6 في < أو لكونه . 
6 في > وحمدتة . 
(©») في < ک) توفر . 
(٤(‏ من ح » وفي الاصل « فائدرس بلمعار ضة » وهو تحريف . 
)( في ح أنا . 
)3 ساقطة من < . 
(۷) في < لتوفر . 
TAY ¬‏ - 


ا ملك الشاي : 
مانا" فما تأفي ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم » وقد کانوا 
لا يقبلون القراءة | الشاذة . ب 
وعن ه ذا ڪر عؤان رضي الله عنه أضلاع أن مسعود » 
فكيف بقل ؟ 
فان قل لا فى رة اع فل فد 
قلنا : العمل [ ب" ] ينبني على كونه من القرآن » وقد بطل ذلك . 
ثم مستندنا في العمل خير الواحد ؛ سيرة الصحابة »وم بعماوا په . 


؛ 
سألا ۷ 
إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في اصل الحديث!؟' ؛ قبات الزيادة . 
خلافاً لأبي حنيفة [ دضي لله عن“ ] ' 
وقد عول على أنه بعد أن عضر بلس الرسول يلت جمع » قد 
اعتنوا يحفظ كلامه » ثم ختص بعضهم بسماع''2 كلمة » مع ذهول 
[ الآخرين”"' ] عله . 
والعحب أنه لم يتنبه لهذا في القرآن » ومبناه على الاستفاضة والتواتر» 


واعتيره فى غير مته 5 


. في = أن منتانا فيا‎ )١( 
. (؟) في < الخبر الواحد‎ 
.< زيادة من‎ )©( 
. فيح حديث‎ )4( 
. < (ه) ساقطة من‎ 
. في < باستاع‎ )5( 
. من < . وفي الاصل الآخر‎ 6 

- A۳ ¬ 


إذ وقرع غفلة » أو فترة لمعظم الحاضرين » واختصاص البعض”"" 
بالاستاع » لا يجيه العرف والعقل » والناقل عدل » واجمع بينه وبين 
المقتدرين مكن » فلا يجعل للتبمة موضعا »2 على ماقاله الشافعي . 

نعم »لو كذبوه » وقالوا : نم بقله » فعند ذلك قبطل الثقة » 

. فان قالوا : | ذلك ما يندر‎ ٠ 

قلئا : لابرد حديث الثقة" لندوره . 

إذ قبل رواية من روى ( أن الني يله : بال قائاًا) ) مع ندوره 
بالنسبة الى حاله » وقد كان نحيث غشي عليه حياء [ لو ] أنحلت عقد 
إزاره واتكشفت عورته . 

والدليل عليه : أن رحلين لو انفردا من بين سائر الشبود في واقعة 
شهدوها » وشمدوا على زيادة ؛ قبل [ ذلك0© ] منهم »> من غير التفات 
الى الادور . 


1 
: 
قال ابو حنيفة رضي الله عله : أخبار الآحاد فيا تعم به 
البأوى مردودة . 


في < بعض . 


— A ~— 


4 


فنقول : إن عندت به ما يعظم موقعه في القاوب » وتتوفر الدواعي 
على نقله فل" . 

وإن عندت به ما يتكرر في اليوم والليلة » كالصلاة » والطبارة » 
فلس كذلك . 

إذ معظم الصور التعلقة بالصلاة والسبو فيا ؛ انفرد به الآحاد . 

وقد ردوا مذهينا في ابر بالبسملة بهذا السبب . 

وقالوا : لو كان لاستفاض › فإن البسملة متكررة”" . 

وهذا يعارضه ؛ أن الإسرار لو وقع" ؛ لاستفاض / أيضا . دب 

مم يقال هم : أتقطعون يكذب اقل ابر أم لا ؟ 

فإن فطعم به ؛ فلا بدرك كذيه بضرورة العقل » ولا نظره . 

وإن جاز وقوعه ؛ فبو عدل » فلا وجه لتكذيبه . 

والقول الوحيز : أن ما بقتضي الال الاستفاضة فه » اذا لم ينقل 
نفيه وإئباته متواتراً » فهو مول على أحد أمرين”؟" . 

إسا على قصور الدواعي » وضعف الاعتناء بنقله . 

وإما على اندراسه بعد التواتر . 

وهذا مما لا يعظم وقعه في القلب حى بتوائر . 

والعجب نمم أثيتوا تثنبة الاقامة بده » وهو عار الاسلام » يتكرر 
في كل يوم ولبق(“ نمس مرات 


)١(‏ في < فبو مسل 

(؟) في < تتكر . 

(») في ح لوقع . بدل « لو وقع » 
)٤(‏ في = الأمرين . 

زه ساقطة من < 


AO -‏ د 


سرود 31 )۹( 


كل خبر ما يشير الى إثبات صفة للبادي ته الى » يشعر ظاهره 
عستحيل في العقل ؛ فظو . 

إن تطرق اليه التأويل ؛ قبل و أول : 

وإن ل بندرح' فيه احټال 1 تبين على القطع كذب الثاقل . 

فإن رسول اله لل » كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم » فلا 
بظن به أن يأتي ا يستحيل9© في العقل . 

وقوله عليه السلام : ( بضع المتارث قدامه” في النثار ) ؛ 
مقبول » مؤول » مول على الكافر العتل” . 

قال رسول الله يله : ( أءل” النار كل” جبار حط حعظري** ) . 

وتشهد له قران » وهو قوله تعالى : ( لأمْلأن" حنم من الجنة 
والناس أجعين ) > وقد علم الرب تعالى متسع النار » وما ماؤها » 
فكيف افتقر الى وضع القدم ؟ 


. في < ينقدح‎ )١1( 

6 ساقطة من < . 

(>) في مسجل + 

(:) الحديث رواه البخاري ؛ ومسل » والترمذي » وابن حبان » وتكام عليه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسبر سورة « ق>» عا فيه الكفاية فليراجع › 
وأخرجه البخاري كملا في كتاب الأعان والنذور . 

(ه) الحديث رواه أحد » بلفظ تجو”اظ. . والجواظ هو الموع المنوع . قال 
الأزهري : والجظ : السمن مع القصر » وقال بعضبم الجظ : الرجل الضخم الكثير اللحم. 
تهذيب ألاغة 8/٠١‏ 5؟ والجعظري : الفظ الغليظ المتكبر . ( النهاية في غريب الديث) . 


(5) الآية ٠٠۹‏ من سورة «ود. 


~A — 


وهلا جعل المحارة حشوها » يا قال تعالى : ( وقلودها اناس 
والمحارة!'' ) 

وحمله على الظاهر ؛ نسبة جهل الى الله » تعالى عن قول الظالين » 
أو لعدزه عن أن يلأ النار يلاق مخلقه . 

ورب حل اٹ ع" علي القطع إزالة ظاهره € كقوله عليه السلام 5 
( قاب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن”" ) 2 وخلاف الظاهر 
فه مشاهد 8 

وقوله عليه السلام : خلىق آدم على صورته ) » فالهاء فيه » 
قبل : راحعة الى آدم ¢ ومعنام : أنشأه مكذلك › لاف من دونه ¢ 
م کانوا أو لا على صورة الآناء 5 

وقد قمل : به أن رسول الله له رأى رحلا يلطم وجه غلام » 
فقال : لا تفعل » فإن الله / تعالى خلق آدم على صورته . aN‏ 

والقول الوحيز » أن کل فا لا ڌاو بل“ له فهو ءر دود 9 

وما صح وتطرق اليه التأويل قبل [ والله آعم" ] ١‏ 


. من سورة التحرم‎ ٠ الآية‎ )١( 

ERN) 

6 الحديث رواه أحد » والترمذي » والجا كر » وابن ماجه » وابنخزية في كتاب 
التوحيد ص 4ه وأبو بكر الأجري في كتاب الشريعة » واليهقي في الاسماء والصفات » 
ومسل والبخاري في الكبير » والأدب المفرد ؛ والطبري في التفسير . 

. الحديث أخرجه أحد » وإين ماجه‎ (٤( 

(ه) في < ان كل ما لا يؤول فبو دود . 


(5) زيادة من <. 


- AV — 


وہ ارم الوأ 


اباس الأول 
فی اتات الاس على منکریے » وببان فقت 


وقد أنكو الهوه جواز النسخ . 

فقول هم : إن تلقيتم استحالته من عدم تصوره ؛ فتصوره أن 
بقول السيد لعيده : إفعل » 9 بقول بعده : لا تفعل . 

وإن تلقيتموه من استصلاح واستقباح » فلا تتُساعدون عليه . 

مم لا بعد في تقدير مصلاحة فيه . 

وإن نقلوا استحالة الندخ من مومى عليه السلام ؛ فقد حكذبوا » 
اذ شريعة عسى عليه السلام ؛ نسخت شريعته » ولا طريق هم الى 
إذكار معحزته . 

فان" قالوا : الندخ يدل على البداء . 

قلنا : إن عنم أنه ندل على تبين شيء بعد استبهام شيءَ ؛ فلس 
حذلك . 


6 في < وإن . 
مهملا - 


وإن قلتم : يؤدي الى افتتاح أمر لم يكن . فال تعالى يدل“ 
الأحوال » يي وت » وبحرك ويسكن . 

وإن قالوا : كلام أن تعالى قد | والقدےم كف, ينا ؟ 

قلنا : NE‏ الطاب ينا ؛ لس قدياً » فلا بعد في انقطاعه » 
ك بنقطع بالمنون وغيره . 

فدل أن استحالة الندخ لا تعلم بضرورة العقل » ولا بنظره . 

فان قيل : أمر' الله ؛ إن فهم منه التأبيد ؛ فنسخه بشعر بالف » 
وإن م يدل إلا على التأقيت ؛ فلا حاجة الى الخ » إذ النمخ رفع » 
ولا رفع . ظ 

قلنا : يندفع هذا الؤال بيان حقيقة النسخ . 

وقد اختلفت العبارات فيه . 

فقال قائلون : الندخ : بيان أمد العبادة . 

وهو فاسد من و<هين . 
أحدها : أن الخ لا ختص بالعيادة . 

الثاني" : أن البيان لو قارن ؛ لم يكن ندا » فلا بد من التراخي ٠‏ 

وقال الفقهاء : النسخ : تخصيص الأمر بزمان ٠‏ 

قال القاضي رحمه الله في روم إفساده : أجمع الفقباء » والهوه على 
رد الندخ > إذ الأمة جمعة على اثباته معنى وراء التخصيص »© فلا تغني 
الموافقة في اللقب » ورد المعنى الى التخصيص »2 إذ النسخ رفع » ولا رفع 
| فیا قلره ٠‏ 


والتخصيص بالقياس وأخيار الآحاد مسوغ » دون الندخ . 


. في < مبدل‎ )١( 
. في ح وانثاني‎ )۲( 
٠۹ المنخول-‎ — ۸۹ ~- 


لأ 


ادب 


قال القاضي : والندخ : رفع ا الثابت . وهذا برد على ماذكره 
الهود من أن رفع الثابت خلف . 

وقالت المعتزلة : النسخ : هو النص الذي بيتضمن رفع مثل الحم 
الثابت فى مستقبل الزمان » الذي لولاه لاستمر الك : 

والختار : أن الخ إبداء ماينافي شرط استمرار ال" : 

فنقول : قول الشارع”"! : افعلوا 4 شرط استمراره أن لا بى » 
وهذا شرط تضمنه الامر » وإن ەر ج به » يا ان شرطه استمرار 
القدرة » ولو قدر عحز المأمورين ] تبين به بطلان شر ط الاستمرار. 

فإن قيل : ماالفرق يديم وبين المعتزلة ؟ 

قلنا : نفارقهم في مسألتين . | 

احداهها : أنا نحرز نخ الأمر قبل هذي مدة الامكارن › وم 
لا وزون » لأن الأمر ليس يثابت . 

والأخرى : أن لو قال : «١‏ إفعلوا أبدآ > »> جوزنا نخ » لأنا 
لا تلقام من الافظ » وهو كا لو قال : « إفعاوا أبداً إن لم çû‏ 
عله » » إذ شرط استمراره عدم النهي . 

ونقول للذين حملوا النسخ على التخصيص / إن عنبم به أن المج في 
عل الله تعالى كان متخصصا هذا الوقت ؛ فهو مسل ' 


0 
1-۳ 


() قال الغزالي في المستصفى : حده : إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحم الثابت 
بالخطاب الماقدم » على وجه لولاه لكان اتا به ٠‏ 3 تراخيه عنه ١/ود»‏ وانتص لمذا 
الحد القاضي في التقريب وأطنب في الاتتصار . ؤأورد عليه إن الحاجب أربع ابرادات 
وعرفه بأنة رفع الم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . وهناك تعريفات أخرى 
للإمام وأتباعه . 

(؟) في ح فقول الشارع . 

(+) في < فلو عجز الأمور . . 


اموب 


وإن عنتم أن اللفظ في وضعه تخصص به ؛ فلس كذلك .»> فإنه 
لو قال افعلوا أبداً فو نص ويحوز نسخه . 

نعم » لا جوز الحجوم عليه بالقياس » لأن التخصص أيضاً تلقيناه 
من الصحابة لا من العقل » ولم ينقل عنهم ذلك في النسخ . 

فإن قبل : هذا نخ لا يتضمن رفعاً . 

قلا : يتضمن رفع أعتقادنا ووهنا . 

فإنا كنا نظن استمرار المج أبدأ » وإلا فالثابت في علم الله تعالى 
لا قلت . 


فإذن #صلنا على ائبات النسخ وراء التخصيص » متضمناً لرفع الاعتقاد 
دون اج ف عل الله تعالى » مفارقاً | للاستثناء © ] » إذ شرط 
النسخ الاستئخار » ولو قارن لناقض "١‏ » وشرط الاستثناء المقارنة » 
ولو استأخر لناقض ( . 

[ فبان ”© ] با ذكرناه وجه الره على الهود فيا ذ كروه من الؤال . 


600 من < , والاصل الاستثناء . 
(؟) فيح لتناقش . 
(+) هن < . والاصل وبان . 


- ۹۱ - 


۳-ب 


البابالشاني 


الناسي 
3 
وقولنا : اخبر ناسخ » أو 0 / ناخ و 
و نسح العتاب بالسئة حار عند الاصولين ٠.‏ 
خلافاً لمالك' » والشافعى 9" » والاستاذ أي اسدق في زمرة الفقباء . 


)١(‏ في - أو الني 

(؟) هذا الحلاف المنسو ب لاك و في هذه المسألة لم أر أحد] نسبه اليه غير الغزالي هنا 
دون ا|استصفى .ف بنسبه اليه هناك ء فإن كان مراد الغز الي أن الإمام مالك يخالف في 
الجواز کا هو ظاهر كلامه . فبذ! خطأ . فإن الإمام مالك وز عقلاً نسخالكتاب بالسنة» 
قال في ختصر تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المالكي ص ٠.‏ وأما نسخ الكتاب 
بالآحاه فجائ عقلاً غير واقع معا » خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي منا أه. 

وما إن كان راد الغزالي إن مالك يخالف في الوقوع فبذ! صحيح وهذا 5 ش 
بور من الأصوليين . وأن كانت عب عبارة الغزالي لا تفيد الخلاف في الوقوع بل في الجوآز 
لأنه قال نسخ الكتاب بالسنة جائز . مم قال وليس في العقل ولا في الشرع ما ييل الخ... 

(+) وهذا الخلاف الذي نسبه الغزالي للشافعي حق » وهشبور عنه © وقد اده فيه 
الشيخ أبو اسحق الشيرازي » وصرح به في اللمع ص سم » والتبصرة» 5/] - وأبواسحق 
الاسفرابيني ولكن الغزالي لم صرح بأن الشافعي ينع منه عقلا أم معا . وظاهر كلامه أنه 
نع منه عقلاً . أو علا وثرعاً » لأنه قال : ليس في العقل ولا فيالشرعما يمي لالخ ...= 


- A۲ - 


= والحق في ذلك : أن الشافعي رضي الله عنه لم يمنع منه عقا » بل لم بتكام في كنيه 

قط على الجواز العقلي » ونقل إبن برهان في الاو سط الانفاق على الجواز العقلي فقال : 
لا يستحيل عقا نسي الكتاب يخبر الواحد بلا خلاف . وإفا الحلاف في جوازه قرعا . 

ونقل الشيخ أبو اسحق أن الشافعي لا يجوز نسيخ القرآن بالسنة من جبة السمعقال 
ومن أصحابنا من منعه عقلاً » وهذا غير صحيح » نقل هذا في شرح اللمع . 

قال إبن السبكي في رفع الحاجب ؟إق ۲ه ١‏ - أ أما المنع عقلا فلا دنرض» و الذي عدي 
أن الشافعي لم دقله » ومقداره أجل من ذلك . تمم . حكاه القاضي في مختصر التقر يب قول 
ليعضمم أه . 

أما المنع عا » فقد قال ابن السبكي : « وأا أقول : لم أجد مع تنقيبي عن ذلك في 
لصوصه تصر يا به 0 ولكن القوم أمة مذهمنا وأدرى قالات إمامنا نقلوه عنه . ووراه 
الجواز السمعي الوقوع ؛ وكل من منعه سما » قال :لم يقع » لأن الشرع لا يرد ها لايتنع . 
سعاً » فإن كان الشافعي عه ا فلا ريب في أنه يد عي عدم الوقوع > وإن م منع » فقال 
الاكثرون وقع »> وقيل لا . وهو منسوب إلى الشافعي » ووراء الوقوع أ أو وهو 
أنه إذا وقع نسيخ السئة بالكتاب والعسكس فعلى أي وجه يكون . هل يشترط اقتران 
سنة معاضدة للكتاب ناسخة » وإقتران كتاب معاضد لاسئة ناسخ » لم يصر حأهل الأصول 
بذكره » والشافعي قائل به » وهو الق إن شاء الله تعالى . ودليله الاستقراء ؛ وهو سيد 
العار فين بالشريعة والمطلعين على منقولاتما . ونصوص الشافعي رجه الله شاهدة على قوله 
بهذا » ولیس فيا ما يقتضي أنه يقول شيء غيره » أه . 

وقال في جع الجو امع : قال الشافعي : وحيث وقع بالسنة عه قرآن أو بالقرآنفعه 
سئة عاضدة تيين توافق الكتاب والسنة ۷۹/۲ . 

قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة ٤‏ رم - « وأبان الل لهم أنه إغا نسخ 
ما سخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا ناسخة للكتاب . 

وني فقرة ۲ مم « فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزالءلاتكونإلابقر آنمثله» . 

وفي فقرة ٤‏ ۲+ « وهكذا سنة رسول الله لا ينسخبا إلا سنة رسول الله؛وواًحدث 
لله إرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله » لسن فيا أحدث الله اليه » حى يبين 
للناس أن له سنة ناسخة لاقي قبلبا مما يخالفبا » وهذا مذ كور في سنته صلى أله عليه وسل أه . 

قال جلال الدين اللي في شرح جع الجوامع ويكون المراد من صدر كلام الشافعي = 

— ۳ - 


فلقول : لس في العقل » ولا في الشسرع ؛. ما جيل قول الني 
عليه السلام لأمته : هذه الآبة منسوخة » من غير أن بتو معبا آبة . 

وكان رسول الله ی لا يقول مايقوله إلا عن وحي . 

وكان لا ينطق عن الحوى . 

وإن كان يتمد 2 لم یکن متردداً في اجتهاده ؛ بل كان يقطع با بقول . 

فإن قيل : نخ المعجر""؟ بغير المعجز'" عال . 

قلا : لس كذلك » بدلل جواز نسخ آية بنصف آية لا إعحاز 
فما . فإن تسكوا بقوله تعالى : ( ما نتسخ من آنَةر أو' تتسها نات 
خاد Fe‏ 

قلنا : هذا إن دل ؛ فإنه يدل على أنه لم يقع . 

ثم لايدل عله أبضاً » فإنه مول على العلم والأمارة . 

نم لم يذكر أنه 0 _ إلا بالكتاب » وإما فيه تعرض للمنسوخ » 
والإتيان بآية أخرى » وإن ©“ لم يكن هو الناسخ . 


أنه لم بقع نسخ الكتا ب إلا بالكتاب وإن كانم سنة ناسخة له ولا نسخ السنة إلا بالسئة 
وإن كان مم قرآن ناسخ لا . أي لم بقع النسخ لكل منها 0 إلا ومعه مثل المنسوخ 
عاضد له » ثم قال « ولم سال المصنف - بعتي ابن السبكي ‏ ة 2 ي هذا الذي فېمه و حكادعنه 
- أي الشافعي ‏ کو ته خلاف ما حکاه غيره من الأصحاب من أنه لاتنسيخ السنةبالكتاب 
في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة جزماً » وقيل في أحد القولين » اه +/١٠م‏ 
حاشبة المنافي . 

هذا تحقيق القول في نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة بالنسبة إلى الشافعي 
رخي الله عنه . والله أعر . 


2 00 َه 


— ۹ 


ثم الآبة جم لترددها بين [ هذه ] الجبات . 

هذا هو الكلام / في جوازه 0 4 

وتن نقطع بوقوعه 

فإنا نرى آبات من الكتاب منسوخة »> كاية الومبة وغيرها » ولس 
لها ناسخ من" الكتاب 

فأما (؟' ورود آبة على مناقضة ما تضمنه 07 ؛ حائز بالائفاق 

ن الفقهاء قالوا : الني يلق هو النامخ [ ليره ] 

درن 0 

وهذا كلام لا فائدة فيه . 

فلا استحالة في كون الآنة نامخة لاخبر . 

وعزي الى الشافعي رضي الله عنه ؛ المصير إلى وات 

ولعله عني في المسألتين أن الني عليه السلام لا يسح . فلا يبت 
أنضا حتى تكون الآية ناسخة طديله . 

إا الناسخ والمثيت هو الله تعالى 0 . 


(١ )‏ زيادة من < . 
6 قد علمت من التعلىق السابق أن الشافعي ليا نازع في الخواز العق لي 5 
) 


(e‏ ا 


. في حوأما‎ )٤( 

(ه) من ح . والأصل بره . 

)03 5 ولا . 

(0) قد بينا فيالصفحة السابقةوالتيقبلبا أنالشافعي لا جيل ذنكعقلا . وإما بمنعه 
شرعاً. وإذا وقع فلا دد من سنة تعا ضد القرآن ما رأيئاذلك في نص الشا فعي في ألرسألة . وهناك 


قول آخر عن الشافعي يجواز نسخ السنة بالكتاب » والشيرازي وإن وافق الشافعي في 
(متناع نسخ القرآن بالسنة على ما فصلناه » فإنه يجوز نسخ السنة القرآن . انظر اللمع 
ص مم التىصرة ورقة 6-. 
(۸) انظر المستصفى ۸١/١‏ فقد توسع الغزالي فيه في شرح هذه العبا 
~ 40 - 


والندخ بأخبار الأحاده » [ ترەد ”° ] القافى فيه » وقال : لا أدري 
حكمون - وهو في مظنة الترده ‏ )ا قال ؟. 
ولا شك في آم كانوا لا ساطون القاس على الكتاب بالنسخ 


[ وات آعم ] 


6 من < . والأصل وتردد . 


6 زياده من = . 


- ۳۹ 


ونس التلاوة مع بقاء اج حائز 8 

خلافاً لامعتزلة . 

فنقول : التلاوة 5 مستقل بنفسه » فلا ستحيل نسخه »> كنسح 

والدليل عليه قوله تعالى :( والشسخ والشيخة* إذا زنا قار وها 
اللتة نكالاً من الله تعالى ”" ) » فالتلارة منسوخة واج باق . 


fl 
. جوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال‎ 
٠ خلاقا المعتزلة‎ 


(كا a‏ تتح 

(؟) .رواه الشافعي رضي الله عنه من حديث سعيد بن المسيب عن ممررضياللهعنه 
واللفظ « إيام أن تملكوا عن آية ارجم » أن يقول قائل لا نجد حده فيكتاب الله » فلقد 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسل » فوالذي نفسي ببدهء لولا أن يقول الناس : زات 
مر في كتاب الله الشبخ والشيخة إذا زنيا فار جوها البتة إزدتها فإنا قد قر أناها» وخر جه 
البخاري » ومسل » والترمذي » والطبري » بنحو من هذ! . 


۳۹۷ ت- 


14ب 


بدليل بخ الذبح عن ابراهيم قبل امتثاله 1 قد اعتقد وحوب 
الذبح » ولذلك تعاط یی سنه . 
فان قبل : 0 يكن مأموراً إلا بعاطة الذبح : 
قلنا : فلم ذدي » وكان قد فعل ؟ 
ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى : ( إن هذا لي البلا المين) . 
ولا يظن أيضا به التقصير في التأخير حي يقال : كارت النسخ 
بعد الإمكان . : 
وقوله : ( صداقات الرثؤي'"' ) ؛ معناه : حاولت الإقدام اعتاداً 
على الرؤيا. 
ه٠‏ والمسلك الّتار : أنا تقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة | 
العقل » ولا بنظره » وغاية المسألة أنه سين بالخ أن الأمر إثابت!4'] 
والنمخ رفع f>‏ ثابت . ش 
وقد قال القاضي دضي الله عنه :الحم قبل الإمكان ثابت » ولذلك 
يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن 
ونحن نقول : كان ثبتاً في وهنا » فارتفع وهنا . 
وكان الله عا بأن لا مطلوب ولا طلب ,2 م إذا أمره » ثم عجر (*) 
قل التمكن ...ولا فرق يا : 
فان قبل : وما فائدة هذا الأمر ؟ 
قلنا : لا يطلب لأفعال الله تعالى فائدة . 


)00( 
فو 
ا 
)٤(‏ ر 
)۰( 


- 4A — 


ثم فائدته اعتقاد الوجوب » كم اذا أمر ثم عجز قبل الإمكان . 

فان قيل : لو أمّر لأراد » وإذا أراد نفذت إرادته » فكيف ينسخ 
قبل الفعل ؟ 

قلنا : عندنا» قد يمر ها لا يريد » وينهى تما يريد . 


م يعار ضه ما إذا أمر م سلب القدرة ٠.‏ 


۶ 1 
سسا 57 

الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه » كالأمر بالصلاة بعد 
الأمر بالزكاة ؛ لا تكون نا بالاتفاق . 
فهر زی( » کا إذا قدر صلاة الصبح بر كعتين » 2 زيد فيب" ثالثة . 

فأما اذا لم برط به ؛ لايكون / نسخاء كقولنا: « الإیان شرط ورب 
في كفارة الظبار » م ذ كرنا في كتاب التأويل“ . 

وقد يدعي ابو حنيفة وحمه الله ذلك في شرط النبة [ في ] 
الطهارة » من حيث إن الله تعالى تولى بيانما" » ولم يتعرض فاا" . 

ولا بيغتي في المواب المعارضة بطبارة الماء » وستر العورة » واستقبال 


. من ح . وفي الأصل ابطال إغار‎ )١( 

(؟) راجع تعليق )١(‏ ص ٠۷۷‏ لتعل أن هذا رأي الغزالي وليس برأيالجمبور. 
6 في ح فا . 

. ۱۷۷ آي في ص‎ )٤( 

()( من < . وني الأصل « من » . 

(1) أي الطبارة . 

(؟) أي النية . 


- ۳۹۹ - 


القبلة » لأن ذلك لا يتعلق بقصوه فعل التطهر > ولا [ المتيمم'" ] »> 
فإن ذلك مناقضة من ألي حنيفة . 

فالجواب أن نقول : الظاهر يدل على الاقتصار » ولكن خصصناه؟) 
بدليل آخر » وعن هذا قال الشافعي رضي الله عنه : ١‏ الزيادة على النص . 
تخصيص تموم ) ش 

ووحه الإحمال" : أن الله تعالى أراد به التعرض الأفعال! 4 'الظاهرة 2 
فلم يتعرص لانة . 

وقد اون به في الشاهد واليمين » من حبث إن الله تعالى قال : 
( واستشهدوا سبيدين من ' رجا فإن' لم يكونا رجلين فر جل“ 
وامرأتان © ) »> ولم يتعرض له . 

فتعارضهم باءتبار العدالة »> واطربة » والقضاء بالتكول » فإنه من 
أحدنة) الححج : 

ثم الشاهد الواحد / يقري جانب المدغي » والمحة هي ف 4 

والتحقيق فيه : أن الله تعالى في سباق هذه الآبة ؛ حث الناس 
على مافه مصاحتهم » والأصلح الاستظبار بالبينة الكاملة . 


ا 


فى < خصصنا . 


و 


البالبالات 


في على الشسوخ 


قال قائلون : النسخ المطلق اذا ورد على الك يتضمن إثبات نقيضه . 

وهذا فاسد . 

إذ الأحكام تنلقى من أوامر الشرع!" » ولفظ النسخ بجرده لا يدل 
على إثبات نقيض المنسوخ » ولككن'" يدل على رفع ذلك الح » فيقدر 
کان ذلك الج م يكن أصلا . وتلتحق تلك الواقعة بالأفعال قبل 


ورود الشرع . 


چا )1( 
قال قائلون : من لم ببلغهم خبر النسخ » Hk‏ في حقبم ثابت 
مستمر » إذ لو ثبت فى حقبم الندخ ؛ لكان ذلك تكليف ما لا بطاق » 
فان الامكان درتب على الفهم : 
وهذا قالوا : لايجحوز لهم ترك الأمور الأول . 
والوجه عندنا : رفع اللاف » فإن النسخ لو استعقب حکا آخر 
فلا يكلفون ذلك قطعا » وايس لهم ترك ماأمروا به قطعا . 


)000 في ح الشارع . 
)*( في < ولكنه . 


د ۳*۱ - 


ولو فام الفعل قبل باوغ الخبر ؛ فوجوب القضاء من ”وزات 
العقول » فلا نقصاع ‏ به ¢ وإغا يتلقى من مو متحدد إن e‏ 
وإلا فلا . 


۶ 
: 4 
دأى ابو حنيفة رضي الله عنه استنباط ترك التسيت من الحديث 
الوارد في صوم عاشوراء » قبل أن يندخ وجويه . 
وقال أصحابنا : الاستنباط من المنسوخ باطل » فإنه فرع ثبوت 
المحكم . 
واتار : أنه إن انقدح فيه معي فى ىل - أعني ف المنسوخ - حاز 
التمسك به » صححنا الاستدلال بالمرسل'" أو لم نصححه . 
لأن فزخة" الصوم في وضع الشرع لم تنسخ » ولكن أبدل 
زمان بزمان . 
ولكن لا لسلقم لأبي حنيفة رذي اله عنة استنياط مع فى ګنل من 
فرضية عاشوراء في ترك التبييت 
فالتشبيه!؛ في هذا الحل لا يقبل [ وال آعم ] ٠.‏ 


~e م‎ 


ونس کے الوا 
ااال ول 


والإجاع : عبارة عن اتفاق | أمل الل والعقد؛ . 
وهو ححة كالنص التواتر عند أهل الى . 
وأنكر متكروت تصوره » وأحال وقوع الاتفاق بين الامة في 
تصوره" . ٠‏ 
وأنكر منتكرون تصور العام به » مع اعترافه بتصوره في نفسه . 


وزعم آخرون أنه بتدور وبعم » ولکن لا محتج به . 


)١( ٠‏ في ح العقد والهل . والإجاع لغة العزم والاتفاق . وفي الاصطلاح له عدة 
تعاريف . عر فه الغزالي في المستصفى ٠١١/١‏ . أنه : اتفاق أمة عمد صلى الله عليه وعم 
خاصة » على أى من الامور الدينية . 

وعرفه ابن الحاجب بأنه : « اتفاق إلتهدين منهذه الأمة في عصر علي أم من الأمور » . 

6 في ح في مسألة النظرية . والذي أذكر تصوره هو النظام وبعض الروافض . 
وقال الإمام جد بن حنمل « من أدعي الاجاع فبو كاذب » وليس مراده تذلك إنكار 
إلاجاع وإنا مراده استبعاد وجوده لعسر الاطلاع عليه . 


— Fo — 


۷ا 


57ب 


-- ومعتيد من جحد تصوره : أن الاجاع لا انتفاع به في مواقع 
النصوص » وإما يحتاج اليه في مظان الظنون » وإطباق الأمة ‏ على كثرة ' 
عددها - على واحد في مسألة مظنونة » مع اختلاف القرائح » وتباين 
الفطن » في الاستحالة » كإطباق أهل بغداد » في حالة واحدة » على قيام » 
أو قعود » أو أكل زيب » وذلك مستحيل عرفاً . 

فنقول : المسألة التي تتعارض فيا الظنون على وجه لا يترجح جانب 
على حانب ؛ بعد في العرف الاطباق عام" من الجم الغفير . 

فأما إذا ترجم أحد انين فى منك الظن ؛ فلا بعد في الاطباق 
عليه » إذ صقو الأفهام [ ماما ] الى الأغلب . 
٠‏ على أن الاجاع | متصور انعقاده عن نص » على ما سنذكره » وذلك 
عير عي . 

ولايغنى في الجواب قول القاضي رضي الله عنه : « نرى النصارى على 
كثرتهم يطبقون على مذهب و ا و كذلك القرل في أصحاب المذاهب 
كلبا » » لأن جامعبم التعصب » ورابطتهم التقليد واتباع الحوى © وإننا 
يبعد الاتفاق من ابماهير في مظان النظر » إذا استقلوا بالنظر . 

وإذا تبين تصوره » فطريق العلم به أن ينقل عن جملتهم ذلك . 

ومكن تصويره في ملك ساس يجمعبم على صعيد واحد » ستفتهم 
فيتفقون » أو براسلهم » أو يكاتب عم اوبعل توافقهم في وقت واحد . 


فبذا طرق تصورو() 4 والعلم يه 3 


)١(‏ فيح فيه. 
(؟) في < الاطباق من الم العفير عليه . 
6 زيادة من = . 


(4) في = تصويره . 


لاجو سا 


صا م اهم 


أما إثبات كونه ححة : فقد قك الشافعي فيه بقوله : ( ومن 
دشاقق الرسول من" بعد ماتبَيّن له الهدى »و س غير سبل 
المؤمئين نوله ماقو 0( الآبة » تواعد على ترك اتباع [ سیل ] 
المؤمئين , فإذا أحدوا على f>‏ فو سبيلهم . 
فان قيل | : تنطوي عله السريرة » ولا اطلاع عليا ء 4 ندري دأ 
أن الذين أجمعواء آم المؤمنون » الذين يحب اتباعبم » أم لا . 
قلنا : لم نكلف البحث عن الغمائر » وإغا أمرنا يبناء الأمر على 
الظاهر » وإذا أحعت الأمة على حك ؛ يجب القضاء ينهم هم المؤمنون ٠‏ 
إلا أنه شقدم حمل الآية على ترك الإعان » والحالفة فيه » ويشهد 
له قوله قله : ( ومن يشاقق الرسول*.) . 
وهذاء إن لم نقطع به ؛ فبو »تمل » والقطعيات لا تثبت باحتملاتء 
وما سك به الأصوليون : قوله عليه السلام : (لا تمع امتي 
على ضلاله'"' ) وروى «على الطأ . 


. من سورة النساء‎ ٠٠٠ الآية‎ )١( 
. < زيادة من‎ 6 
. (؟) في < وما‎ 
. » ع ) كذا في جيلع النسيخ ؛ ولعل صوابها « يحمل‎ ٤( 
. من سورة النساء‎ ٠٠٠١ (ه) الآية‎ 
الحديث رواه أبو داود « لن تجتمءوا على ضلالة « والدارقطني » والترمذي‎ )1( 
عن إن غر افا لامع آم او قال ان عند على ضلالة » ويد الله مع الماعة ومن‎ 


شذ شذ إلى النار » والحام » واين ماجه » والحافظ الضياء في الختار 
قال ابن السبكي : وأما الحديث فلا شك أنه اليومغيرمتواتر ؛ بل ولا يصح - أعني 
لم يصح منه طريق على السبيل الذي برتضيه جبابذة الطفاظ » ولكني أعتقد صحة القدر 
ا مشترك في كل طرقه ؛ والأغلب على الظن أنه عدم اجتاعما على الخطأ » وأقول مع ذلك 
جاز أن تكون متواتراً في سالف الأزمانءمٌ انقلب آحاداً اه رفع الحاجب ٤/۱‏ ۷١-ب.‏ 
قال الغز اليفيالمستصفى في الاستدلال بهذا الحديث ١١١/١‏ : تظاهرت الروايةعن = 


٣١ - الشرل‎ ~ © 


4 - ب 


ولا طريق الى رده بكونه من أخبار الآحاد'' فإن القواعد القطعية 
يحوز إثباتها بها وإن كانت مظنونة » يما سيأتي في كتاب القياس . 

ولكن هذا الحديث »تمل حمله أيضاً على البدعة والضلالة فى الدن 
والاعتة'د » وعلى الإخلال بأصل الدن » فضعف التمسك ره من هذا الى جه . 

فان قمل : فا الختار عند في إثبات الإجاع ؟ 

| قلنا : لا مطمع في مسلك عقلي » إذ لس فيه مايدل عليه » ولم 
يشبد له من حبة السمع خبر متواتر » ولا نص كناب » وإثبات الإماع 
بالإجماع تبافت . 

والقماس المظنون لا عال له في القطعيات 8 

وهذه مدارك الاحكام › و سق وداءه إلا مسالك العرف › فلعلا 
نتلقاه منه » فنقول : الإجماع بعرص على ثلاث صور . 


الص رر اررولی : 
| أن تجمع الأمة على القطع في مسألة مظنونة » فإذا قطعوا قوم » 


= رسول الله صلى الله عليهو سل بألفاظ متلفة مع اتفاق المعنى في عصمةهذه الأمةمن الخطأ 


واشتمر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة » كعمر » وأبن مسعود » وأني سعيد 
الخدري » واس » وابن تمر » وأني هريرة » وحذيفة بن الياث » وغيرم من يطولذكره 
من نحو قوله صلى الله عليه وسل « لا تجتمع مقي على الضلالة » أه ومرد عددأمن الأ حاديث 
المتفقة في المعنى . 

)١(‏ قال الغزالي في كتاب القياس الذي أشار اليه م١١‏ ب « فإن قبل كيف 
تلقی القطع من الظن 7 . 

قلا : وقوع الظن مقطوع به ؛ ووحوب العمل عنده مقطوع به ؛ تلقباً من اجاع 
قاطع . وهو كو جوب الاتام على المقم إذا تحقق إقامته يخبر الواحد . فكذلك العمل 
يخبر الواحد عند وقوع الظن اه . 

وقد أطال إبن السبكي في الكلامعلى استد لال الغزاليبالحديث فأفاد وأجاد فليراجع. 
وعلى كل حال فالغز الي لم يستدل به هنا . وإنا قوى الاستدلال به من قبل الاصوليين . 
وسيستدل عليه بالعرف . 


= ۳ ¬ 


وقد كثر عددهم يحيث لا يتصور مهم في طرد العادة التواطؤ على الكذب » 
فهذا يورث الع » إذ ستل في العادة ذهومم - وم امع الكثير ل 
عن مسلك الق » مع حكثرة!"' حنم » وإغراقب.!" في الفحص عن 
مأخذ الأحكام . 

ففرض الغاط علهم كفرضه على عدد التواتر إذا أخبروا عن محسوس 
لأن هؤلاء قطعوا في [ غير“ ] عل القطع » ولا بظن بم التحم . 


فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به ٠‏ 

فهذا مساك إثاته » وهو قريب ما ذ كرناه في أخبار التواتر . 

فان / قيل : لو رأوا نصاً لنقاوه . 

قلنا : لا بعد في اندراسه على عر الأيام » استغناء عنه » لاستفاضة 
مقصوده » وركوناً الى إطاق الئاس على العمل به . 

[ فإ“ ] نعم أنهم لا يقطعون في غير مظدة القطع مرلاء » 
[ فكانت" ] الحجة مستند الاجماع إذن » والإجماع وسلة الى الجة . 

فإن معيناه ححة 1 فنحوز (", کا 2 رسول” الله پر ارا وناهياً 2« 


والأمر والغهي الى الله تعالى » وهو از . 


. في < بورث الع ويستحيل‎ )١( 
. في < مع شدة‎ 6 
من < . وفي الاصل واغترافبم وهو تحريف . والإغراق الاستيفاء . يقال‎ )»( 
. أغرق الرجل في القوس استوفى مدها . وأغرق في الشيء بالغ فيه‎ 
. < زيادة من‎ ):( 
.. من < وفي الأصل فإفا‎ )0( 
. من ح وفي الأصل فكان‎ )5( 
كذا في جيع النسخ ولعل الصواب فَتَجَوازه.‎ )۷( 


لس باو" د 


أ 


65 -ب 


فطريق إثاته » أنا نعل أن التابعين لو رأوا من بدي خلاف ذلك 
لشددوا القول عليه :بالتخطئة والتضلبل » قاطعين بأنه أساء وتعدى في 
مقالته » ولا بقطعون بذلك تحمكى) وهزلا > قتعم أن مستندم حديث 
قاطع هلهم على الإنكار على [ خارق'" | الاجماع . 

ات دده الفوزة «الضورة: :ال وى > إذ غابته قطع لا في 
حل القطع . 

الصورع الاس : 

/ أن دشتوروا في مسألة » ويستقر داعم على f>‏ » ويجمعوا عله » 
وکانوا باحين بأنهم قالواه عن قياس وظن غالب راجح » فيعم ضرورة 
من التابعين تشديدم التكير على من بدي خلافا . 
| وهذا قطع منهم لافي عله > فالتحقت بالصورة الأولى . 

ولا بعد أل يكون قوله : لثمم ا على اطا" ) 
مستندم في قطعهم بذلك » أو حديث آخر أوضح منه ٠‏ 

فان قبل : فبل يتصور انعقاد إجماع عن قياس ؟ 

قلا : أنكره متكرون » وتعلقوا بأن القياس مظنون » وهو تلف 


فيه » فكيف يتلقى منه قاعدة قطعية . 


6 من < . وفي الأصل خارج . 
(؟) راجع ترص الحديث ص ٠۰٠١‏ . 


لو مه 


والختار : تصور أنعقاده منه ك ذڪر ناه ¢ لعامد_) بإبداء التايعين 
التكير على اخااف يعد استمرار العصر الأول عليه . 
فس تدعي مستنداً قاطعاً بح العرف ذ کرنام : 

ومكن أن تمك عليه رقو له : ( لا تمع فق على | hk‏ ( 

فإذا اجتمعوا على قباس » كان حقاً في نفسه » لا صوغ خلافه » 
كا آم لو أجعوا“' على أصل القاس ؛ وجب اتباعبم . 

فا نتلقى القطع و حوب العمل يأخمار الأحاد ¢ وإن تطر ق اله 
خيالاات » لاستناده الى إجماع مقطوع ره » وكذلك هذا . 

وإذا تلقتنا الاجماع من العرف ا تخصصه يشرعنا ٠‏ . 

و خصصه من تلقام من الحديث ¢ لتخصيص الرمول مته 3 

وأحكام العرف لا تنفاوت باختلاف الشرائع ٠‏ 

ولا نخصمه بالصحابة » بل م به في كل عصر يعدهم » وه ذا 
خارج عن f‏ اخبر والعرف عا . 

وقال قائلون : عص بالصحابة ٠‏ 

قان قمل :فېل تكفرون خارق الاجماع ؟ 

قلنا : لا » لأن النزاع قد كثر في أصل الاجاع لأهل الاسلام » 
والفقهاء إذا أطلقوا التكفير خارق الاحماع ؛ أرادوا به إجماعاً يستند الى 
أصل مقطو ع ره 4 من نص »> أو خير متواتر » | وان اع ] 5 


(1) في = ولت . 

(؟) في = وهذا . 

(») راجع تخريه في ص "٠8‏ . 
)٤(‏ في = احتمعوا . 

(ه) زيادة من < . 


بخان للها تيد 


وما 


١٠١‏ ب 


لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم ١‏ 


والمستجمعون خلال الاحتباد 1 2 المعتبرون . 
والتبد المتدع إذا خالف ينعقد الاجماع دونه » عند من ڪفره 
أو فق 


والختاد : أنه لا ينعقد دونه » فانه تېد يعول على قوله فا نختاره 3 
ولا تكفره('2. وتقبل سېادته » ولا(" يفستى . 


والمجتبد الفاسق » قبل : لا مبالاة يخلافه » إذ لا يقبل قوله وفتواة 


ف الدن والدنا 8 


والختار : أنه لا ينعقد الاماع مع خلافه 2 لأنه مستجمع خلال 
التهدي والتبصر في الأحكام » وصدقه مكن , والأصل عدم الاجماع ‏ 
فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عام بالشرع » وهو يضعف مأخذ 
الاماع على ماذكرنا . 

نعم ؛ لا تقبل روايته » وهبادته و لأن الأصل عدم ما ير عله ٠‏ 

. في < ولا بكةر‎ )١( 

(؟) في = فلا. 


۳|۰ 


فأما الفقيه المبرز في الفقه » الذي لا بعلم الأصول . 

أو الأصولي الذي 1 0 ف الفقه » فلا عبرة9" علافه » 
فانه لس بصيراً مآخذ الشرع بعد" » ويب عله أن لستفتي فيا بقع له » 
فكيف يتوقف«؟' الاجماع على قوله ؟ 

نعم » إن كان يحقق يكسبه وذقبه إشكالا ؛ فحق أهل الاجماع | 
أن يحثوا عنه . 

م قرله يعد إجماعيم » کاشکال دی بعد انعقاد الاجماع « 
فلا أثو له'. 

واختار القاضي رجه الله : أن خلانه معتبر » لأن آهل الاجماع 
بتندون الى رأيه وفقبه » وهو فقبه متمد اله » وقد با أنه لا تعويل 
على عناده بعد بحث أهل الاجماع عن قوله » وتؤسيفيم رأيه . 

واستدال“ بان ابن عباس رضي اله ءنها كان مخالف » وكان صبيا » 
ولم يكن عتبداً » ومن وافقه ا خارقاً ٠‏ 

قلنا : لم يخالف إلا وهو ينيد » ولا نسل“ له ذلك . 

وصار عمد بن حرير"" الى أنه لامالاة بقول أقل من ثلاثة » وإن 

)١(‏ في الأصل « في الفقه فو الذي » بزبادة فبو . ولعلا زيادة من الناسخ وإلا 
قي السك مو خودة ق رالو ابه قاطا آ) 


(؟) من < . وفي الأصل تتنمق . 

)ع في ح فلا ميالاة . 

. في < توقع‎ )٤( 

(0) في < فلا . 

› هو الامام أرو جغفر د بن جرير الطبري الحدث » المفسر » المؤرخء الفقيه‎ )٨( 
إل#تهد » صاحب التضائيف . له جامع الي سان عن تأويل آي القرآن » وتاريخ ارسل‎ 
واللوك هُِ واختلاف الفقباء ¢ وغيرها الكثير من التصانيف 5 کان شافعي المذهب ¢ ممح‎ 


- ۴۱ - 


لدأ 


كانوا محتبدين » فانه يندر إصابتهم وخطأ الياقين ٠‏ 
واتار : أن خلاف واحد مستجمع الصفات ؛ ينع صحة الاحاع"» 
لاه يقطع ما ذد کرناه ف مأخد الاجماع : 


والثدور » ,مطل عله يتلاة مع ثلاثة آلاف فان إصابةهم ذا نادرةء 


حاجتد » ولد سنة ۽ ؟؟ ه وتوف سنة . ١ه‏ . (طبقات الشافعية»٠عجم‏ الأدباءوغيرها). 

(©) ذكر ابن السبكي في مسألة ندور نخالف في انعقاد الاجاع مذاهب : 

الأول : وعليه الجہور لا ينعقد . 

الثاني : يكون اجاعاً على الغالف الرجوع اليه ونقل عن أحد بن حنبل:وابنجرير 
من الشافعية وأي بكر الرازي من النفية » وابن خويز منداد من المالكية . وأني الحسين 
الخماط من المعتزلة . 

الثالث : أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر و إلا فلا . وهو الذي نقلهعناين جرير 
أبو اسحاق الشيرازي » وإمام الحرمين » والغزالي هنا في المتخول . 

الرابع : إن خالف أكثر هن ثلاثة اعتبر وإلا فلا »وهو الذي نقله عن ابن جربرسلم 
الرازي في التقردب . 

الخامس : إن باغ الأقل عدد التواتر لم بعتد بالاجاع » وإلا اعتد به . قال القاضي 
ابو نكر وهذا الذي يصح عن ابن جرير . 

السادس : إن سوغت الماعة الاجتهاد في مذهب إلغااف فخلاف معتد به . 

السابع : الفرق بين أصول الدين فلا يضر . والفروع فيضر . 

الثامن : أن قول الاكثر حجة لا إججاع . قال الغز اليفيالمستصفى وهو 52 لادليل 
عليه . قال السبكي : وذلك ظاهر لأنه إن لم يكن إجاعا فم يكون حجة . وعلى هذا 
الثامن سار إن الحاجب . ش 


اولخد 


إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهاية » وإن تراجعت / أعدادم الى واحد ومر ر 
وما فوقه الى مبلغ لا ستحمل عابهم الخطأ والتواطؤٌ عرفا ؛ فلا ححة فيه 
عندنا » لأن العرف لا يقضى بإصابتهم قضاء باتا » إذ الغلط على الواحد 
والاثنين غير مستدكر ف العرف ٠.‏ 

وقال قائلون : هذا غير متصور . 

وإنكار ملا منا كرة المعلوم بالمشاهدة ف الال 4 وإثنات استحالته 
لا مستند له عقلا وشرعا ٠‏ 

فان قبل : هذا الدين لا بد وأن قى عفوظاً » وإذا نقص عدد 
أهل الاجماع بطل الر كن الأعظم في الدين ٠‏ 

قلنا : قولوا مخصل الاجاع بقرلهم وإن قارا . 

م ذلك مشاهد ف الال 4 وقد وعد الرسول عليه الصلاخ والسلام 
الفترة في آخر الزمان » وقال : ( يدأ الاسلام غريباً وسَيعود م بدأ«") 
وقال : ( سيأتي علب زمان مختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من 


» والطبراني‎ ٠ الحديث : رواه مسل » والدسافي » وإبن ماجه » والترمذي‎ )١( 
. وأبو نصر في الإبانة » وأحد بن حنبل‎ 


سوس 


i-۲ 


يعرف f>‏ اذ فا٣ ١)‏ . 
وصاو صائرون الى أنه يتصور » ولكن ينعقد الاجماع بقوهم وإن 
عادوا الى واحد » فان قوله متبع في الاسلام | وقال الله تعالى : 

( ويتبع؛ غير سبيل المؤمنين نوله ما تول" ) وهذا سيبلهم . 
قلا : الآبة لا ححة فيا ما ذحكرنا » وإن كان فلا يدل على ؛) 
التفاصيل » والاحاع مأخوذ من إبداء أهل الءصر الثاني التكير » ودعرى 


ذاك هنا غار کن ٠‏ 
سا 


صار مالك رضي الله عنه إلى أن الاجاع يحصل قول الفقهاء 
السبعة* » وم فقباء المدينة » ولا تبالي يمخلاف غيرم ٠‏ . 


)١(‏ في ح-قيه. 

(؟) الحديث : رواه الا م وصححه بافظ « تعلمو| الفرائض وعلموها الناس فإني 
امه مقبوض » وأن الع سيقيض ؛ وتظبر الفتن » حى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان 
من يقضي بينها » . 

)2( الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء . 

. في < فلا يدل في التفاصيل‎ )٤( 

(ه) الفقباء السيعة مم : سعيد بن المسيب » عروة بن الزبيرءالقاءم ين د بنأيبكر » 
خارجة بن زيد بن ثابت » أبو بكر بن عبد الرجن بن الحارث » سلهان بن يسار » عبيد الله 
أبن عتمة بن مسعود . 

(1) وهذا الذي صار اليه مالك رجه الله قد أنكره جماعةمن أصحابهمتم أب بكير » 
وأبو يعقوب ألرازي ٠‏ والطيالسي » والقاضي أبوالفرج » والقاضي أبو بكر . وقالوا: 
ليس مذها له . 

وقيل : قول مالك : إن قوم حجة » حول على أن رواءتهم متقدمة على غبرم » 
ونقل ابن السمعاني وغيره أن للشافعيفي القديما يدل على هذا » وقيلئمول على المنقولات ح 


7” 


وقدم أيضاً مذههم على النص . 
ولا خفاء ببطلان هذا » فانهم لدسوا كل الأمة» والمدينة أطلال لا أثر لها ٠‏ 
ولكن لعله صار إلى أن غدة التواتر لا بعثبر » ومخالفة الأقل لا ضر » 
وكانوا أكثر المجتبدين في زمانه ٠‏ 
ولا قدم قوهم على التصوص » لاعتقاده أن مذهب الراوي يقدم 
على روايته » وانحصرت الرواية فيم عنده ٠‏ 


ودا جمل مدقية رحد إحسان الظن لهت وقد تكامنا عليه [ وباللهالتوفيق' 1 


= المستمرة كالأذان والاقامة » والصحيح التعميفي الصورتينوغيرهما » وهو رأي أكثر 
المغاربة من أصحابه » وهو رأي إنث الحاجب » وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد مايدل 
عليه » قالوأ : وليس قطعياً بل ظني” بقدم على خبر الواحد والقياس . وذهب القاضي 
عبد الوهاب إلى أن اجعادم ليس بحجة ولكن بقدم على احتبادغيرم ( انظر رفع الحاجب 
عن ابن إلا جب لتقف على المزيد من التفصيل ) والصواب عندة : ما عليه اجماهير وهو 
المت إن شاء الله تعالى أنه ليس بحجة » وأن البقاع لا تعصم ساكنيها » وأنه لا فرق بين 
المدينة وغيرها . 


. < زيادة من‎ )١( 


- ۳١٣ - 


۲ .ب 


ف 
سر ائيل ار رماع 


| شرطه ان بقع في مظنون . 

فان كان معقولاً لا یکن د ركه بنظو العقل » فا يتقدم في مرتبته 
[ عى“ ]| اثیات ۱ الكلام للباري ؛ فلا يشت بالا جاع 2« لأ مستند 
الاماح وهو حجة شرعية ؛ كلام الله تعالى » و كذا الكلام . 

فأما ما لا سعد استثئخاره عنه كلق الأفعال » ومسألة الرؤية » 
والقضاء والقدر ؛ فبذا مما يحب اعتقاده لو ورد فيه نص . 

وال قائلون : تج 5 بالاماع » فان إطباقهم على غير اق مع 

5 عددهم ؛ بعيد . 

واتار : أنه لا حنج 4" , لأن العقل لا محل ذلك في المعقولاات» 
0 ختلجة » والقلوب مائة الى التقليد » واتباع الرجل المرموق فه » 

قال قولا . 


هذا Ole‏ اختاره الإمام [ دحمه ا | ٠‏ 


. زيادة من ح‎ )١( 

(؟) وني الامش قوله : لعله كإثيات اه . 
() ساقطة من < . 

(4) فيح هذاها . 

(ه) زيادة من < . 


5 ۳۱۹ - 


وللكلام فہه محال 3 


مره ® و 


إذ لو مسك فيه بقوله : ( لا تجتمع أمتي على الضلالة''' ) وهو نص 
فيه » مع عمنا بقطع التابعين الرد على من ببدي خلاف مسلكبم > ولا 
يقطعون في غير محل القطع إلا مستندين الى قلع > وتقدير اجمّاع 
الصحابة على كثرة عددهم | على البدعه والضلالة » واعتقاد خلاف الدين ؟ 
بعد » كإجماعبهم على قياس خطأ بعد الاستوار'"' ٠‏ 


ومن شرائطه عند بعض الناس : انقراض العصر » لستبارت به 
استقرار الاتفاق » ثم قل يكتفى بوتهم تحت هدم دفعه | واحدة”"]» 
إذ الغرض انتهاء مرم [ عله“ ] ٠‏ 

وقال الحققون : لا بد من انقضاء مدت“ فيد فائدة > فانهم قد 
جمعون "على رأي » وهو بعرض التغبير » وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنها أنه أبدى اللاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي 
الله عنهم ٠‏ 

والحتار : أنهم إن قطعرا لا في عل القطع ؛ لا حاجة الى انقراض 
العصر لأن ذلك لا بتفق غلطأً وعن رأي إلا بقاطع ٠‏ 


وإن أطبقوا في حل الظن من غير قطع ؛ فلا بد من استمرار العصرء 


. ٠٠٠١ راجع ترج الحديث في ص‎ )١( 

(؟) لم يذكر الغزالي هنا جواب لو . وتقديره : لكان ذلك كافياً . 
(+) ساقطة من ح . 

.< زيادة من‎ )٤( 

() فيح مدة . 

(1) في < جتمعون . 


~۳۷ - 


Îr 


داب 


والرجوع في مقداره الى العرف [ والغرض تان الاستقرار''' | ¢ ثم 
يعتير معه تحكرار الواقعة » فلو تناسرها . فلا أثر للاجماع مع 
استمرار العصر ٠‏ 

قىل ومن شرطه!" : أن و حوا به » أو كتيوه في فتاوهم ¢ 
آما إطباقهم / على الفعل لا يكون إحاعا» فان آحادم لا يعصمون عن 
زلات متفاو تة ¢ وكذا حملتهم ۰ 

واتار : أنه ستدل به » لعلئخا أن التابعين لو أتكروا على 
فاعل فعا 5 فاستدل دفعل الأشاز والمباحربن إطباقاً ؛ ترك » ورد على 
من برد عليه ۰ 

ويتصل بهذا رضامم وسكوقهم (ee‏ الشيء ۰ 

قال الشافعي دضى الله عنه في الجديد : لا يكون إخاعا » إذ لا 
ينسب إلى ساكت قول . 

وقال ابو حشسفة رهه الله : هو إجماع ¢ 2 لو أضمروا خلافاً ٤‏ 
لبعد في العرف سكوتهم » ورضاهم تقرير””؛' عليه » كتقرير الرسول 
عليه الصلاة و السلام 3 


ر الانتشار ؛ مز ش۱٩‏ ۰ 


إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها ٠‏ 


من < . وفي الأصل « والهرض بذتمي إل الاستقراض » . 
في < شرائطه . 


۳4۳ 


نعم »قصة ابن ملم وما رضاهها ¢ لا كافون فيه ثقل الاستہار . 
فأ نه مىسهر في العر ف. 

ولكن دعوى الستكوت والرضا من الكل مع تباين أمصارهم ؛ محال 
إذ لا ببعد إضمار واحد خلافا » وإن لم بده لفرات الأمر > أو أبداه 
ولم ينقل ٠‏ 

1 والختاد : أن السكوت لا بکون حح إلا فی دورثّن ٠‏ 

احداها : سكو تمم وقد قطع ان أيدهم قاطع للا في مظئة القطع ¢ 
فالدواعی 7توفر فى الرد عليه ٠‏ 

والثانية'') : ها دسکتون عليه ممع استمرار العصر » وتكرر الواقعة» 
يحيث لا بدي 1 فى ذلك" | أحد” خلافا ٠‏ 

فأما إذا حضروا علساً » فأفتى واحد » وسكت" الآخرون » فذلك 
إعراض لكون المسألة مظنونة » والأدب يقتضى أن لا يعترض على القضاة 


والمفتين | وال عر“ ]. 


)0:0( في < الثاني 
)0 ساقطة من < 
(؟) فيح فسكت 
)٤(‏ زيادة من 


۳۹ 


1-4 


الباباخاس 
في ون ضرفا ام وماع 


إذا أجعت الصحابة في مسألة على قولين » فاحداث مذهب ثالث ٠‏ 
عند [ بعض''!] العاماء لس خرقاً » لأنهم أحعوا على تسويغ اللاف » 
وفتحوا بارهم 

واتار : أنه خرق » لأنهم أجعوا على الحصر »م فذهولهم » 
عن اق » على مر الأيام » مع كثرتهم ؛ محال »2 ولحكن لا بد 
من طول الزمان »2 ولليكن أطول مما يعتبر في الماع 
على قول واحد ٠.‏ 

فأما إذ أجمعوا على قولين » ثم أجمع العصر الثاني على أحدها » 
هل [ مخرمه" ] اللاف بعده ؟ 

ؤوو_ب20 قال قائلون : [ مخرم'" ] لأن الأمة | لاتجتمع إلا على المق » 
فصار هذا حت[ قطعاً 3 
)١(‏ زيادة من < . 
6 من ح . وني الأصل يحزكه . 


(+) من والأصل يخر . 


اءلاما- 


وقال الشافعي والقاضي رضي اله عا وهو الخاد : [لا خرم] 
الحلاف » لأن الأولين أجمعوا على تسويغ اللاف » فمن لم يجوز فقد 
خرق الاجماع ¢ ولکن شعي أن سقى هذا الاضطراب بام ف زمان 
لو فرض مثله على قول واحد لكان إجماعا . 

فأما أهل العصر الأول إذا أجمعوا على أحد المدهين بعد الاختلان» 
فاختلفوا في هذه المسألة أيضاً »يم في إجاع أمل العصر الثاني . 
والحتاد : أنه إن فرض في صورة القطع في غير عله » فالرجوع الى 
مذهب واحد يعد القطع عراز اغلاف 3 لا يفرص ف العرف 4 ومن 
آحادهم حمل على الغلط . 

فأما إذا 0 يقطعوا بتسويغ الحلاف » فالرجوع بعده إمصاع قبل 
انقراض العصر [ إذ تين به عدم الإصرار”"' | والاجماع على الخلاف 5 

وبعد انقضاء مدة الاجاع » لا يفرض الرجوع . 

فان قبل : أجعت الصحابة - في مسألة ره لشب إذا وطئت9؟ ب 
بالعيب 55 على مع الرد ٤‏ أو الرد مدخ العقر 0 4 فلم أحدثم 
مذهاً ثلا ؟ ش 

قلنا : ذاك منقول عن“ الآحاد » ولا [ ينتشر ]| مثل هذه الواقعة 
فلا إجماع فيه . 

(۱) من < والاصل لا يحزئه . 

(؟) من ح . وفي الأصل « إذ تبين عندم الإصرار » . 

9 في < وطىء . والعقر : بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها . مم كثر 
ذلك حت استعمل في المبر اه المصباح . 

):) في اعد مق . 

)0( من < والأصل يتيسر . 


؟١-لوخنملا‎ 5 - 


لدأ 


ولا معنى لقول بعض أصحابئا : إنهم قد قالوا على اعمة بأصل الرد » 
ققد وافقنام فيه , 
إذ الرد مع العقر يناقض الرد جانا من جيع الوجوه » إذ لو فرض 
الاجاع عليه لكان الرد عانا خرقاً للاجاع . 
فان قبل : عاذا [ تبن ]| رجوع المفتي عن مذهه ؟ 
قلنا : إذا أفتى بتحريم » ثم أفتى بنقيضه ؛ فقد رجع 2 وكذا إذا 
قال رجعت » فاو" أفتى وقطع به » ثم أفتى بنقيضه ؛ فقد رجع عن 
مذهيين » أحدهها 38 » والآخر القطع به . 
وإن كان“ تردد ابتداء ؛ فلس ذلك مذهبا - في تقد“ القطسع 
- لعده رحوعاً » وٹ ارتكب خلافه لم يكن رجوعا » لأنه 
ان 00 
ويتصل به أنه لو أفتى أبو بكر رضي الله عنه في مسألة » وأفتى عر 
رضي الله عنه فيا بنقيضه » وها علها وقوع الاختلاف » ستبارل من 
خلافم) مع عدم النكير , إجاع على الخصوص على أن المسألة تلف فيا » 
هم | ب وإن لم يصرحوا به » وذلك معلوم بقرينة الخال / قطعا . 
إذ لو كان مقطوعا لما تركوا التكير فيه . , 
وقال قائلون : لا تین ذه > لأنه لسن مرا يه كالفعل . 
وهو فاسد » لما ذكرناه من القرينة [ والله أعي"' ] . 


ام 


وکہ سر ابراتب 


ابا الأول 
ف 
عرو © و اكنال على مشمار ير 


أما حده ؛ فقد قيل : إنه رد الشيه الى الشيء امع . 


وهذا فاميد 5 


لأن الجامع مول » والشيء لا يطلق على المعدء”" » [ وقد يى ] 
القاس فا وعدما. 


6 الشيء للا يشمل المعدوم إن کان مھا إتفاقاً ینتا ون المعتزلة 6 أما إذا کان 


مكنا فكذلك لا يشمله الشيء عندنا » ويشمله عند المعتزلة . ولالك لم نورد على أي هاشم 
أن القياس يجري في الو حود والمعدوم عندما عرفه أنه : « حمل الشيء على غيره بإجر أء 


حكه عليه » لأنه جار على أصله في أن الشيء يشمل المعدوم الممكن . 


(؟) من ح . والأصل « فقد انتفى » قال في المستصفى : « وليس منشرطالفرع 


والأصل كونها موجودين » بل رها يستدل بالنفي على النفي . فلذلك لم نقل مل شيءعلى 


سشىء لأن المعدوم لس شي عتدنا » . 


TITS 


وقيل : إن اعتبار فرع بأصل [ جامم"] . 

وهذا فه احمّال أصلا 
ف اثيات 2 أن نفيه ¢ ات صفة أو أو حم أو نفيها ] ¢ [ ¢ 
و كذ كل عبارة تنطق على هذا ا معنى. » وهذه ترحة لماز » ولس حداً 
ققوم الحدود ا برتضه أهل التحقيق في الأجناس والأنواع . 

والقياس ينقسم الى : على » وشرعي 

وأتكرها الحشوية 5 

وأثءتها الجاهير . 


والشلىة : ردوا قاس العقل € دون الشرع 3 


)١(‏ من ح . وتي الأصل » بأصل جامع . وقد عرف إن الحاجب القياس بقريب 
من هذا الد فقال : « هو مساواة فرع لأصل في علة حکه » . 

(؟) الذ في الأصل و - « أو نفيه عنه » والصواب ما أثبته . 

وقد ذكر الغزالي هذا التعرض في المستصفى ٤/۲‏ ه فقال : وحده « أنه جل معلوم 
على معلوم ٠‏ في إثبات حك لما أو نفيه عنها أ جامع بينما » من [ إثيات حم اج 0 
أو نفيها عنها » . 

ونقل ابن الحاجب هذا التعريف عن القاضي رجه الله . ما ذكر الغزالي هنا . 

قال ابن السبكي وعبارة القاضي في التقريب « حل أحد المعلومين على الآخر في 
يجاب بعض الأحكام لها أو انتفائه عنها ؛ بأى جامع دينها فيه » أي أى كان من اثبات 
صفة أو حك لما » أو تفي ذلك عنها أه . مم قال : ولنشرح الحد فإن الحققين منأصحابنا 
عليه . ( رفع الحاحب E‏ 

a‏ الرازي وأتباعه بأنه : « إئبات مثل حم 58 في معلوم آخر 

شترا كما في علة الحكم عند المثبت » . 


نقد 


والداوودية١١)‏ : ردوأ قياس الشرع ¢ دون العقل ٠.‏ 
| وصار الى رد قياس الشرع حمل الروافض سوى الزيدية'" ملسا 
)0( 


وجلة الخوارج من الإباضية" » والأزارقة““ » وبعض النغدات*' »> 
ومعهم النظام ٠‏ 1 


وابو ها" : أنكره » إلا ما نص الشارع عليه » من تشبيه وتثيل . 
كقوله تعالى : ( فحّزاءٌ مثلٌ ماقثل من النعم“ ) . 


)١(‏ م أتباع داود بن علي بن خلف » أبو سليان البغدادي الأصياني ٠‏ إمام أهل 
الظاهر » الذين يقفون عند ظواهر النصوص »ء ولد سنة مائتين وكان إماما ورعاً ناسكاً 
زاهد] توفي سنة سيعين ومائتين ( طبقات الشافعية ؟/6م؟ تاریخ بغداد ٠٠۹/۸‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ ٠۳٠۹/۲‏ » شذرات الذهب ۱۰۸/۲ » وفيات الأعيان ۲٠/۲‏ وغيرها ) . 

)0( م القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب في وقته» وإمامة 
انه یی بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق السليانية » والجارودية ء والبترية (الفرق بين 
الفرق ص «+ه ص عم - الملل والنحل ٠٠۷/١‏ ) . 

(+) م القائلون بامامة عبد الله بن إباض » وافترقت فيا بينها فرقاً » يجمعبم هوی 
بنسبون اليه ( الفرق بين الفرق ص ٠ ) ٠١١۴١‏ 

)٤(‏ هؤلاء أتباع نافع بن الازرق المكنى بأي راشد » ولم تكن للخوارج قط فرقة 
أكثر عدد] » ولا أشد هنهم شوكة . والذي جعبم من الدين أشياء منها أن مخالفهم من هذه 
الامة مش ركون ( الفرق بين الفرق ص + م »؛ الملل والنحل ۲٠١/١‏ ) . 

(ه) وم أتباع نجدة بن عامر الحنفي من الخوارج أقامو على إمامته مدة مم اختلفوا 
عليه لأسباب عدة وإنقسموا لثلاث فرق ( الفرق بين الفرق ص 0م + انخلل والنحل 
‘(1o1‏ 

3 راجع ترجمته في ص و58 . 

(۷) راجع ترجته ي ص ۱۴۳۷ . 


)۸( الآية وو من سورة المائدة . 


— 96 - 


ورد القاشافي7' وال ر واني" حلته » إلا ما في معنى الأصل » كالأمة 
معنى العبد في f>‏ السراية . 

والحرة في معنى الفأر في معنى التنحيس » بالموت في الماء . 

والبه صار بعض من م يقل بالقياس من أصحاب الظو اهر 

تم الملكرة انقسموا , ممم من تلقى رده في استقباح العقل . 
. ومنهم من قال : في الشرع ما يدل على تحرء» . 

ومنهم هن قال : هو ءردود لأنه لا دلبل على قبوله » من عقل ونقل7". 
والذين تلقرا من الاستحسان انقسموا ء منهم من قال الظن قبيح في 


0-3 


نفسه » لأنه ضد العلل » والعلم حن 
وهذا يبطل باوت » والغفلة » والمنون » والوساوس » فإنها أضداد 
العم م( وهي من فعل الله تعالى ¢ وسطل بالنظار والشك » فانه مأموو يه 
ري ا وا يزمر NE‏ 


)١(‏ نسبة إلى قاشان » ولعله أبو بكر مد بن إسحاق »كان داودياً م صارشافعياًء 
له كتاب الرد على داود في ابطال القياس » و كتاب إثيات القياس » وغيرها ( الفبرست 
٤‏ - تبصير المنتبه ٠٠٤٠١‏ ) والناس يقولون قاشاني بالشين المعجمة » والصو أب بالسين 
المبملة ما في ( اللباب ۲٠٠/١‏ والتيصير ) . 

(؟) نسبة الى نبروان » بلدة قدية قرب بغداد » ولعل المراد أبو الفرج المماق 
ابن زكريا الغبروافي الجريري كان أء 1 الناس في ز مانه يعرف كل أنواع العلوم توفي سنة 
تسعين وتلاقاثة ) اللاب ۹/۳ ٤‏ 

) +) وخلاصة القول في 0 في دبحية القياس أن الفرق إلختافة من منع 
التعيد مقتضاه عقلآ » ومنهم من أحا: زه عقلا ومنعه شرعاً » ومنهم من أجازه شرعاً وعقلاً 
ولكن قال لم دمع . وهتهم من قال بالجواز والوقوع . والقائلون بالوقوع قل بد لالةالسمع 
والعقل » والأكثر على أنه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه قطعية » وأبو الحسين ظنية . 
والقاكلونبالوقوح بعضيم أنه وقع مطلقاً وبعضهم على أنه قِ بعض الصور » على تفصيل 
يراجع في في مظانه من كتب الأصول . 


~۳ - 


ومنهم من قال : لا يقبح الظن في نفسه » لكن تقح من الشارع 
القاءٌ الشرع الى متبط الظنون » ومرتبك البالات واغْيالات » وجعل 
الامر فوضى بين العقلاء حتى [ بترا ] فيه » وعتد تنازعبم على انقراض 
العصور أ تراها 

فقول : لا ؛ بل هو المستحسن قطعاً » فان الأفعال بحملتها إقداماً 
واءحاما بحسن كونه مستنداً الى رمم الشارع . 

والوقائع لا نبابة لها » والألفاظ الحصورة و و كينا ضف 
مهملا ليفعل کل ما يشاء ؛ قبح . 

فتعين تفويضه الى آراء العقلاء » وأرباب الدراية!؟! مذ الشريعة 
ومصاطبا ليحكموا ا ملافتين على ار يا 

يحققه أن مثار القبح هو الاعتياد » والعقلاء بأجمعهم مطيقورك ا 
الالتحاء الى الظن والرأي عند الارتباك في واقعة » فانهم يقدمون علا 
على ظن غالب » ولا يستقبحونه . 

هذا بعد التزول عن قاعدة الاستقباح » وهو مردود » فان كل کن 
1 جوز ورود الشرع يه عندنا . 

فان قيل : لا سك [ في" ] أن ردم الى النصرص أحسن . 

قلنا : هذا بحسن من قائله في ترك النص على اللافة وتعيين الليفة » 
فان ذلك ترك الناس على حهالة أففى 3 فساد ونان هائل » وضطه 
بالنص فق کن » فانه أمر معين . 

أما الوقائع فلا ضبط لها ل[ انپا“ .] بالنصوض أمر محال تصويره ٠‏ 

١ في الأصل بتي موا . وني < يتبيئون . والصواب ما ثبت‎ )١( 

(؟) في ح الدريانه . 

() من ح . وليست في الأصل .. 

. من - . وفي الاصل فثياتها‎ )٤( 

~— ۳Y = 


مدا 


والذين زعموا أن في الشرع مايدل على رده ؛ تمسكوا بقوله : 
( إن" بعض الظن" 1م" ) . 
وبقول الي بكر الصديق رضي أل عنه : « أي* مماء تظلى » وأي” 
أرض تقاني إذا حكمت على القرآن رأبي » 00 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه : « لو حَحكمنا بالرتأي ل رما 
كثيراً ما أحل'"' اھ » وحلانا كثيراً ما حر مه الله » . 
وقول ابن عباس [ رضي الله عنه : «دإن'"' ] الذي أحص رمل 
عالج عدداً لم مجحل في المال الثلث » والثلث »© والنصف » » في رد 
قباس العول . 
قلثا : قوله تعالى : ( إن" بعض الظن” إثم” 0 ) . مقول به عندنا » 
فلبوصف بعضه مخلائه . 
السب وقول الي بكر رضي الله عنه بتع | ولاه شح في القرارنتف 
برأينا » فان للتفسير مسلكاً مضبوطاً لا نتعداه » وقد قال عليه السلام : 
( من فسير القرآن” برأبه فَليشيوأ مقعَدامُ من النار" ) . 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه : مول على قباس حرم محللا بالنص » 
ومثل هذا الرأي متروك . 
وقول ابن عباس رضي الله عنها : دليل على قبول القياس ©» فإنه 


. الآية ؟؟ من سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) في < حلله الله . 

(+) ساقطة من < . 

. في - متبع‎ )٤( 

(0) في فلا غم . 

(5) الحديث روآه الترمذي بلفظ من قال في القرآت بغير عل . 


- ۳ — 


ما قال ذلك عن نص » لكنه غلظ الأمر في تفضل القياس » وقد كانوا 
يعتادون ذلك لاعتادهم على قلة الرعونات » ونحن لا نغلظ الآآنعلى الجتهدين 
لأنم لا يحتماون . 

ثم م نعم على القطع منهم أنهم كانوا بشتورون ويقسون قطعاً . 

ثم يعارضها ظواهر أظبر منها » كقوله تعالى ( قاعتبروا 3 
الأبصار 0 »> وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصائٌ : ( أرأيت 


لو e‏ صت r‏ 4 وشو قراس 


وقوله ا لعمية حيث سألته عن ٠‏ أداء اط عن أبها الت ت فقال : 
( أرأ بت لو كان على أبيك دن" 0 قضته 0 ) .2 وهذا | عبن عن (4' | 
القياس . 


والفرقة الثالثة قالوا : رددنا ما کان (8) / العقل للا يدل عليه 6 
ولس فيه نص كتاب » ولا خبر متواتر يقطع [ به فلا“ ] يتحي به . 
قلنا : يدل علمه ثلاث مسالك : 


. الآية ؟ من سورة الحشر‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أجد » وأبو داود ؛ والتسائي » وصححه ابن خزعة»واينحبان» 
والحام » وهو عن تمر قال : هششت يوماً فقبلت وأنا صامٌ » فأتيت النبي صلى الله عليه 
وسل فقلت : صنعت اليوم أ عظيماً » قبلت وأنا صا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل أرأيت لو قضمضت اء ونت صامٌ 7 قلت : لا بأس بذلك فقال صلى الله عليه وسل : 
7 
(+) الحديث رواه أحد » والنسائي » والبييقي » والطبراني » وابن خزية عنالحسن 

سلا وكلبم بروونه عن رجل من خثعم » وقد اختلف هل السائل امرأة أم رجلا (راجع 

تفصيل ذلك في فتح الباري ٠ ) ٤٠۸/٤‏ 

.< زيادة من‎ )٤( 

)( في < رددنا فإن العقل . 

(1) من <. والاصل يقطع ولا يتحكم . 


ووم - 


فغم 


1-۸ 


ب 


امرها : 


م تقل انا من الصحابة 1 من E‏ اس ستوارهم في في الرقائع المتفرقة 
ور جو ۴مم إلى المصالح والمقايس 3 

وهذا منقول ف صور متفر وة تورث عم القطع 4 1 كأخار (؟) [ 
التوائتر » وقد أحجمعوا عليه « والاجماع ححة مقطوع ا ¢ کا ذ کرناه : 


املك الثاني : 


أن حمل الأمر فنقول : نعم أجم - أعني الصحابة - رضي الله عنهم 
[ من "“ ] مفتتيم أمرم من ببعة السقيفة 0 موت واثة بن الأسقع » 
وهو آخر من مات من الصحابة “ » كانوا يفتون في التحليل والتحريم » 
والمقن والاهدار » والاءور الطيرة » والوقائع كثرت على متعرض” 
أيامهم » ونقطع بأن النصوص لم تكن وافية بها » فإنما كانت ععحصورة » 
وهم کانوا جمون على الفتوى هجوم من لايرى [ له" ] خبطا . 

وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفا » ولا يظن بهم بناء الأمر على التمني | 
و اتج > فلا مستند لهم سوى المصالح . 


6 من < . وفي الأصل « في » . 

(؟) من ح . والأصل بأخبار 

(*( زياده من = . ۰ 

)٤(‏ بل الصواب أن آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عاس بن واثلة 
بن الأسقع لا وأثلة بن الأسقع . توفي سنة مائة وقيل عشر ومائة ( العبر ٠٠۸/١‏ - 
الاستيعاب ۷۹۸/۲ ). ش ش 

)0( في < منفر . 


(3) زيادة من < . 


re — 


والنظام » [ لا ] أنكره » حمله على قصدم حلب الال » 
واكتساب الجشمة » وهذا من قل دين المرء . 

فإن قيل : فقد قاسوا في صورة مخصوصة »2 [ و" ] لو اتفقت 
واقعة لم يعبد مثلبا » فقستّم'" فيا » لمن أبن تلقيتموه ؟ وهلا نوقفتم 4) 
على ما نقل منهم ؟ . 

قلا : فبمنا على الضرورة ما نقل عنهم تشوفهم إلى القياس في وقائع 
م تتفق لو وقعت » وأنهم كانوا لا يتنعون عن الفتوى فيا » بل كانوا 


دقسو رل 5 


فام کانوا على طول آمادم ل شقل واحد مم أنه أبى عن الفتوى 
في واقعة وقال : لا نص فا . 

اللاك الثالتٌ : 

روي عن الني عليه السلام أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 
( اذا تح ؟ فقال : يكتاب الله . [ قال : فإن لم تحد ؟ قال + 
فسئة رسول ألله 2 1 قال فإن ل تحد ؟ قال ا ] دأبي : 
فقال : المد لله الذي وفق رسول رسول الله [ لما يبرضاه رسول اث0© ] )© 


. من = . وفي الأصل م‎ )١( 

(؟) زيادة من 

0 في < لقسم 

. في < وقفت‎ )٤( 

(ه) الذي في ح « فقال أن فيا . فقال : بسنة رسوله . فقال إن لم تجد ? فقال 
أحتيد » . 


(1) زيادة من < . 
6 الحديث رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي . ولكن قال السخاري لايصح» 
وقال الترمذي ليس إسناده عندي متصل »› وأنتصر العض اصحته . 


- P1 ~ 


ا وقرره عليه « وأثق عليه سيه » وهو نص مقطوع به / 
الاحټال ؟ . 
قلا : نعل على الذرورة أن الصحابة لو ارتكوا في قبول القياس 
ورده »> ونقل هم الصديق على اتحاده هذا الدث ٤‏ لقضوا موجية . 
ونعلم أن ال حف الي کان برسلها زول ألله 2 مع ولاته على 
الاد » لو استملت على اج .بالقياس لاكتفوا فما بقول الواحد . 
فإن قيل : كيف بتلقى القطع من الظن . 
قلا ٤‏ وقوع الظن مقطوع ر » ووحوب العمل عنده مقطو ع 
إقامته يخبر الواحد » فكذلك العمل [ يخبر الواحد "“ | عند وقوع 
الظن ٠‏ 1 


)1( ساقطة من < . 

)؟) ساقطة من < . 

(+) قال ابن الحاجب : « فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي - أي فلا كفي 
وذكر اعتراضات أخرى م قال : والجواب أنها متواترةفي المعنى كشجاعة علي » وقال: 
« لناء ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص و إن كان تالتفاصيل 
آحادآ » والعادة تقتضي بأن مثل ذلك لابكون إلا بقاطع » إه . فدل هذا على قيامقاطع 
على القياس . 


- — 


ابابااث ي 


فى مرائب القياسى » وضبط اقام 


رنب عاماء الأصول القياس على جس مراتب 0 


مساوق 
ارت ايروبلى : 


والمَانءٌ : 

والناات : 

| إلاق الشيء با في معناه » كقولنا : الأمة في معنى العبد "١‏ . 
والرايعمٌ : 

قياس المعنى » وهو ينقسم إلى الأجلى » والأخفي . 

واكام : 


قباس الشه » وهو مصدر بالطرد والعكس . 


. في < المرتية‎ )١( 
. (؟) أي في السراية‎ 


0 


8ب 


و1 1 


وقال الاستاذ : القياس ينقسم إلى مظنون » وإلى معلوم "١‏ . 

9 المعلوم قد شرب در كه ¢ وقد سعد مشاله › لافتقاره إلى 
مزيد تأمل . 

والمظنون ينقسم إلى جلي » وخفي!" » إلى أن تتعارض الظاورت 
فيرجح [ يسالك 2 ] نذ كرها في الترجيح . 

قال القاضى : الظنون [ متقارية (؟) [ لا ترتب فا » و يقم 
لمسالك الظنون وزناً » ومنه ثار اللاف بدنها في تصويب التهدين على 
هاضيك کرو 

ولم مختلفوا في أن قباس المعنى والشبه من أبواب القباس . 

وما عداها من الاقسام الثلائة ؛ اختلفوا فيا » أعني المفبوم من 
التأفيف 4 ومنصوص الشارع 4 وإلحاق الأمة بابد 7 

وأها فحوى الطاب » وهو فيم ترم ااضرب من آنة التأفف : 
فقال (*“ قائلون : إنه قباس » لاه لس منصوص » وهو ملدق بالنص » 
ولا معئی لاقياس سواه . 

قال القاضي : لس بقياس | لأنه مفهوم من فحوى فيم ا لمنصوص من 
غير حاحة إلى تأمل 4 وطلب جامع ٠.‏ 

واتار : أنه [ من اغوم" ] » لا لما ذكره القاضي » إِذ لاببعد 
في العرف أت بقول الملك خادمه : اقتل الملك الفلاني » ولا تواجبه 


. في < إلى معلوم وإل مظنون‎ )١( 


(۲) في < إلى خفي وجلي . 

(+) من حء وفي الاصل مسالك . 
)٤(‏ من ح . وف الأصل متفاوتة . 
(ه) في < قال . 

(5) في < ليس بقياس لاا ذكره . 


N 


دكلمة سدكة 4 فلس فهم ذلك من الإزظ م صو رلته ¢ ولكن لاق 
الكلام > وقرنة الخال » فهم على القطع » إذ الغرص منه الاحترام 59 
فلا بعد قياساً » والحلاف آيل إلى عبارة . 

وأما منصوب الشادع ظا £ حق ص معان دل بعد ماما م 

قال قائلون : لا يعد قياساً 4 لأنه مفو م من النص 4 مر ال 4 
َع ء 8 
وتايدوا بأمور أحدها : أن خطاب رسول الله 2 [ pe:‏ ] على 
جميع الاعصار ولا يعد ذلك قاساً » ومنها أن الشارع لو قال اشخص 
لا تأ كل اللان ۳ , فاه مہ" ¢ فهم على القطع منه 9؟» أن سيب تحر مه 
كوه قاتلا في حق جع الناس من نفس النص 58 

ومنها : أن هذا القاس » إن لم يفم من النص ؛ فمو محال » 
وإن فم فأي حاحة إلى القياس . 

| وامحتاد : أن هذا قياس » لا تنقطع؛ ذا لطر ع و اي 
نظران له . 

أحدها : بان كله . 

والثان 9 بان أنه لا بتخصص ¢ وعلل الشارع ګوز تخصصصها 5 


ويتبين هذا بضرب مثال » وهو أن يقول الرجل لو كيك ' : بع 


6 من < . والأصل بعم 5 

(؟) في < لا تأكل البيش . 

(+) ساقطة من < . 

. في ح أن هذا قياس » إذ لا تنقطع‎ )٤( 
. (ه) فيح فعلينا‎ 

5 وار كل 


وعم — 


۴ا 


هذا الغلام فإنه ميء الأدب » أو ذم الوحه » فوجد في غامانه من هو 
فوقه في ذلك المعنى » 0 سعة . 

و كذلك الشارع قد يطلق الرجم » ويعلله بالزنا » ولا يتعرض 
للاحصان » م حن نستنيطه . 

ويستند 29 هذا إلى أمر » وهو أن القياس لس موجياً لذاته » 
ولكنه أمارة المج 0ر وش اماز ندبها الشارع . 

وأما ماذكروه من إلاق أحد العصرين بالآخر فنقلب علهم » فإنه 
لا يفم أيضاً من اللفظ ها مستنده ؟ 

فسيقولون : هو الاجماع 00 

فنقول : الاجماع أغنانا عن القياس فيه . 

وأما ماذكروه من أمر السم ؛ فذاك مفموم من القرينة » لا من 
اللفظ » إذ بان على القطع سفقة الشارع على جميع الخلق . 

وأما إلطاق الشيء با في معناهء قال قائلون : إنه قباس . 

| والختار : أنه لس بقياس » ولا منصوص أيضا »> ولکنه مفهوم 
من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه الى [ افتكار“ | . 

ثم قالوا : فائدته إن كان قباساً قدم على ابر » وإلا فلا. 

وقال الاستاذ أبو اسحق : هو قياس » ولكن لا يقدم على الخير . 

وهذا ما نعتقده في منع التقديم » والخلاف بعده يرجع الى إطلاق عبارة . 

ولا بد من ذكر ضابط هذا القسم » وقد قال الاستاذ أبو اسحق : 


. < في الأصل وقد يطلق والمثبت من‎ )١( 
. = (؟) ساقطة من‎ 

(+) في = لحم . 

(8 الو و واا 


-— ۳ = 


هو منقسم الى : ها بستند الى ما منه اشتقاق النص » كالأمة مع العبد 
إذا قال : عبد » وعبدة » إذ العبودية تشملها . 

وما لا ستند اليه . فهو دونه . 

والضابط عندنا هذا القسم »> ما ب( الفقيه على فېمه من غير تدبر 
ونظر ¢ فيقع مارا على الذرورة ¢ فلو صار نظريا ٤‏ خرج عن 
کونه معلوماً . 

والعجب أن العلوم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية » وهذا 
لا انقسام فيه 5 

نعم ؛ يدرك المرء تفاوتاً بين عله بنقسه » وعامه بخيره"» ملل 
هذا التفاوت لا نكر وقوعه هنا » وهو" في الرتة » دون فم الفحوى 
يا ذكرناه | في حرم التأفف » لأن ذلك بشترك في دركه العوام 
والخواص » وكون الأمّة في معنى العبد ؛ لا يدر كه إلا الفقبه المأثيت » 
وذلك لا خر حه عن کو نه معلوماً : 5 أن التوائر ال مررث للعلم ٤‏ يعار 
في کل فن فى حق أهل اخيرة وھ 3 ف القراءة بالقراء ¢ وفي الحديث 
باحد ثين ¢ [ وبالله التوفيق!؟' ] 1 


. في < مجم‎ )١( 

(؟) في < وين علمه بغيره . 
(؟) في < وهي . 

):) زيادة من = . 


لسرم المخورل ‏ ۲۲ 


١خ‏ - ب 


الا 


2د" ee ٠»‏ 
شما بت ہہ علل ابرصول 


إذا حرر المعلل قاسا » فرده الى أصل » فإذا طولب بإثيات علة 
الأصل فحصول ما بستند اليه عند المطالبة ؛ ثلائة أقسام . 


E 

[ القسى ١‏ اررول 0 

أن يسلك مسلك ادال » فيقول : السائل” مطالب” بالاعتراض عله » 
ولس علي إثياته . 

وهذا ما صار يعض الناس الى الا كتفاء به . 

وهر باطل . 

فإن أدعى عل الأصل مذمبا » كأهل الفتوى » فلا يخلى فيه والتحك > 
وببطل ذلك مسلكن . 
امرك : 
أن بقول : إن كنت طارداً ٤‏ فسنذ كر وحه بطلان الطرد 3 وإن 
0 تقنع ٠‏ بالطرد ¢ فلم أدعيت کو نه عله , 
)0:0( زيادة من = . 
(۲) في - تقتنع . 


— F۳۸ — 


>. () 
[ وابرمر” ]: 
أن يقول : / تثبت تعليل الأصول ها ذكرته على التشبي > أم لك 
فيه مستند ؟ 


فإن اشتغلت”*'' بإثباته تشبياً . فالكفر خير من هذا المقام . 

وإن زحمت أنه منصوب للشارع ؛ فيم عرفت ذلك ؟ ولم تحكمت 
به ابتداء من غير مستند ؟ 

فإن أبان الإخالة دلبلا عليه كفاء ذلك » وعلى السائل الاعتراض بعده» 
ولس عليه أن يعد جميع الاعتراضات ويدفعما . [ فإن' ] المناظرة”؟) 
معاونة على النظر » وقد أسّست” كلاماً عند إبداء الإخالة » وقله لا 
يطالب” السائل بيان أنه لس مخدل » لأن المئول بعد لم يدل؟ » 
ول بؤسس © <تى استوجب الاعتراض . 

فان قال المسئول : دللى على ثوته ؛ عحزك عن الاعتراض عليه 
معددما بأن المعحزة صارت دايلا بالعحز'*! عن المعارضة . 

قلاا : غراتث المعحزات لا مطمع فى الوض فما الآن » فلا تثبت9) 
العلة بأمثاله . 

9 المعجزة إذا تقم بين بدي السحرة e‏ آمل الخيرة ۽ لا 

)01( من ح . وفي الأصل وللآخر. 

(؟) في < استقللت . 

6 في الأصل و فإنه 8 والصواب ما أثدته 1 

5 ف = للمناظرة‎ )٤( 

() ف - للعحز 5 

(5) يلما 

6 في = فلا تكون ٠.‏ 


- وعم — 


ما 


بم ب تكون حجة | » فالتحدي بالفصاحة لكن”' مع الفصحاء » وقلب العصا 
حية ليكن مع السحرة . 
فالسائل المقل » إذ' عحز » كيف يدل ذلك على صحة الدليل ؟ 
فان قال : الدليل عليه اطراده ؛ فمذا أوان ذكر مسألة الطرد . 


مسأل ارا 001 الح 

لا ححة فيه عندنا١"‏ . 

وقال قائاون : هو ححة"' على الاطلاق » دعتمد عليه المفتي . 

وخصصه مخصصون بلمناظر الجادل » دون الفتي'؟“ . 

وقال قائلون : من ردوا الطرد : يُكتفّى ‏ باخالة أحد وصفي 
العلة والثاني يحتمل وإن لم [ يؤل"  ]‏ الاحتراز عن النقض . 

وهذا أيضاً باطل » فان وصف العلة ينغي أن يكون مناط f>‏ 
الشرع » والعبارة المجردة حركات اللسان » واصطلاح أهل اللغة » فلا 


)١(‏ في ح مسألة : والطرد انض لا حجة الخ ... قال الإمام الرازي في الحصول: 
والمراد منه الوصف الذي لم يكن مناسياً ولا مستازماً للمناسب إذا كان الحم حاصلا مع 
الوصف في جيع الصور المغايرة نحل التذاع . وهذا المراد من الاطراد والريان ؛ وهو 
قول كثير من فقبائنا . ( إرشاد الفحول ص ۲۲١‏ ) وقال ابن السبكي : هو مقارنة 
الحم للوصف . قال الحلى : من غير مناسبة اه . جع ال+وامع ٠۹٠/۲‏ حاشية البناني . 

(؟) وهو مذهب جور الفقباه وإ تكلمين كا نقله القاضي عنم » قا لالقاضي حسين: 
لا جوز أن يدان الله به . قال أبن السمعاني : وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة 
والاطراد دليلاً على صحة العلية ‏ حشوية أهل القياس » قال ولابعد هؤ لاءمنجاةالفقباء . 

(*) واختاره الرازي › والبيضاوي » وحكاه الشيرازي في التبصرة عن الصيرقي 
ونسبه الاسنوي للغزالي في شفاء الغليل . 

. هو اختيار الكرخي‎ )٤( 

(ه) من < . والأصل لم يحد . 


~e — 


يكون مناطاً احم » فلا يشمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة 
أو غيرها . 

فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع ١‏ مسالك » بعد الإحاطة بأن 
الطره المحض : هو الذى لا يناسبه المج » أو يئاسه حسب مناسبته 
لنقضه . 


املك ابرول : 

أن تقول إذا ناسب | حسب مناسبته لنقيضه ؛ فلس إثبات الج 
به ؛ أولى من نفيه » فيؤدي ذلك إلى قكافؤ الأدلة وتساقطها . 

الاي : 

أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفترى إلا متبحراً في العم 6 ضا 
بصفات » فلا مستند'" له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح 
الشريعة » ولو اكتفى بالطرد لعلق الس بكل ما سنح لكل احد"» 
فق ي افقان إلى فضت موصن : 

١ : اثالث‎ 

ما ذكره القاضي : وهو أن الل لا يدل لعينه » ولكن المستند 


. والا فالقياس أربعة مسالك‎ ٠ كذافي جع النسخ وهو تحريف من النساخ‎ )١( 


6 في < يستند . 

() وعند ذلك تصبح الشريعة من وحي الاهواء » وتبعاً للنزوات والعصييات » 
قال الشوكاني : قال القاضي أبو الطيب الطبري : ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه 
دل على .صحة العلية » واقتدى به قوم من أصحاب أني حنيفة في العراق » فصاروا 
يطردون الأوصاف على مذاهبهم » ويقولون إنا قد صحت » كقوهم في مس الذكر : 
آلة الحدث » فلا ينتقض الوضوء بلمسه » لأنه طويل مشقوق » فأشبه البوق » وفي السعي 
نت الضفا وآلروة : إن سمي بین جبلين؛ فلا يتكون ر کنا كالسعي بين جبلين بنيسابور» 
ولا يشك عاقل أن هذا سخف اه ( ارشاد الفحول ۲۲١‏ ) . 


“۳١ = 


عمدب 


۴۳۔ب 


فيه مسالك١'‏ الصحابة رضي الله عنهم » فم الأسوة والقدوة"' وقد كانوا 
تعتيرون مصااح الشرع » ولا تمسكون بااطرديات . 


الما بسع : 

وهو اختار ¢ أن باب التحي. مسدود ف الشرع ¢ وإغا ار ياء 
الا ر على معلوم أو مظنون ¢ والعل'"' لا مطمع فيه ف هذا امقام“ 6 
وغلة الظن ها ف 0 العادة مسلك لا حصل دونه ¢ فالظن لا غاب 
من غير سبب »2 كا لا يشبع الالع في العادة دون | الأكل » والاطراد 

نعم » 8 أن يتمع بنصب ما لس ممخل أمارة » كا بت 

ياثيات المج ابتداء . 

ومثال الطرد قول القائل في مسالة إزالة النجاسة بال : مائع لا 
تبنى القناطر"“ على جنسه » فلا تزال النحاسة به كالدهن » فهذا طودد“ 
لا نقض عليه © ولا ستحيز التمسك به من آمن الله واليوم الآخر 

اشر تاي" : 

ما يتمسك العلل به في إثبات علة الأصول » وهي ثلاثة أنواع . 


وت 

(؟) في < القدرة والاسوة . 
(*) وهو الإدراك الجازم الطابق للواقع عن موجب . 
)(:) ساقطة من < . 

(ه) في الأصل 6 لا تح . والمثبت من < . 

(1) في < القنطرة . 

(۷) فيح مطرد. 

(۸) أي من الياب الثالث . 


5 — 


واا : 

النمسك بنص الشادع على وصف فتجعل''' علة . 

ومثاله : قوله تعالى : ( كيلا يكون” وة بين الأغنياء من2" ( 
وقوله تعالى : ( ذلك باهم ا الله [ ورسول؟" ]40 ) » وما يضاضه 
من الفاظ التعليل . 


انوع الثابلي : 

أعاؤه اليه من غير تنصيص » كقوله | عليه السلا" ] في بيع 
الرطب التمر: ( فلا إذن" ) )ا أن سأل عن اطفاف . 

وكقرله تعالى : ( والسارق” والسًار فة [ فاقطعوا"' ] ^ ) »> فان 
السرفة عخبة » فانها جرية | يلق ما العقوبة الزاجره » وقوله تعالى : 
( جزاء اکسا ) . إا لأنا نعلم أنه لا يحازى!١٠"‏ لإسلامه » وحسن 
عبادته » وقوله : ( نكل ) » كذلك إياء اليه . 


(1) في ح على وصف تعلدله علة . 

6 الأية ب من سورة اطشر . 

6 ساقطة من < . 

. من سورة الأنفال‎ ٠۴ الآية‎ (٤( 

E a 0 

)3 الحديث رواه أحمدء؛ وأبو داود » والترمذي وصحده ؛والنساتيءو إننماحه» 
واين خزعة ؛ وان حبان » والطاكم وصححه » وصححه ابن المديي وأخرحه أيضاً 
الدار قطني والبيوقي . عن سعد بن أي وقاص قال : معت النبي صلى الله عليه وسل يسأل 
عن اشتراء التمر بالرطب فقال أن حوله : أينقص الرطب إذا ببس ? قالوا : نعم »> فى 
عن ذلك . 

(0) ساقطة من < . 

) ۹ الأية مم من سورة المائدة . 

(5) سافان 


— سس 


Îr 


ب 


وكذلك في قوله : ( الزانبة والزاني فاجللدوا“ ) الآية » وإذا 
حصل الإياء كفى ذلك عن الإخالة . 

[ ولذلك”" | قلنا : توقع الجفاف في ارك ؛ سبب بطلان العقد » 
وإن كان لا يخيل . 

فان قيل : .قال رسول الله ا م لفاطمة بنت أبي حيش لا سألته 

ن الاستحاضة : ( توضىق فأنها دم عرق " ) 1 فبلا طردتوه فى الفصد» 
ا به الطبارة”؟ أ ¢ لأنه دم عرق ؟ 

قلنا : أجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة » ولم يذ كر الحل » 
ونحن جعلنا أحد السبيلين علا للعلة لدليل2*0 آخر 

وهدا مز دف 5 

فان حق 0 رسول الله ا أن تطرد د“ شتت « ولا تخصيص 
بغلبات الظنون”' » إذ طردها أغلب على الظن » وقد نص عليه فيمنع 
من مخصيصه 5 

ولکن المواب ع سألته عن الغسل » فقال : / ( بل توضي فائه 


دم عراف" ) 4 علل ره ف إعقاط الغسل » وهو المفهرم 52 قطعا 


. الآية ۲ من سومة النور‎ )١1( 
. (؟) من < . والأصل وبذلك‎ 
حديث فاطمة رواه البخاري » والنسائي » ومسل » والترمذي »+ وأبو داود»‎ )»( 


و[أحمد . 


فان قيل : قال رسول الله ل ابريرة ا أن اعتقت متحت عبد : 
) ملكت نفسك › فاختاري ٩(‏ ( » وهذا أماء ظشاهر إلى التعليل 
بالاستقلال ؟ فبلا طردتوه ف إعتقاقها عت حر ؟ . 

قلنا : أحع آمل الحديث على رده © فلا نقبله . 

ثم قال القاضي : نعم أن الي عليه السلام ما عني بقوله : ملكت 
نفسك » ملك مورد النكاح ¢ إذ لو حصل ذلك ؛ لانفسخ العقد » ولا 
ملك غير مورد النكاح 3 فانه لا لشعر بالتيخير ف مورد النكاح 3 فان 
معئاه : ملکت الاختار فاختاري » وهو تكر بر عبارة 4 ومثل ذلك 
جار في الاسان . 

وقال قائلون : هو تتصيص على العلة 6 ف خصص محل »> وهو إذا 

كانت نحت عند . 

والختاد : أن الحديث إن صح ؛ فبو ظامر في الإياء إلى التعليل > 

لا یکن ححا ه وإنكاره 8 


: م م 
انوع الال : 


أن يشت علته يكونه مني على المعنى الذى منه استقاق اللفظ الذي 
ربط الج ره ف الشرع ¢ كقوله تعالى : ( والسار ق والسارقّة*'"") 


)١(‏ حديث بريرة وتخبيرها مشبور أخرجه كل أثمة الحديث في الصحاح والسان 
وااصنفات إلا أن لفظ ملكت نفسك فاختاري قد أخرحه أبن سعد في الطبقات يلفظ 
« ملكت بضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاء » عن داو بن أني هند ؛ عن عام 
الشعبي أن الني صلى الله عليه وسل قال لبريرة لما عتقت . 


. من سورة الائدة‎ ٠۸ الآية‎ )١( 


0 


وكقوله عليه السلام » ( الب أحق بنفسبها ١‏ ) »> وصكتوله عله 
السلام : ( لا تبيعوا الطعام بالطعام 29 ) . 

فلقول : إذا ربط الشارع المج بامم مشتق » فهامنه الاشتقاق 
يتمص علة فيه . 

معو أ واليه صار الشافعي رضي الله عنه في مسألة علة | الربا . 

وأول القاضى رجه الله مذهب الشافعى رفى اه عنه فقال : لعل 
قك بالحديث ف إثيات f>‏ الريا » لا في ع : 

ولس الأمر يا ظنه القافي » فإنه ثبت" علة الطعم به . 

واتار : أن مامنه الاشتقاق ؛ إن كان علا كالسرقة » والربا» 
والسوم في قوله : ( في سائة الغنم زک“ ) كانت [ [a‏ 0 

وإن لم يكن علا ؛ فهو كلتعليق باللقب » فقول : من أين فلم 
إنه أوما ' إلى العلة ؟ وماءمستنده ؟ وما الفرق بين الوصف الذي 
[ لا" ] مخيل والطرد الذي لا مخيل» وربط الس ها لا تلف»وتصرف 
الامم ف مو ضع اللسان لا يرهم إخالة » فمو كاللقب ا ملوضوع :. 

نعم » إن كان علا ابتدر إلى الأفهام من قوله أنه معلل به » 


. الحديث رواه مسل » وأحد » والترمذي » والنسائيء وأبو داود » وان‌ماجه‎ )١( 
. ۱٠۸١ (؟) راجع خرص الحديث ص‎ 

() في ح ثبت . 

. ٠٠٠١ راجع تخريج الحديث في ص‎ )٤( 

(8) من وول الأصل : 

(1) في الأصل و < أومىء . 


(۷) زيادة من 5 


TFT‏ د 


والفهم لا مقاسة فيه » ولا بحصل هذا من الوصف الذي لايل . ٠‏ 
ولا" إياء إذن حتى يبنى عليه أن طره الشارع کیخلہ » لأنه لايد 
من إثنات انض من حبتة أولا . 
نعم » لو قال قائل : تبينا”" بقوله : ( لاتبيعوا الطعصام 
بالطعام (؟) ) ثبوت الحم | عند ثيوته » وانتفاءه عند انتفائه » فيغلب ووب 
على الظن ونه علة . فإنه انتهض أمارة له » ولا معنى لعلل الفقه 


سواه () 5 


قلنا : هذه "“ تمسك بلمفبوم » وقد بسنا أن الصفة التي لا تخيللس 
لتخصص الح بها مفبوم » وقد دكرناه في كتاب المفبوم © 


1 1 والله عر ٠۸‏ 1 


الس لالت" : في اثباث عال ابرصول بعالك الفقر . 


وهي أد بعة 5 
الشه والإخالة : ولما باب ساني 5 


(١) 
(۲) 
. في ح ثبتناه‎ )+( 

. ٠۸١ راجع تخريج الحديث في ص‎ )٤( 

(ه) راجع تحقيق مسألة العلة عند الغزالي في المقدمة . 
)3( 

(۷) 

(۸) 

(۹) 


في ح هذ[ , 


زيادة من < . 


PV — 


۳۹ أ 


والطرد والعكس » والسير والتقسيم١١) ١‏ 
أما الطرد والعكس » فلا يتمسك به في إثبات العلة عند القاضي » 
واستدل عليه بأربعة مسالك 5 


0 


مرها : 


ان الطرد عجر ده لا ححة فيه ¢ والفكس لا يقاب الطرد خلا ¢ 
ولا حاصل للعمكس إلا انتفاء الج عند انتفاء العلة » وانتفاء الحم 
مسألة أخرى يطلب لا علة » فلا يثبت حك هذه المسألة بعلة سا بسبب 
الج 5 مسألة أخرى » لعلة '' أخرى . 

[ وصورته”") [ أن تقول : الشدة في الجر علة التحريم » لأت 
الج يتبعه » فإنه يقضي بحل الل عند زوالا [ وتحري ار مسأة“ ]» 
وحل الل مسالة أخرى لايد من / طلب علة لها . 

حققه : أن الطر د یکس المكس م أن العحكس عكس الطرد . 

ولو فرض النزاع في الل لكان يقول 2*0 : العلة في تحليك ؛ عدم 
الشدة » بدليل ثبوت التحريم عند وحوة الشدة 8 

وهذا حال تخيله 5 


() في ح التقسم والسبر . 

(؟) في ح بعلة أخرى . 

(+) في الأصل فصورته . والمثبت من < . 
)٤(‏ هذه الخملة ساقطة من < . 

(ه) في < لكنا نقول . 


ميم 


الك التابى : 


سيرة الصحابة رضي الله عنهم »وم دصح عم التمسك بالطرد 2١١‏ والعكس . 


واشالت : 
أن المكس وحوده كعدمه في ايل » ولا ل له » فستحيل أن 
نقاب الطرد الذي لس مححة ؛ ححة . 


أن يقال له : إن ادعبت الطرد والعتكس في جمبع أحكام الشر بعة؛ 
محال » إذ لو كان 1 كذلك ٥١‏ [ ؛ لما فرض تزاع 7 

وإن قلت : حرى في الجر مطرداً منعكساً » فليجر في غيره ؛ فهو 
3 لا حاصل له » فلم قلت ذلك ؟ . 
ولست الشدة مخملة . 

واغتاد : أن المسألة في مظنة الاحتهاد il‏ لا نقطع ‏ | بقو ها ¢ 
ولا ردها )٤(‏ » من حبة الصحابة رضي الله عنهم 6 وعدم القاطع ف قبوله 


. فيح أو العكس‎ )١( 

(؟) في الأصل لذلك ٠‏ والمئبت من < . 
(؟) في = فلسنا نقطع . 

(:) في = بردها ولا قبوها . 


~۳ 


14ب 


عندنا ؛ لا يكون قاطعاً في رده ما ذكرناه من قبل » ولا يبعد إفضاؤه 
إلى غلبة الظن فى يعض الور 2١‏ » فو مفوض إلى رأي الجمد 


فاراظ فيه 1 
والنوع انر صر #ا يبت هلل ار رصول السم ولنم 


وقال القاضي : لا بد منه في العلل الشرعية » ا في العقلية . 

ولا بظن به أنه أراد به سوى إيطال عل الخدم » فإن ذلك لايدل 
على إثبات علتك » ولكن محتمل أنه أراد به إبطال سائر العلل بعد أن 
كانت علته المستبقاة عل » لتبين أن kl‏ معال به > [فإنه لاوز" ] 
ازدحام العلل على f>‏ واحد 7" » وإذا لم يتبين““ بطلان الاقسام على 
هذا المذهب ؛ لم ستفد بالإخالة [ سا مع توقع “ ] مخيل آخر 
[ أظبر' ] منه » يعلل به دون ماذكره . 


)١(‏ قال في المستصفى ۷١/١‏ أما إذا انض اليه سبر وتقسم ؛ كان ذلك حجة » 6 لو 
قال هذا الحم لا بد له من دلة » لأنه حدث بحدوث حادث » ولا حادث فكن أنيعلليه 
إلا كذا وكذاء وقد بطل الكل إلا هذا فبو العلة أ« » وهذا الذي ذهب اليه الغزالي من 
أنه لا بفيد جره هو مذهب إن السمعاني والآمدي وابن الحاجب ء وذهب قوم إلى قبوله 
مطلقاً وقالوا : يفيد القطع » وذهب الاكثرون منم الرازي وأتباعه إلى قبوله ولكنم 
قالو| يفيد الظن في العلية . 

6 في الأصل ولو أنه لا جوز . والمثبت من < . 

») وهذا رأي إمام الجرمين وغيره على ما سنذكر تفصيله عندالكلام عن الت ركيب. 


ه) من < . والأصل بالإخالة تسامع تواقع مخيل . 


) 
)٤(‏ في ح يبين. 
) 
(1) في الأصل و ح ظبر . والصواب ما أثبته . 


— ۳0» 


إلا أن الذي نراه جواز تعليل الك بعلتين على ماس أقي0"[ بيانه'"' ]. 

وحتمل أنه أراد بالسبر والتقسيم في مسألة يتفق'" على كونها معللة 
بعة واحدة » كمسألة الربا » فستفيد بإبطال الاقسام تعين عل الإجماع» 
إلا أن هذه صورة لا يفرض وقوعها لندورها | » ومسألة الرباما أحعوا 
على تعليلبا . 

فإذن الوجه أن يقال : السبر في امءقرلات إن دارت بين النفي 
والإثبات » كقولك [ واجب أم لا“ ] ء [ جائ أم لا “ ]| » 
وقد بطل أحدها » فتعين ٠"‏ الثافي لا عالة » فيورث العلم . 

فإن "© كثرت الأقسام » ولم تدر بين النفي والإثبات ؛ لم تحمل 
العم « كالتقسم المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليكه بالوحجود . 

فأما *“ الشرعيات فالتقسيم فها يورث غلة الظن بعد كون | 
معللا » ولا يشترط ارتفاع ”1 مواد الاحتال بعد حصول غلبة الظن . 

وقد اختلفوا في مسأله جدلة » وهو أن المئول لو قال : سبرت» 
هل بازمه ابداء كيفية السبر ؟ . 


أي في الكلام على الت ركيب . 
زيادة من = . 


في = متفق . 


(١) 
(+) 
(e) 
(٤( 
. < (ه) ساقطة من‎ 
3) 
(0 
(۸) 
(5) 


چ إ۳ - 


- ۷ 


مهم من قال : لا ۾ لأنه لا يستفيد درأ قوله :تمل أن يكون وراءه 
تقسم 7 فاته متو حه » ذكره أو لم يذكره . 

وهو عتاج في رمم الجدال 0 إلى إبداء قسم آخر 5 

۷-پ واتار : أنه لا بد من إبداء كىفىة السبر » لكورث مؤسساً | 

دلبلا » غير مقتصر على جرد المكاية والدعوى للتشوف إلى استيعاب 
الأقسام . 

کا تقول : الجر هرو مائع 0 أحمر » بقذف الزيد » وسحكر » 
ولا“ يعلل بهذه الأقسام لبطلاما » لم ببق إلا الإسكار . 


(1) في = الجدل . 
(؟) في < فلا بعلل . 


= لخ سه 


ف 


وفمه ثلاثة فصول . 


لصي الأول 
ف 


إبان مقيقة, ٠‏ وزکر الرلبل فير 


فليعلم أولآً أن هذا عمدة كتاب القياس . 


ووحه إعواصه : أن الصحاية رذضى الله عنهم ؛ 2 فدوة الأمة ف 
القياس وعم طعا اعټادم على المصااح > آم ل ياد صر وا عاما في بعص 
المسائل » ولم بسترساوا أيضاً استرسالاً عاماً . : 


إذ المصالح كانت تنقسم لدهم الى متروك » والى معمول به . 
ول نضطوا لناها نتمسك به »2 ولا يظن مهم ع ضنوا بإبدائها 
بعد أن عر فوها 4 والمصااح س 4 وقد عسرت الآخذ 6 وقصرت عن 


o‏ — الأخرل ؟ 


الدلالة على ضيطبا » فنه('' ثار الثوار وردوا أصل القياس . 

والقائلون به [ انقسموا'" ] : 

فاسترسل مالك رضي ان عنه على المصالم حتي رأى قتل ثلث الأمة 
لاستصلاح الاين 1 

وقتل في التعزير() 

وقطع الاسان في المذر؟“ . 

وللشافعي دض الل عنه مسلكان , حدر في أحدها التمسك في 
الشره 1 أو الل الذي شبد له أصل معين » ورد كل استدلال مرسل . 

وفى المسلك الثاني لصحح الاستدلال المرسل » ويقرب فيه من مالك » 
وإن خالفه فى مسائل 5 

فان قال قائل : ويم يتميز المرسل »> عن المردود الى الأصل » ولا 
يشترط كون العة في الأصل منصوصاً علها » ولا أن يشبد لها أصل 
آخر » فان ذلك بتسلسل » وسكون الاعتاد فيه على المصاحة المرسلة . 

قلذا : نص الشارع على المي ؛ أمارة لانتصاب تلك المصلحة علما » 
فانا فم تلك المضادة من تنصصه على ڪرد الحم 7 

6 في ح فنه 5 

6 في الأصل تقسموا . والمثبت من < . 

(») هذا الذي ذكره الغزالي عن مالك » ليس له أصل فيا دنسب إلى مالك؛ وليس 
إلا مما تناقله الناس دون أي مستند هم فيا بتسيونه اليه . 

)٤(‏ وهذا أيضاً ما يخالف ما عليه المذهب المالكي . فقد قال الشيخ الدردير في 
الشرح الكبير « ولا يوز لإمام أو غيره لعن » ولا قذف » ولا سب فاحش » ولا سب 
الآباء و الأمبات » ولا تعمد كسر عظم » أو إتلاف عضو »› أو قثيل » أو ضرب وحه ي 
( حاشية الدسوق على الشرح الكبير ٠٠ ٤/٤‏ وانظر هناك أنواع التعزير وما يترتب 
علها ) . وراجع ضوابط المصلحةفيالشريعة الاسلامية لأشيخ الدكتور سعيدر مضانالبو طي. 


— ۳04 


ونحن تحعل المصلدة تارة da‏ احم 4 ونجعل اجج أخرى de‏ ا 5 

وأما المرسل : فهو الذي لا يشبد له في الشربعة حك ينطبق عليه . 

| والآن7إذ لام حققة الاستدلال » ووه الإشكال » نذكر ١١8‏ -ب 
ما عك به الثقات » وأهل الإثيات 1 

والقاضى رحمه الله من نفاة الاستدلال » وقد مسك بثلاث مسالك 
بعد أن فرق بين الشافعي'' ومالك رضي الله عنها . 

وقال للشافعي : إذا قلت بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول في 
المعاملات والأموال » وبين أن تقضى به في العقوبات - م فعله مالك 
ان حقير 1 

فائبائه!؛' في الشرع تحك) ؛ خطر”* عظم . 

وما أثدت بالنسة الى ما أجل الشارع فى المعاملات » م أت 
مالك بالنسبة الى العقوبات التي [ أجلبا' [ الشارع . 


الك اررول مى المسالك التمر : 


أن الاستدلال لو قبل به ؛ لصارت الشريعة فوضى بين العقلاء » 


. في <فالآن‎ )١( 

(؟) في حون مالك . 

(+) في ح فكل حقير . 

(4) في ح وإتباته . 

0 في < خطر . 

)3 في الأصل احتماتا » والثيت من < . 


هق” له 


مأ 


والنى إما بعث لدعو الناس الى اتباعه في قوله » والمفبورم من قرله 


من المصااح . | 
فأما مايعين ابتداء » ولم يفبم منه » فىا بعث الشارع للدعاء اليه . 
الثالى : 
عنها ¢ فبو سارع تحقيقاً € فيطالب باأءحزة € فانه افتتح أمراً لا مستند ‏ 
له في الشرع . 
مع أت رسول"" الله يلقع كان خاتم النبيين »> فكيف بفتتح 
رعده شرع . 


الال : 


أن قال : إذا أوجب اتباع المصالع » لزم تغبير الأحكام عند تبدل 
الاسخاص »> وتغمير الاوقات » واختلاف البقاع » عند تبدل المصالح 1 

وهذه تفضي الى تغبير الشرع بأسره » وافتتاح شرع آخر لم يثبت 

وهدا حال 5 
الرسول'" بل رفع" . 

(1) في = الرسول صلى الله عليه وسل . 

6 في ح لرسول أله . 

(م) هذا الذي ذكره القاضي عنم » من أنهم يقولون بالمصالح بشرط عدم مصادمة 
النص هو أبلع رد على مسالكه الثلاثة في رد الاستدلال المرسل . 

فمو برت الاستدلال الذي تتبع فيه الشبوات » وتعطل النصوص » وتغير به الشريعة» 
ويصبح المستدل فيه مشرعاً . = 


- ۳0۹ - 


امرها : 


ثلاث صي 3 

احدها : ا استرسلوا على الفتروى ¢ وكانوا لا روف المصر ¢ 
والنصوص ومعائها لا تفي بجملة المسائل » فلا بد من المصير الى المصالح 
في كل فتوى / . وخ( - ب 

الثانية : أن الأصول إن كانت عصورة ؛ فلا تفي د إلا وقائع 
محصوررة »2 فان ال حصرر لا توفي ما لا يتناهى . 

وان م تكن عصورة 4 فقد انسل الأمر عن الضبط » وصار الأمر 
فوضئ بين العقلاء لا مرد له > فلا فرق بين خروجه عن الضبط به » أو 
بانتشار المصالح . 

الثالثة : آم أعني الصحابة رضي اله عنهم على طول زماهم ؟ كانوا 
يقسون ولا يعر فون رد الفروع ا الاصول ¢ ولو كانوا لعتقدورتب 
ذلك ؛ لاعتنوا به » ثم كانوا يرسلون الأقيسة من غير تكلف جع واعتبار. 

قال القاضي ف الحواب : لعليم کانوا بعتمدون معانلي يعامون أن 
أصول الشر بعة نشد ها » وإن کان لا بعننو ما( ¢ كالفقعه يتمسك ف 
مسألة المثقل بقاعدة الزجر » فلا محتاج الى تعبين أصل . 
ل ل ل 
ے وأما القائلون بالاستدلال المرسل فلا يقولون به إلا إذا انعدم النص » لأن المصلحة 


المرسلة فرع انعدامه » وإذا وجد فالمصير اليه أولاً وأخيراً . فلا يمك نأنيتصورالتعارض 
بين النص والمصلحة المر سلة > علاوة عن العمل ببا في مصادمته وابطاله . 


(1) في ح يعيئوه . 


— ۳o — 


Ete 


فأجيب عنه : بأنه لو كان كذلك ؛ لأوشك أن نصنفوا الأصول » 
وبميزوا مايعقل عا لا يعقل »> مع سدة اعتناتهم بتمبيد قواعد الشرع . 

والذي تراه » أن هذا في مظنة الاحيّال » والاحتكام عام يعد 
تادي | الزمان 227 ۽ لا معنى له , 


الك انثاى : 

أن معاذ بن جبل قال : أجتهد رأبي . حيث قال له رسول الله 
: ( فان عدمت النص ) ¢ فأثنى عليه رسول ر i‏ 5 وإعدام 
النص الشعر ياعوازه 4 وإعرازه”" المفبوم عه ) واحتهاد الرأي مشعر 
باتباع قضة النظر في المصلحة 6 و ل كلفه الشار 2 ملاحظة النصوص معه. 

الاك الال : 

أن الأصل المستشهد به ؛ لس معلا بالمعنى المستثار قطعا » بالعقل » 
ولا بالنص : وإقا هرو مظنون لكرن مناسا 4 منطيقاً على المصالح 6 
فلستند اله فى الفرع ابتداء . 

هذه نماية ما قسك!؟' به الفريقان . 


. في < الرمن‎ )١( 

(؟) راجع تخريج الحديث في ص ١مم.‏ 
(؟) في < وإعواز. 

(:) في < ما بتمسك . 


~~ ON ~ 


افص راشان 
ف 


بیان الجتار عثرناأ 


و الصحمح أن الاستدلال المرسل ف الشرع لا بتصور حی نتكلم فمه 
بنفي 3 إثيات 8 


إذ الوقائع لا حصر لا . 


وكذا المصالح . 
وما من مسألة تفرص ؛ إلا وفي الشرع دليل علما١١؟‏ » إما بالقبول » 
أو بأارد . ش 
فإنا نعتقد استحالة خاو واقعة عن f>‏ الله تعألى . 
خلافاً | لما قاله القاضي » ک) سنذ كره في باب" الفتوى . 6 دب 


فان الدئ قد كل . 
وقد ا الله برسوله 3 وانقطع الوحي 34 ول یکن ذلك إلا بعد 
يال الدين » قال الله تعالى :( اليوم أ ملت ل اعد ). 


6 في < عليه . 
(+) الآية + من سورة المائدة . 


- ۴04 


ا 


والذي يدل على عدم تصوره » أن أحكام الشرع تنقسم الى مواقع 
التعبدات » والمتبع فا النصرص »> ومافي معناهاا“ . 

وما رسد النصوص اليه ؛ فلا تعبد له . 

والى مالس من التعبدات » وهو منقسم الى ما يتعلق بالألفاظ » 
كالإمان » والمعاملات » والطلاق » والعتاق . وقد(" [ أحالنا”؟' ] 
الشرع في موجباتما على قضايا العرف » ولا تنفك [ لفظة“ ] عن قضايا 
العرف فيا بنفي أو إثبات » إلا ما استئناه الشارع . 

كالا كتفاء بالعشكال الذي عليه مائة شعراخ » إذا حلف أن يضرب 
مالة خشبة » لا ورد في قصة أيوب » ولم يندخ في شرعنا . 

وإلى ما يتعلق غير الألفاظ »> وهو منقسم الى ما ينض-ط في نفسه 
كالنجاسات » والحظورات » وطرق تلقي الملك » فهذه الاقسام منضطة » 


ومستندانما معلومة 5 


وإلى ما لا ينضبط | إلا بالضبط في مقابلته » كالأشاء الطاهرة » 
والأفعال المباحة » تنضيط بضبط النجاسة والحظر » وححذك الاملاك 
منتشرة | تنضبط بضبط"' ] طرق النقل » والإيذاء”" محرم على 


الاسترسال من غير ضط » وينضيط ضط ما استئنى الشرع في مقابلته 1 


. في < وععائها . بدل قوله وما في معناها‎ )١( 
(؟) في د فا.‎ 

(») في < فقد. 

. الأصل أحلنا . وامثيت من ح‎ (٤( 

(5) الأصل لفظ . والثبت من < . 

6 في الأصل دضيط يضبط والمثبت من ح . 
(۷) في < الإبداء . 


- ويم — 


فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط اق به » وإن وقعت في الجانب 
الآخر التق به » وإن ترددت بينها » وتجاذبه الطرفان التق بأقربها » 
ولابد وأن يلوح الترجيح لا عالة . 

فخرج به أن كل مصاحة تتخيل في كل واقعة » محتوسة بالأصول 
المتعارضة لا بد أن تشد الأصول لردها أو قبولها . 

فأما تقدير حريانما ميملا غفلا » لا بلاحظ أملا » [ عال 0" ] تخيله . 


امرا : 
ما قاله الشافعي رضي اله عنه في مسألة الأمة الكتاببة » حيث قال : 
د اعثورها نقصان » 5 أن ثبت لكل واحد أثر » وأ ازدحام 
الاسباب مؤثرة | في تغلظ الاحكام ‏ لا محتاج فيه إلى أصل معين © ١4١-ب‏ 
فإن أصول الشريعة ساهدة له على الاجمال » وإن م تتعين قطعأ » ولا 
حاجة إلى القباس على المجوسية » وهذا المثال ذكرناه اضرب المثال » 
وإن كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تلك المسألة . 


المثال الثابى 

قول الشافعي رضي الله عنه في المعتدة الرجعية : إن العدة لبراءة 
الرحم » والوطء لاشغل » فمو مناقض لمقصود من العدة . 

فبذا معنى مرسل » لا حاحة فيه إلى الاستشبهاد بأصل معن » لأن 
أصول الشرع على إجالها تشبد له . 


. في الأصل يال » والمثبت من‎ )١( 


۳1 3 


۳ 


وقد قاس أصحابنا على المعتدة البائنة . 
قال القاضي : وهو باطل . 
فان الج ف الأ صل محال بالبشثرنة ؛ لا بالعدة » وستحيل التعليل 


س) عنده » فإنه يقدم أحلى 1 العلتبن )١١‏ [ على الأخفى کا سند كرة 
ف باب الثر كيب . 


ونحن نبطل هذا القاس » مع اعتقاد جواز از امع بين العلتين بطر بق آخر 
نذكره في باب الت ركب . 
والذي نذكره الآن أن العدة في البائنة لا تخيل الت<ريم على الزوج 


فاا / حرمت عليه باللشونة »> والعدة أريدت لصمانة ماله » والاعتزال ` 


عن سائر الرحال 

وهذا حرم نكاح غيره »> ولم بحرم نكاحه . 

والعلة في الأصل شرطا أن تكون عة » ولس كذلك في الفرع . 
فإن العلية بمحردها تخيل تحريم الوطء على الزوج » فإرك الغرص منه 
الاعتزال عنه » مع استمرار النكاح » وبراءة الرحم هو المقدود » والوطء 
مناقض له . 
ويعتفد ذلك بأمر بن : 


أحدها : أن العدة لا يعتد بها في صلب النكاح » ولذلك لو قال 


إن استبرأت رحمك فأنت طالق » ازمما استئناف العدة بعد الطلاق . 


6 من = . وف الاصل العدئين . 
6 في الأصل و < استثئناف وجوب والصواب ما أثيته . 


3 


العدة هبئا » يما قال في المرأة تسم في دار المرب فتتوقف ثلاثة أقراء» 
فان اقب الزوج على الكفر ¢ بات واستأنفت العدة 8 

والآخر : أن الرحعة ثابنة » والغرض منه تدارك فائت » وإذا 
قدر استمرار النئاح على حالة ٤‏ فلا معدى للرحعة 5 

فإن قبل / لو“ حرمت العدة الوطء ؛ لما [ استقل'" ] 

قلنا : لو قطعبا بالوطء الشاغل لكان متناقضاً » ولكنه يقطع بالرجعة » 

م لستبيح الوطء زعد انقطاعها 5 

فان قىل 0 نعارضم فنقول 1 زوحة منكوحة فحل (e)‏ وطؤها ٤‏ 
وهذا أقوى 5 

قلنا : هذه معارضة لو ضممناها إلى وصف تعللنا م يضرنا 1 

فقول زوحة 49) ¢ منلكوحة ¢ معتدة ) وكأن العمدة أبطلت 
الحل المستفاد من الزوجية مع استمراره 5 

فكل معارضة أمكن المعلل إدراجما“ في وصف التعليل ؛ فلا 
ا 

فقد ذبين أن كل مصلحة مرسلة فلا رد أن ۳ تشهد أصول الشير بعة 
لردها » أو قبونها . 

. في ولو‎ )١( 

(؟) من ح . وني الأصل اشتغل . 

(*( في < فيحل . 

)<( ساقطة من < . 

6 في < إدراحه ٠.‏ 

6 في < وأن ٠‏ 


5-0-5 


۲ -ب 


1-4۴ 


انیل اث 
ف زكر ضابط اروسترررل ر 


وننقحه بتوجبه الاشكالات والانفصال عنها فنقول : 


كل معنی مناسب لاحم » مطرد في أحكام الشرع » لايرده أصل 


مقطوع له » مقد م )١١‏ عليه » من كتاب أو مسنة أو إجماع ٤‏ فبو 
مقول به » ون لم شېد له أصل معين . 

ثم أقسامه | لا ضبط ها " , فما( لا محرها*" عد , ولا 
نضيطبا (*) 007 » فقد سفق معنى مر صمل يفيد أمراً کا على إحمال : 

وقد يفيد حكماً <زئاً في صورة خاصة . 

وقد يستثار من عکس علة 6 إذ العلل يقيد عكسها عندنا نفي 
الج » کا مخيل طردها على ماسيأتي . 

وقد يفم من قصد الشارع كقوله عليه السلام :( لا نكاح إلا بو لي 


. فيح بتقدم‎ )١( 

(؟) في ح ولا سنة ولا إجاع . 

(*( في = له . 

. في ح ولا ضبط ها فلا يجويها‎ )٤( 

(ه) في الاصل و ح يوي » ويضبطه » والصواب ما أثبته لتناسب الكلام . 


~E - 


سا 4ي*#* م 


وسېو د ليق ( 4 يفم العدالة ¢ لان مقصرده الإثيات 8 

إلى غير ذلك من أقسامه . 

فان قيل 8 ما الفرق بين مدهي ومدهب مالك رضي أل عنه حمث 
انتهى الامر به في اتياع المصالم إلى القتل فى التعزير ٠"‏ » والضرب 
نجرد "" التهمة ؟' » وقنل ثلث الامة لاستصلاح لأا“ » ومصادرة 
الاغنياء عند المصلحة ١؟؟‏ وماالذي متعم من اتباعبا والاجة قد تمس 


)١(‏ الحديث رواه أحد في رواية ابنه عبد الله » والدارقطني » والببيقي في العلل 
ولفظه ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . 

(؟) راجع ص ٤ه‏ تعليق (4). 

(؟) فيح بمجره . 

(٤(‏ وأيضاً هذا ما ينسب إلى مالك رضي الله عنه وهو منه براه . بل النقول عنه 
عكس ذلك قال في المدونة ۹۳/٠١‏ ( قلت : أرأيت إذا أقر بشيء من الحدود بعد التهديد 
أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن » أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك ? 

قال : قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل » فالوعيد والقيد والتهديد والسجن 
والضرب تبديد عندي كله » وأرى أن يقال ) إلى أن قال : ( قلت : فإن خرب وهده 
فأقر فأخرج القتيل » أو أخرج المتاع الذي مرق » يقم عليه الحد فيا أقر به أم لا وقد 
خر ج ذلك ؟ قال : لا قم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا خاف شيثا ) أه . 

وراجع تفصيل ذنك في ضوابط المصلحةللشيخ الدكتور سعيدرمضانالبوطي . 


(ه) راأجع ص ٠۰٥٤‏ . 

(1) وأيضا هذا ما ينسب إلى مالك ولم بقل به على هذه الكيفية من التعميم . بل 
للعقوبات المالية عنده ضوائط وقيوه . والواقع أنهم يقسمون الجناية إلى جناية في المال 
وجناية في غيره » وهذه الثانية لم بقل أحد من المالكية أنه يجوز معاقبة صاحبا بالمال . 
وما الأول فبي ثابتة عنده ( راجع تفصيل ذلك أيضا في ضوابط المصلحة ) . 


3 ۳ 


141 - ب 


إلى التعزير بالتهمة ‏ ؟ فإن الامرال حقونة » والسارق لا يقر » وإثماته 
بالبنية عسر »> ولا" وجه لإظبارها إلا بالضرب » وهذه مصلحة ظاهرة . 

إلى غير ذلك ما عداها . 

قلنا : الفرق بيننا آننا " | تنينا لأصل عظم لم يكترث مالك به» 
وهو أنا قدمنا إجماع الصحابة على قضية المصاحة . 

وكل مصلحة يعلم على القطع وقوعها في زمن الصحابة رضي الل عنهم » 
وامتناعبم عن القضاء بموحبها » في '؟' متروكة . 

ونعل على القطع أن الأعصار لا تنفك عن السرقة » وكان ذلك يكثر 
في زمن *“ الصحابة » ولم يعزروا بالتهمة » ولم يقطعوا قط لساناً في 
المذر > مع كثرة المذزان » ولا صادروا فنا > مع كثرة الاغنياء 
ومسس الطاحات . 

وكل ما امتنعوا عنه » نمتنع عنه . 

ومالك لم يتنبه لهذا الأصل . 

فان قيل : روي أن تمر رضي الله عنه صادر خالداً » ورو بن 
العاص » على نصف الال . 

وقال لن مد يده إلى ليه الاد اذه معا أن :ها ابت ا 
أبنت بدك »2 1 وقطع )١(‏ [ اليد لا توحبونه في مثله » ولا المصادرة » 


وقذ ق2 


راجع تعليق ٤‏ في الصفحة السابقة . 
في < لا وجه . 


( 
( 
( 
<( في < فبو متروك . 
( 
( 


س 


قلنا : نعم أنه لولم يبن ما أبان لما قطع يده » ولکن ذكره 
مويلا وتخويفاً 4 وتعظيماً لأمة الإمامة 4 كلا رہاط فتضعف حشمته 


ف الصدور 5 


وأما مصادرة / خالد ؛ فلا تدل على جواز المصادرة مطلقاً » 
لأن عر كان أعلم بأحوالها “ » وكان «تحسس بالهار » ويتعسس بالايل » 
وكان قد نصب خالا أميراً في بعض البلاد . فجمع عليه أمرالاً عظيمة» 
فلعل مر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك » وذلك ملم لمثله »> وهو 
الذي كارك يقول E OO E E ESS‏ 
بالناء "“ 4 فأنا الب عنما 2 القامة » . 


فلا ينغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرةالأغنياء ' على الإطلاق . 


كيف ؟ وقد كثر الأغناء في زمن الصحابة رضي الله عنهم فلم يتفق 
ذلك مع [ غيرم “ ] قط . 


والتمسك 2 بهذا القطع أوك ‏ 


فان قيل : حد السرقة شرع اازجر » وقد يسرت المرء ما دوت 


اربع حب 4 فيحتاج الى الزحر 04 وهلا زحركره ؟ 


قال : هنأت النعير 5 أهنؤٌ ه إذا طليته بالهناء 0 وهوالقطر أن (النہايةه |۷ ۷ (. 


( 
( في < وادي . 

( 

( 


في < مضادرة أصحاب الغناء . 
ه) من ح . والأصل مع فقرم وهو تحريف . 
) في ح فالتمسك . ش 


E AE 


144-أ 
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قلنا : تقديرات الشرع متبعة” لا تخر > ويسحب فيل المسم على 
تفاصل الصور » وهذا من أعظم المصالح ٠‏ ْ 

فان تتبع تفاصيل الأحوال غير “حكن »2 فاتعنا التقدير فيه » 
eT‏ 

فان قمل : ما بال 8 قاس في حد الشرب وهو مقدر / فقال : 
( من شرب اي سکر هذى » ومن هذى افترى » فأرى 
أن آقے عليه حد المفتري) ورقى الد الى انين للمصالح ؟ 

| قلنا : حد الشرب ا يكن مقدراً من حبة الشارع » ولكنه ( كان 
عليه السلام يأمر بااضرب بالنعال وأطراف الا كام ) 

وقدره أبو بكر رضي الله عنه بالأررعين7» 

وكان ذلك في مظنة الاجتهاد . 

وعن هذا قال على رضي الله عنه : « ما أتمت الد على رجل » ففات» 
فوآحدات في نفسي أن الحق قله » إلا حد الشرب » فانه شيء أحد ئناه 
بعد رسول الله لړ › 

فان قبل : ألس قد روي أن علا رضي الله عنه كان بشق بطون 
أصابع الصبيان لأجل المصلحة ؟ وأتم تركتر هذه المصلحة . 

قلنا : هذه المسألة في مظنة الاجتهاه > لأن الشق السير قريب من 
الذفرب في التخويف » والصبيان بضربون على السرقة . 

فحن رأينا معنى أظهر منه » فلذلك تركناه . 


. روآه الدار قطني » ومالك‎ )١( 

6 في < وأطر أف الثياب والحديث رواه بهذا المعنىالبخاري » وأجدءوأيوداود 
(*) تقدير أي بكر أخرجه البخاري » ومسل . 

(:) حديث علي أخرجه البخاري ٠‏ ومسل ٠‏ وأبو داوه » وابن ماجة بهذا المعنى. 


“A” 


فان قيل : لو حدثث واقعة لم يعبد مثلبا في عصر الأولين » 


وسنحت مصاحة لا بردها أصل » ولكنها حديئة» فل تتبعونا ؟ 


| قلنا : نعم » ولذلك نقول : لو فرضنا انقلاب أموال العالمين 48١-أ‏ 

بحمانها عرمة لكثرة المعاملات الفاسدة » واشْتياه 1 المغصوب”"' ] بغيره » 
وعسر الوصول الى اللال المحض [ وقد رفع » فا بالنا كدر" ] نسح 
لکل محتاج أن يأخذ مقدار كفايته من کل مال ¢ لأن حرم التن_اول 
يفضي الى القتل » وريز [ الترفه تنع”؟' | في حرم » وتخصصه بقدار 
سد الرمق ؛ يكف الناس عن معاملاتمم الدينية والدئيوية » ويتداعى 
ذلك الى فساد*' الدنيا » وخراب العالم وأمله"“ »2 فلا يتفرغرتك وم 
على حالتهم مشر فون على الموت عت الى صناعا تمم وأسغاففهم 4 والشرع 
غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق 4 وبساح لكل 1 مقار" ] يك 
مال - من“ فضل من هذا القدر ‏ مثله . 


. في ح حديدة‎ )١( 
. (؟) من < . والأصل الغصوب‎ ٠ 
هذه اللة في الأصل وقد وقع فا بالنا نقدر » ولا معنى لما » وما أثبته أقرب‎ )+( 
إلى الصواب وإن لم يكن كال الصواب . ش‎ 
. من < . والأصل وتجويز السرقة بنغمر‎ )٤( 
. (ه) في < إفساد‎ 
في الأصل و > وأهلبا . والصواب ما أثبته . أو تقد أهلبا على خر ابالعالم.‎ )1( 
. < في الأصل فقدر . والمثيت من‎ 6 
. < زيادة من‎ )۸( 
. في ح لکل مقتر من مال فضل‎ )٩( 
. من < . والأصل وهو‎ )٠١( 


۳۹ 35 المنخول - إلا 


ويشمد لهذا قاعدة » [ وهي“ ]| أن الشخص الواحد إذا اغطر الى 
طعام غيره » أو الى ميتة ؛ بباح له مقدار الاستقلال » عافظة على 
٠ب‏ الروح » فالحافظة على الأرواح أولى / وأحق . 
[وكذلك” ] نقول في المستظبر بشو كته » المستولي على الناس » 
المطاع فما بهم » وقد مغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة » ينفذ 
أمره » لأن ذلك بجر فساداً عظيماً لو لم نقل به . 


60 في ح والحافظة . 
(( من ح . والأصل فكذلك . 


تذل على مسألة الاستدلال ار سل عند الغزالي : 

اعم أن مسألة الاستدلال المر سل قد وقع فيا خبط كثير ؛ فتضاربت فيا النقول ؛ 
وتشعبت الآراء » لا سيا في نقل ر أي الغزالي فا » للاضطراب الذي وقع في كتبه عند 
الكلام عنها » ولا أريد أن إتكام على الاستدلال المرسل عند الأ8ة » ومدىأخذ كل واحد 
متهم به » فقد صنفت في ذلك المصنئفات فليرجع اليها » ولكن أريد ذكر مواطن الوفاق 
والخلاف فيه » حسب تقسيات الأصوليين » وبغض النظر عن صحة هذه التقسيات وعدم 
صحعا » ثم اذكر رأي الغزالي . 

فالمناسب المرسل : 

ما أن يكون مردوداً من قبل الشارع . فو مردود باتفاق الأمة » وهذا هو 
القسم الاول . 

وإما أن يكون ملا » قينقسم بدوره إلى : 

ما هو ضروري قطعي كاي » وهو مقبول باتفاق إلأمة » ولذلك أخرجه بنالسبكي 
عن موطن النزاع » تبعا لإخراج الخزالي له » وشرط الضرورة والقطح والكاية للقطع 
بالقول به لا لترجيحه . ومن عزى إلى الغزالي أنه يشترط هذهالثلاثةللقول به فقد أخطأ. 

ولكن الإمام الرازي › وأتباعه » كالبيضاوي اشترطو! هذه الشروط الثلاثة للقول 
به » فإن لم تتوفر ثلائتها أو أحدها » لا يقولوت به. ٠‏ 

إذن لا خلاف في قموله في هذه الالة . ولكن الخلاف في ڪونه من الاستدلال 
المرسل أم لا . 5 

~e — 


= فالغزالي برى أنه منه » والرازي يقصره عليه » بنا يذهب البعض إلى أنه في هذهاطالة 

لا يكون من الاستدلال المر سل في شيء وللوقوف على مزيد تفصيل راجع ضوابط 
المصلحة في الشريعة الاسلامية ص +٠٠‏ ++ . وهذا هو القسم الاول من اللاثم . 

وإما أن يكون جارياً على مقاصد الشارع أو مندرجا تحت أصل من أصوله غير 
معين للدلالة عليه » فبدا الذي قله الغزالي » وإمام الجرمبن » والشافعي رضي الله عتمم ا 
يفيم ذلك من كلام الغزالي قبل قليل حيث قال : كل معنى مناسب لاحك » يضطر دفي أحكام 
الشارع ؛ لا برده أصل مقطوع به ؛ دقدم عليه من كتاب ولا سنة ولا إجاع . فمو 
مقول به » وإن لم يشهد له أصل معين » وهو القسم الثاني . وهذا الق.م أيضاً لا أظن أن 
أحدآ من الأثة ينكره » و كيف يمكن لأي إمام أن ينكر ما كان جارياً على مقاصد 
الشريعة » أو مندرجا تحت أصل من أصوها » وإن لم يكن هذا الأصل من الاصولالمعينة 
ها . وإن أشعرت عبارة ابن الحاجب والآمدي وغيرههما برده ؛ فبي عبارة نتاجلتحرير 
يتضح من خلالها أنما لا ردان مثل هذا النوع . 

وإما أن لا يشمد له الشرع لا باعتبار » ولا إلغاء » وهذا هو القسم الثالث من أقسام 
الملا » وهو الذي وقع فيه اللاف » وهذا بثاء على تصور خلو الزمان عن حك لطادئةما . 

فذهب الإمام مالك على ما نسب اليه إلى القول به » ما لم يخالف نصاً من نصوص 
الشردعة . 

ورده الأكثر كالشافعي » والباقلاني » وإمام الحرمين » والغزالي » وغيرم . 

وأما نسبة القول إلى مالك بهذا النوع من الاستدلال المرسل » فبي نسبة غير متفق 
عليها » فبينا يذهب جور الأصو ليبن كالباقلاني » وإمام الحرمين»والغزالي » وان الحاجب » 
إلى نسمة هذا القول لالك مطلقاً . ذهب بعض المالكية إلى نفيه عن مالك هذه الكيفية › 
وقالوا إن الإءام مالك لا يقول به إلا إذا شبد له الشارع بشاهد من القبول » وبهذا| يكون 
النوع الثالث كالثاني ويكون متفقاً عليه بين الأثة وال أعل . 

أما الغزالي فإنه وإن أشعرت عبارته في المستصفى أنه يقصر الاستدلال الأرسل على 
القسم الثالث فقط إلا أنه يدرج تحته ما كان ضرورياً قطعياً كلياً ما قال اب نالسبكي واغلي . 
وددرج ما شبد له الشرع باص غير معين » وبذلك يشمل الاستدلال المرسل عنده الأنواع 
الثلاثة فيقبل اثنين وبرد الثالث . إذن فالغز الي يقبل الاستدلال المرسل أولا إن كان 
قطعياً كلرأ ضرورياً ويقطع القول به في هذه إلالة » وثانيا إن جرى على مقاصد الشرع = 


۳۷۱ - 


البا باس 
في اوس كاب 


لس من الاستصحاب المقول به استدامة الحم مع تبدل الصوزة » 
ک) استصحب ابو <نيفة رضي الله عنه وجوب القتين في المائة والعشرين 
فيه إذ زادت واحدة » لأر الصورة قد تدلت » فلا بد من دليل 
على النفي . | 

وكذلك لو سثل عن النكاح بلا ولي مثلا فقال : الأبضاع أصلبا 
على التحريم » فبو مستصحب الى أن يلوح دليل في الإباحة » لأنه مطالب 


حو شبد له شاهد وإن كان غير معين » وهذا بناء على أصله أنه لا لوا واقعة عن حك في 
شرع الله . وبرده إن لم يشبد له الشرع باعتبار ولا إلغاء . على تصور وجوده . م قال في 
المستصفي أما.هنا فإنه ييل تصور الاستدلال ببذه الكيفية » لأنه يحيل خاو واقعة عن 
حك م قال عند الكلام على الختار عنده : والذين ردوا الاستدلال المرسل ء لا أظن أنهم 
ردوا شيئا من القسمين الأو لين الذين قال بها الغزالي » وإفا ردوا القسم الثالث كالغزالي 
نفسه وال أعر 

ولاو قوف على مزيد تفصيل في هذا البحثر جع ضوابط المصلحة فيالشريعةالاسلامية 
للشيخ الد كتور تمد سعيد رءضان البوطي . فإنه خير ما كتب في هذا الموضوع . 

)١(‏ راجع الكلام على أنواع الاستصحابوالمقبول منها والمردوه بتفصيل أوسع 
من هذا في المستصفى ٠۲ ۷/١‏ في بحث الاستصحاب ودليل العقل . واعل أن أكثر الحنفية 
على رده . 


راس 


بإقامة الدليل على فساد العقد المعقود بشرائطه » وأن الولي شرط فبه» 
فالاستصحاب!' لا يغني . 

وإغا الاستصحاب الصحبح. [ ما نذكره في منع؛" ] وجوب الوتر 
والأضحية'" بعد سبر مدارك الوجوب » وإيطال [ كلا“ ] قياس 
يحكرونه » فبعدا* ذلك نقول [ الحال7 ] لم تتبدل »> ولا مأخذ 
للوجوب »2 [ وبراءة”" 0 الذمة شد ها العقل والسمع » فستصحب 
هذا الاصل المم:قر«8» » فلا بد من ديل وقد بطل مأخذ الوجوب 


د اوهس 
[ وبالله التوفى 


. ف الأصل والاستصحاب » والثبت من ح‎ )١( 

(۲) في الأصل « ما ذكرناه من مبلغ » » والمئيت من < . 
(») في ح الضحية ٠‏ 

(:) من ح . والأصل لكل . 

(ه) فيح بعد . 

(1) في - القائل . 

6 من < . والأصل فبراءة . 

(۸) في < المستيقن . 

(ة) زيادة من <ح. 


— لاس 


أ 


ف ار ر سان 


قال الشافعي دي الله عنه : « من استحسن فقد شرع 


)١(‏ راجح باب الاستحسان في الرسالة للشافعي ص م#.ه تحقيق أحد شاكر. 
وراجع كتاب أبطال الاستحسان » وباب أبطال الاستحسان في كتاب الأمالإمامالشافعي 
ج ۲۹۷/۷ ط . بولاق ۲۹٤/۷‏ ط . مؤسسة الخلبي . فإن فيه بث نفيساً مع من قال 
بالاستحسان على سبيل التشبي . وإلا فقد قال ابن الحاجب : « ولا بتحةق استحسان 
مختلف فيه » وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : « فإن قق ا 
قال به فقد شرع « وم حاشية المنانفي . وقد إستحسن الش فعي أشياء خر حبا 
أصضحابه على ا فقببة . وليس من الاستحسان ألختلف فيه . قال أبن الس <u‏ ىق رفع 
الحاحب يض ا بعد اكلام على الاستحسان : فائدة: عرفت أن الحلاف لفظي راجع 
إلى نفس التسمية » وأن المتكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة » 
مغايراً لسائر الأدلة ؛ وأما استعال لفظ الاستحسان فلسنا ننحكره » فقد قال الشافعي 
رخي الله عنه : اسيل أبن المسبب حسنة » وقال استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين 
درا » واستحسن أن تثيت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام » واستحسن أن يترك للمكاتب 
شي ”من وم الكتاءة > وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحليف على لصحف » وقال 
الرافعي في التغليظ على المعطل في الاعان استحسن أن يحلف ويقال ؛ قل بالل الذي خلقك 
ورزقك ؛ وقال القاضي الروباني فيا إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة » وقال :أمبلوتي 
لأسأل الفقباء » استحسن قضماةبادنا [مباله يوماً اه . وذ كر صور أكثيرة للقولبالاستحسان 
الغير مختلف فيه . 

والقائل بالاستحسان م الأحناف . وقد نسبه ابن الحاجب إلى الحنابلة أيضاً » إلا أن 
أبن السبكي خالفه في هذه النسبة في جمع الجوامع وقصر القول به على الأحناف . 


VE - 


وليف آولا من بان حقيقة الاستحسان . 

وقد قال قائلون من أصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه : الاستحسان 
مذهب لا دليل عليه . ١‏ 

وهذا كفر من قاله » ومن تور التمسك به » ولا حاحة فيه 
الى دلمل . 

وقال قائلون : هو معنى خفي تضق العرارة عنه . 

وهذا أيضأ هوس . 

فان معاني الشارءع'" إذا لاحت في العقول ؛ انطلقت الألسن بالتعبير 
عنها > فا لاعيارة عنه لا يعقل ٠‏ 

و الصحميح في خط الاستحسان ما ذكره الكرخي9" »2 وقد قسمه 
أربعة أقسام . 

منها : اتباع المديث وترك القاس » يم فعلوا في مسألة القبقبة » 
ونك التمر ٠‏ 

ومنها : اتباع قرل الصحابي على خلاف القياس » يا قاله في تقدير 
أحرة رد 1 العيد الآرق بأربعين » اتباعاً ا الله عنها »> 
وتقدير ما حط عن قمة العبد إذا ساوى دية ار أو زاد بعشر' اتباعاً 


لا“ هبهو 6 0 ٠‏ 
34 و 


. في < كفر من قائله ومن جوز‎ )١( 

6 في ح الشرع 5 

(+) هو أبو الحسن عميد الله بن الحسين الكرخي من كرتم ؛ إنتهبتالمه رياسةالحنفية 
بعد أي حازم ٠‏ وأني سعيد البردعي » تفقه عليه الرازي ٠‏ والدامغاني » والتنوخي » كان 
كثير الصوم والصلاة » صابرا ؛ صف الختصر » والجامع الكر › والجامع الصغبر » 
أودعبا الفقه والحديث والآئر . ولد سنة ستين ومائتين وتوفي سنة أربعين وثلثاثة . 


— ولس 


5 أدب 


ومنها : اتباع عادات الناس وما دطرد ره عرفهم [ مصيرم'' ]| الى 
أن المعاطاة صحيحة » لأن الاعصار لا تنفك عنه » ويغلب على الظن 

وما ۰ اتباع معی خفي »© هو خض با مقصود 1 وا له من 

فنقول : أما اتباع الخبر تقدياً له على القياس ؛ فواجب عدا » 
وابو حنيفة لم يف به في مسألة المصراة » والعرايا » وخبار المدايعين » 
و يستحسن اتباع هذه الاحاديث » مع اتفاق آثة الحديث على صحتها » 
وضعف حديث القبقبة 3 

وم قول الصحالي إذا خالف القياس ؛ فهو متبع علدنا . 

وخالفه ابو حشيفة في مسألة تغليظ الدية » مع مانقل فيه عن" 
الصحابة ٠‏ 

وتفدير ابن عباس أجرة رد الآبق بأربعين >تمل ان يكون ب 

۷أ مصاطة أو مصلحة / اقتضاها نزاع في تلك اطالة . 

التفاوت فه(4) 4 فززلك نتدعه(0*) 0 


60 من ح . والأصل لمصيرم . 

(؟) اعل أن مذهب الشافعي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رضي الله 
عنه قال الدليل الراجح صحة القبول . 

(؟) في حمن . 

)٤(‏ في ج به. 

(ه) في الأصل يتبعه . والمثبت من = . 


¬ الام 


وأما دعراه بان عل الناس متبع في المعاطاة » لأن الاعصار فيه 
لا تنفاوت١'‏ ؛ تك ” ذإنا نعم ان العقود الفاسدة » والربويات في عصرنا 
أكثر منه في ابتداء الاسلام وصفوته » وعوام الناس لا مبالاة بإجماعبم 
حى يتمسك رعمامم ٠.‏ 

وأما اتباع المعنى الحفي إذا كان أخص ؛ فهو متبع 1 لأن الى 
الذي لا يمس المقصود ؛ باطل معه » أو مقدم عليه . 

ولكن ايا حنيفة لم يف بموجبه حتى أتى بالعجائب والآبات » 
ومعاه امرتيسانا فقال ١‏ 

يحب الد على من شبد عله أربعة بالزنا في أربع زوايا» كل واحد 
منم" يشهد عليه في زاوية ٠‏ 

وقال : لعله كان بزحف”" في زنبة واحدة في الزوايا . 

وأي استحسان في سفك دم مسلم بثل هذا الخال » مع أنه( لو 
خصص كل شْهادة بزمان » وتقاربت | الأزمنة » واحتمل استدامة الزن 
في مثلبا ؛ لا حد » وذلك أغلب في العرف من تخيل سحا“ في زوايا 
البت بزنا واحد ٠‏ 

(؟) ساقطة من < . 

(©) في < بيتزحف . 

(:) في أمم. 

(ه) في < تغخيل سحبه زوالا . 

(1) زيادة من ح . 


- لالوس 


- ب 


Go: 


زكر المزاهب © و بیان ماهيتم 


وقد صار الشافعي رضي الله عنه » وأبو حنيفة » ومالك » وأشْياعهم 


في حلة الفقاء » إلا أبا اسحق المروزي“ - الى قول قياس الشبه . 


وذهب القاضي في جع من الأصوايين الى رده » 8 الاتفاق على 
قول ما فی معد ى الاصل » كالحاق الأمة بالعمد 0 


)١(‏ هو ابراهم بن أ«د امروزي أبو اسحق » صاحب المزني » أحد أثة الشافعية» 
له من الكتب كتاب شرح ختصر |ارني » كتاب الفصول في معرفة الأصول » كتاب 
الشروط والوثائق وغيرها . ذكر” عنه غير” واحد أنه كان يأخذ ءل الكلام عن الأشعري 
وكان الأشعري بأخذ عنه الفقه روى عنه بن أي القاضي » والصعلوي » وأبو بكر 
الحمودي » وابن أي هريرة » وأخذ عن الإصطخري . توفي سنة .عم ه. 

( طيقات الشافعية ‏ الفبرست ص + ١‏ - تذكرة الحفاظ ص 88م ) , 


هلاج — 


وزعم القاضي أن النثرة في باب الربا ‏ في معنى البر المنصوص » 
كالأمة في معنى العبد ٠‏ ۰ 

وهذا فيه نظر ٠‏ 

فإن الجنس تلف » ولهذا يجوز تافل بين الذرة والبر » ولس 
ذلك ما يبتدر الى الفبم ابتدار الأمة مع العبد ٠‏ 

والقائثوت بالثيه في الأحكام » اختلفوا في التشابه الحذّقي | 
كإطاق الولد بالقيافة ‏ بالوالد » والنظر في اطلقة في جزاء الصيد » 
وإلحاق الني بالبيض » في تولد اليوان الطاهر منه » في إثبات طبارته . 

ومثال قياس الثيه : تردد العبد بين الر والميمة » فشبه السيمة 
في كونه ملوكا » فلا يلك » ويشيه ار في كونه متصرفاً » نافد 
العبادة » ومالكا لاضع بالنكاح ٠‏ 

إذ شرط هذا الفن أن لا بالغ في تقريره » فيلحق''' بقياس اليل 
عند المدالغة فيه . 

ورءا يضعف مقرره » فيضاهي الطرد ٠‏ 

فلا بد من الاقتصاد!' فيه ٠‏ 

وعقد' الباب تيز الشبه عن الطره › [ ولا ] خفاء بتمبيزه عن 
الخيل » فان الشبه لا يناسب اج . 


ويتميز ا في معنى الأصل » فان ذلك يعم بالبديية ٠‏ 


في > وتمرة . وفي نسخة أشار الييا في هامش الأصل « و دة » 


)02( 
)0( 
() في < الاقتصار . 
(٤(‏ 
(ه) من ح . والأصل فلا . 


— ۳۷۹ 


ET 


١144‏ - ب 


فلقول : 

التشابه المعتبر هو الذي يوم الاجتاع في مخيل يناسب الحم المطلوب» 
وذلك اليل عبول لا سبيل الى إبداله . 
فاذا قلناا'': العيد يتصرف وتنفذ.عيارته كالحر » يشعر ذلك 
باحټاء») في ايل الذي هو مناط الملك » فكأنه يفضي الى الحم بواسطة . 

والطرد : هو الذي لا يشعر بالج » لا بنفسه » ولا بواسطة . 

واتيل : هو الذي يشعر بنفسه | فيمس المقصود على وجه المناسبة . 

وإن شئت قلت : الشبه : مابغلب على الظن كونه في معنى. 
الاصل » وهو مشابه" لإلاق الشيء ما في معناه . 

إلا أن ذلك مقطو ح به . 

وهذا غالب على الظن . 

ويظبر قرول الطرد والعككس في إثبات العلة . إذا قبل قياس الشبه 
فإنه بغلب على الظن كونه مناط المح . 

ولذلك ردد القاضي فيه كلامه » مع قطعه برد الشيه . 

والشبه جار فيا لا يعقل معناه » على معنى أنه لا ينقدح فيه 
ل : 

فان قيل : ماذ كره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ 
التكبير على تعبين السجود والركوع » هل هو من فن التشبيه ؟ 

قلنا : قال الشافعي رضي الله عنه : لس ذلك من الشبه » ولكنه 

. في ح فإذا قلت‎ )١( 

( ۷ ق 


a 


ضرب مثلا » لبرين أن ال حل الاتباع » ولا جرنان للقباس » كا في 
السجود والر كوع في أن مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة . 
قريب من القطع . ولس للثبه هذه القرة . 
فان قيل : قول الشافعي رضي الله عنه : «الشهيد | إذا لم يغسل 44١-أ‏ 
لم يصل عليه ؛ شه“ أم لا ؟ 
قلنا : قال القاضي : كاد أن کون ا من حيث إن الصلاة 
مترتة على الغسل » فاذا سقط الغسل أوسشك سقوط'' الصلاة » وأبدى 
فيه تردداً » فلم يقطع بکونه سما . 
وهو سه ضعبف في ال . 


. فيح وقوع‎ )١( 
~۳۴۸۱ - 


المي رشن 
ف 


زكر راء الفر بی 


قال القاضي : أقول للمتمسك بالشيه : أعامت أنه مناط ]1 
أو ظننته ؟ 

فان عامته » فبالضرورة أم بالنظر ؟ 

لا وجه لا دعاء واحد منها . 

وإن ظننت ؛ ها مستند ظنك » والظن في هذا المقام كالعلم 1 

إن أبان مستنداً اظنه » بإبداء الإخالة » فذاك . 

وإن ا بد إخالة ؛ عحز عن إثبات مستنده » فلا تزال نطالبه 
حتى تبن [ کل ] . 

وعضد هذا » بأن المنقول عن الصحابة » النظر الى المصالح » فأما 
الشبه فلم ينقل عنهم ٠‏ 

وقولك : إن العبد إذا نفذت عيارته ملك ؛ تكم فإن 
نفوذ العبارة » إسارة الى انتظامها وصحتها » وهذا لا يناسب الماك . 


60 من < . والأصل للحم . 
(( من < . والأصل يحكه . 


~~ ۳A۲ - 


وإن قلت : يوم الا<ماع | في غيل ٠‏ 

قلنا : أبْد ذلك اليل » وإلا فلا يتمسك بالجهول ٠‏ 

فان قات : ملك" البضّعً » فلك الأعيان ٠‏ 

كان ذلك تمك) » إذ لا مناسة ينها » على أنه ينقدح في النكاح 
مصلحة واضحة » | وه | محاذرة الإضرار بالعسيد في سد باب النكاح 
ولا ضرار فيا دونه من الأملاك . 

والختار عندنا : أن الثيه متول » وهو ما غلب على الظن حكرنه 
ف معئام ٠‏ 

فنقول قاض : قال الشافمي رضى الله عنه : « طبارتان فحكرف 
تفترقان ؟ » ١ 1 ٠.‏ 

وعني به الوضوء والتدمم في الننة » أيغلب على ظنك كورتك 
الوضوء في معنى التيمم في 32 النبة » وكل واحد منها طهارة عن حدث 
لا يعقل معناه » | ويغلب عليه التعبد ‏ | > وقد عسر درك الفرق 
بنها ؟ . 

فان أنكر غلة الظن ا د 

وإن اعترف به فبطالب ٠"‏ مستنده » وينحكس عليه الأمر > ولا 
عناء طون الل 


ويعام أن الصحابة رذي ألله 8م 3 لو ا عدمو| ° [ قباس ا معنى 


| لتمسكوا عثل هذه الظنون قطعاً 1 


) في الأصل و ح وهو . والمثبت هو الصواب . 
) المثبت من < . والأصل : ويغلب على الظن التعبد . 
) في < يطالب . 

) من ح . والأصل لوعدوا . 


- PAF ¬ 


46 -ب 


- )0* 


فإن حل المسائل لا ينقدح فا معنى ميل . 
[ والصحابة “ ] استرساوا على الفتاوى 
فيعلم أنجم اعتمدوا الشبه . 


نعم يشترط أك لا نقدح في الأصل معنى مخيل » فلو اتحه بطل 
التثبيه » إذ ال منوط به » ولم مجر ذلك في الفرع 2 فلا يوم 
الاجتاع في ل موهوم » وقد رأينا لحيل المعلوم فيه لم بطرد » كم 
ذکره القاضي في قباس ملك العين على ملك النكاح . 
ثم المعلل المتمسك بالشره » لو قال : هلا دشبه ذاك » ول سين 
وحه التشبيه ١‏ 
قال قائلون : يكتفى به » وعلى السائل قطع التشبيه 9" . 
واغتاد : أنه لابد من الاياء إلى جبة المشابهة » وببان أن الفرق 
عسر » فلعسر الفرق » وتحقق المشاءبة ‏ غلب على الظن المج حتي 
يكرن مئاسياً (4) / 


ما إذا الى الذارة بالبر” » فيقربه منه في مقصود الطعم وغيره » 
ما يتشاءهان فيه . 


. من < . والأصل فالصحابة‎ )١( 
. في حلم جز‎ )۲( 

6 في الشمه . 

)٤(‏ في < منامساً. 


- ۳A - 


5 بر بعلل “ىع ابرملام 


لا يطمع ۰ في تعليل كل 95 1 في الشرع » ولكنها منقسمة . 
والضابط : أن كل ماانقدح فيه معنى مخيل » مناسب » مطرد » 
٠‏ لابصدمه أصل من أصول الشرع ؛ فهو معلل . 

وما يتحه ذلك فيه » كالعبادات » والمقدرات ؛ فيحري فيه قياس 
ما في معنى الأصل » وقياس الشبه إن أمكن تشببه يورث غلبة الظن . 

وقال أبو حنيفة رحه الله : لايري القاس في الدود » 
اعفان اكد رد لفق ا و 

ثم ٠‏ أفحش القياس في درء الحدوه في السرقة » والقصاص © حتى 
أبطل قاعدة الشرع » [ و" ] في إثياتها حتى أوجب“ في سود الزوايا . 

وأوجب قطع السرقة يشادة شاهدين بدا » أحدها على أنه سرق 
بقرة بيضاء » وشد الآغر على بقرة سوداء ‏ لاحتال أن البقرة 
كانت ملمعة . 

(1) قي لا امظطمع , 

(؟) ساقطة من < . 


6 زيادة من = . 
)٤(‏ أي الحد . هذا وقد ذكر الشافعي مناقضات الاحناف في هذا الباب فقال : 
قد كثرت أقيستهم فيا حتى عدوها إلى الاستحسان فأوجيوا الرجم يشمو د الزوايا حت 


٠١ه‎ - المنخول‎ ~ Ao — 


دب 


هلأ 


وقاسوا غير اماع على الماع في الصوم في ايحاب الكفارة » واغطأ 
في قتل الصيد على العمد في إيحاب المزاء » مع اختصاص النص بالعمد . 

وقدار نزح ماء البثر عند نحاسته بثلاثين دلوا قياساً . 

ولا ينفعهم قوهم : إنا قلدنا الأوزاعي “ . فإنهم / أبوا عن تقليد 
الصحابة في مسائل » فكيف قلدوه ؟ . 

وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب » والمسح على الرأس بربعه . 

وقاسوا في | الرخص "“ ] في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه » 
على عل الاحو رخصة . 

فقد [ خرطوا " ] هذه الاصول 


>بالاستحسا نمع مخالفتهللعقل» و أما الكفارات ققاسوا الافطاربالاً كل دأ على الافطار 


بالوقاع » وقتل الصيد ناسياً ٠‏ على قتله عامدأ . وأما المقدرات فقد قاسوا فيا أيضا م في 
تقديراتهم في الدلو والبثر . حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة في البثر تنزح كذ! » وف الفأرة 
كذا ؛ وليس هذا التقدير عن نص ولا اجماع ولا أثر » فيككون عن قياس » ولو صح في 
البعض أثر ما يزحمه القوم ؛ فلا شك أن ذلك لم يصح في جميع مسائلما فيكون القول بذلك 
في البعض الآخر قياس . وأما الرخض فبالغوا في القياس ٠‏ فإن الاقتصار على الاحجار 
في الاستنجاء من أظبر الرحض » مم حكو! بذلك في كل النجاسات » وانتهوا فيها إلى[ يجاب 
استعال الأحجار » وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس ينفي ترخيصه » 
إذ الرخصة إعانة والمعصية غير مياسية لها . أه 
( الابباج بشرح المنباج «/١؟‏ الاسنوي على الاج ٣|٣‏ ۲ ) 

)١(‏ هو الإمام أبو رو عبد الرحن بن يمرو بنيحمد الأوزاعي . إمام أهلالشام» 
لم يكن بالشام أعل مذه » كان يسكن ديروت » قال عنه مالك : إنه يصلح للامامة » لما كان 
نتحلى به من عدل ملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل « عدل ساعةخير من عبادة 
الف شبر » . “ع الزهري وعطاء » وروى عنه الثوري وابن البارك ولد سنة انو انين 
وتوفي سنة سبع وخسبن ومائة . ( وفيات الاعيان - البداية والنهاية ‏ تاريخدول الاسلام - 
مر ة الجنان » مروج الذهب » العبر » تهذيب التهذيب وغيرها ) . 

(؟) في - الترحيض . 

(+) من < . والأصل أهيطوا . 


~ ۳٦ 


ا 

إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القراعد » كالكتابة » والإحارة . 

قال قائلون : لا محري القاس لا في أصلبا » ولا في فرعها . 

وقال آخرون : يجري في فروعبها » ولا بقاس عليه أصل آخر . 

واتحتاد : أن إطلاق الأمرين سقم » فإن القراعد وإن تباينت في 
خواصها ؛ فقد تتلاقى في أمور حملية » كملاحظة النكاح [ و“ ] البيع 
والإجارة في كرنه معاوضة » وإن بايا في مقصوده »2 فيمتنع الاعتبار 
في المقصود الذي فيه التباين » لا فيا فيه التلاحظ [ والتناسب " ] . 

ومثاله من الكتابة : أن أبا حنيفة رحمه الله يقس الشراء الفاسد 
على الكتارة الفاسدة . 

ولو استة-ام له استنباط معنى يهل الفاسد في مقصود الكتابة 
[ كصحبحه » فيني عليه | أن فاسد البيع بالنسبة إلى صحيحه في 1١5١‏ -ب 
مقصوده لخاص كفاسد الكتابة » فيستقم هذا القياس . 

إلا أنه م يتمكن منه » فرد عليه قياسه » لتحكمه في قياس فاسد 
الببع على فاسد الكتارة » مع تباين [ مقصود) ] ““ . 

وأما فروع الكتابة يري فما القباس » ولولاها لما اتسعت 
فروعبا . ٠‏ 

. < زيادة لا بد منها ليستقم الكلام . وليست في الأصل ولا‎ )١( 

(؟) في الأصل والتباين » والمثبت من < . 


(+) في الأصل كصحيحبا » والثبت من < ٠‏ 
)٤(‏ في الأصل مقصودها » والمثدت من <. 


— FAY — 


دأ 


ضل 

قال القاضي : من الأحكام مايعلل حك بعلة لا تطرد في التفاصيل 
وذكر ثلاثة أمثلة . 

امرها : | 

أنه قال : لايستقيم قول ألى حشفة : إت رفع الحدثك لايعقل 
معناه » فلا يقاس عليه إزالة النحاسة » لأن الغرض مته ١‏ معقول »> 
وهو الوضاءة » فلبذا *'؟ اختص بالاعضاء البادية غالبا » وا كتفى في 
الناصية " بالمسح » لأن الغالب عله الستر . 

ويشهد هذا إياء الشارع من قوله « ولکن بريد لمطهار کم (4) 

وبدل عليه أن الإنسان ف حالاته ع2 في ترددات لا تاوا من (“ 
غبرات تاحقه » والشرع يستحب مكارم الأخلاق » والتنقي عن الدنش 
والدرن من احا إلى 5 

نعم ¢ اختص / يحالة خروج الحدث › فوت وحوبه غير معقول » 
كاختصاص وحوب إزالة الحاسة بوقت الصلاة 2( لا يعقل معثامه » ولکن 
أصله معقول . 


في < عن غيرات . 


في = من حسما 5 


— ۳۸۸ — 


والثال ایی : 
بعد اعتقاده » يعقل كرن الوذوء رافعاً له »> وإذا ارتفع فلا مانع من 
الصلاة إلى أن بعوة 5 

ول يفوم ذلك في التيمم 3 فإنه لا برفعه 4 وإغا هر استباحة م 
حدث » قحب ر م لکل صلاة » إذ قال رسول ألله 2 : 
) أينا أدر كننى الصلاة ممت وصليت ا 2 1 

وقراسه يقتي أن لا يتنفل ډه » لعدم الضروره ه( فلعل ذلك من 
وقفات معا في الشرع . 

أو يقال : النوافل جرا الفرائض » وقد خففه الشرع » حى 
حوز القعرد فيه للقادر على القيام دما عليه 1 

فلا يلق به تغلظ أمره » فان ذلك إضرار المسافر . 

الثال الثَالتُ : 

أن الد شرع لازحر » وعقل على قراسه أصل تفرقة الث شارع رین 
مادون / النصاب € ودين النصاب ¢ لأن النفرس لا تتحمل الفا ۲ - ب 
لأخل مال زر : 

ولكن لا بطرد في التفاصل » لأنه 9" قد يتشوق الشخص إلى دبع 
1 ديثار ا دون حة 5 

)000 الحديث أصله في الصحبحين ورواه هد بلفظ جعلت لي الارض مسجداً 
وطہورآ » أبنا ادر كتني الصلاة سحت وصليت . 

(۲( في < لا تحمل الاغرار . 

(+) في ح إذ قد بتشوق . 

.< زياد ة من‎ )٤( 


- ۳۸۹ ~ 


ولكن لانظر البه » وذلك لانخرم أصل المعنى المعقرل . 

والربع وإن كان فلبلا في الحمم العالية » فالغالب أنه "١‏ لا مجم 
على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم » فيكثر ٠"‏ ذلك عندم . 

ووجة الإسُكال » أنا نرى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة » 
ولكن ذلك ما لا رادع مه ف 1 الطبسع 5 يحيث بعظم وقعه 0 
ها دام المرء مواظاً على هتك الرمة » کان مدفرعاً عن هتکه لا كوزن 
المال » وهنا يحب [ بسرقة 4١]‏ المال عند اقتحام الغرر . 

وقال*“ القاضي : فكان ‏ يليق به الفرق بين قليل الجر و كثيره 
1 لنفرة ا الطبع عن قليله 1 

فلعل هذا من وقفات عل الشرع ۸ 5 
بغلبات الظنون . 

ولعل العنى فيه أن قليل الجر يدعو إلى كثيره » والقدر المسكر 
لا ينضبط مع تفاو ت الطباع ٤‏ فحسم اللاب خا 


(00) 

(؟) فيح فيكبر , 

(+) في الأصل الطمع . والمثبت من < . 
)٤(‏ في الأصل مرقة . والمثبت من < . 
) ( في ح قال بدون وأو . 

(5) في < وکان . 

(۷) في الأصل كنفرة . والثبت من < . 
) ) في ح الشارع . 


ووم 


/ قال القاضي : وإن عقلنا الفر فى ران القليل والكثير » فلا يقاس ۳ - بپ 
به فى هذا التقدير غيره » رداً على مالك » حيث قال بغاظ اليمين في 
عظم من المال » وقدره بنصاب السرقة » لأنه لا ينقدح معنى ميل 


£ التقدير ره : 


ومسلك يشبه الاعان بالسرقة ؛ غير' منقدح, . 


— ۴۹۱ 


Gs: 


المركيب [ والعري ] ا 


وفيه أدبعة فصول . 


لصيل )ادل 
ان المع بی على معطا لهم تی على مکی وادر 


وقد منعه القاضي . ٠‏ 

قسكا بأن الصحابة رضي الله عنم لم ينقل عنهم ذلك . 

واعتصاماً باجاع القياسيين على إتحاد علة الربا » مع إمكان المع . 

وقال : إذا صادفنا عل منصوصاً علها من جبة الشارع » فيغلب على 
الظن أنه المناط على الخصوص » وإن "١‏ تعلق بغيره معه لذ كر الشارع” 


وقو تولى يانه . 


)0( زيادة من = . 


(؟) لعل الصواب فيا « لو » دل « إن » . 


ل الوم — 


وكذا لو أحمعت الأمة على التعليل به » واقتصروا عليه » إذ يبعد 
أن يذهل آهل“ الاحماع عن علة صححة » مع شدة بحثهم » 

وإن هحمنا عليه | واستنبطناه لما هو أحلى تقدم على الآخر لاعالة . 

والختار “ أن العلل قد تزدحم على - واحد 

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في استوارهم كانت تتشعب أراؤهم 
إلى مصالح متظاهرة » ولا يشتغاون بالترجيح . 

ومسألة الربا » لست معلل عندنا » ولا هي جمع علها » ولكن كل 
اعتقد أن علة خصمه باطاة لا تستقل » ولذلك لم يجمعوا » ومسالك 
اتر جسح فا باطلة عندنا , 

وما ذكره من نص الشارع » أو الاجماع ‏ لا يتتكترة أن ذلك 
ينتج خيالا » ولكن لابعد في و كول الشارع الباق إلى استنباط 
1 الأمة دك [ » واستغنى آهل الجاع باحدى العلتين عن الأخرى . 


وقوله : إذا لاح أحدهها ينغي أن يقدم . 


)١(‏ وهذاهو رأي امور في جواز تعليل الحم الواحد بعلتين » وجوزه ابن 
فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة دون المستنيطة » ومنعه إمام الحرمين شرعاً 
مطلقاً مع تجويزه عقلاً » وقيل يجوز في التعاقب دون المعية ٠‏ واختار ابن السبكي القطع 
بامتناعه عقا مطلقاً للزوم امال من وقوعه كجمع النقيضين ودافع عن هذا الرأي يما 
بزيد عن المئة صفحة . في كتابه رفع الحاجب عن أبن الحاجب فليرجع اليه من شاء 
؟إق +٠٤‏ خطوط . وأطلق الغزالي في المستصفى في مقدمة المسألة الجواز 4٦/۲‏ وهذا 
الذي ذكره الغزالي عن القاضي قد نقل إبن السكي عنه خلافه قال في رفع الحاجب: في 
المسألة مذاهب أحدها الجواز مطلقاً والوقرع وهو 9 ماهير هنم القاضي ما نص عليه 
في التقريب وفي مختصره أيض ا م نقل عن البرهان لإمام الحرمين أن للقاضي صفوأ إلى 
حوازه في المنصوصة دون ا مم قال:فحضلنا على ثلاثة آر اء منقولةعنالقاضي. 

6 من ح . والأصل الأمة . 


— لوم 


م١‏ ت 


1-14 


قلنا : لارى بع دا ف اعتقاد ثبوت المسألة يحديث وقئاس » وإن 
ڌفاوتت مراته) . 

وإذا تعارضت المصالح من غير روجع فلا وحه إلقضاء بتساقطم-) 
وإطاق الحم بالقذ لابعال 4 ولاس بعضها / أولى من بعص 3 ولا بعد 
ف أن - الشارع ك واحد لأجل مصاحدين 

ولا يازم على هذا أن يصحح “ قرل القائل : مس » فصار م لو 
مس وبال "» أو معتدة » فصارت كالعتدة البائنة » أو انثى فصارت”" 
كالانثى الصغيرة » فبذا باطل قطعاً » لأن المعلل تاج إلى أن يصرح 
يضم علة أخرى إلى علته » لو ألغاها ؛ لكان قياساً على نفس المسألة » 
فلتكن العلة الجامعة بحيث لو وقع الذهول عن الثانية لصح المع . 

قال القاضي : وقول الشافعي رضى الله عنه في جزاء الأسد : 
حيوان لايحزى بقيمة » ولا مثل ؛ فلا حزى 7“ كالفواسق الس 
باطيل” لآق شاف 2 ان مالا يحزى لا يحزى . 


وهذا1؟2 امدلال نفس لمكم > وهو مطالب يئصب الدليل 
على في الضان على الوحه الذي ذكروه 3 ولس قبه ماردل عليه 5 


لومعم 
(؟) في < أو بال . 
(*) ساقطة من = . 
)٤(‏ في الأصل و < لا يحرىء بقيمة » ولا مثل » فلا يحزي . 
(ه) في <-. فبو . 


كوم 


لشن 
ف 


بیان صر الب ال كيب 


وهو منقسم إلى الت ركيب في الأصل / وإلى الت ركيب في الوصف . -٠١١‏ 
فأما الت ركسب في الاصل فن أبعد أبوابه قول أصحاينا : أنثى فلا تزوج 
لفسا كت ن رة م 

وهو باطل . 

إذ للسائل أن يقول “١‏ : إن كانت هي فى عل الله كبيرة ؛ فقد 
قست على نفس المسألة » وإن كانت صغيرة ؛ صرت تمن قال : مس » 
فصار م لو مس وبال . ٠‏ 

وأقرب منه قليلا قوهم في البكر البالغ "“ : لم تمارس الرجال» 
فتحبر "“ كنت خمس عشرة سنة . 

ظ فإن حبة الفساد تتحد فيه . 
إذ لو قدرت صغيرة » فالصغر لس مستقلا عند الشافعي رضي الله 


عنه بافادة الإجبار » بدليل الثبب الصغيرة » فإنها لاتجير . 


) في ح إذ السائل يقول . 


- ۳40 - 


مأ 


والتركيب في الوصف أبعده . 
كقولنا في قتل المسلم بالذمي : لو قتل ١‏ بالمثقل م" بقل » 


فكذا باليف . 
| ووجه بعده 
المقصود' فى المسالة“. 


0 أن النظر ف الآلة لا بدل على 7 المكافأة »© وهر 


وأقربه قولنا في اندراج الثار غير المؤبرة تحت مطلق العقد : مايندرج 


وو جه و 
أنجم يقولون : 


شیر إلى زی 00 :ف ترد . إلا 


الداخة > لذلك في المؤيرة 6“ . 


وإن بطل الضرار ؛ لم نقض باندراجه تحت الشفعة . 


. في < قتله‎ )١( 


(؟) في حلا يقتل . 
(+) في ح بالمسألة . 


(:) في - الؤير . 


اكوم — 


Gs’ 


زكر ا ارررلم فس 


قال الأستاذ أبو اسحتق في جماعة : إن التركيب صحيح » وغلا حى 
قدمه على غير ار کت ¢ لأنه أبعد عن الاعتراضات . 

وم رجح غيره 8 

ومنهم من سوآى . 

قال ''" القاضي أبو بكر : الت ركيب باطل . 

واستدل الاستاذ : بان الغرض في المناظرة التضييق على الخدم » 
وتنقيح الخاطر في المشتكلات » والتركيب أقوى في ##حصيل الغرضص ٠‏ 

نعم ؛ لايعول عله في الاحتهاد » كمناقضة الصم يتمسك بها في 

ولا خلل في الت ركيب إلا كون علة الاصل مختلفاً فيا | فهو مطالب 
بائباته » وإن عجز فبو باطل » لا لأجل الت ركيب ٠‏ 


6 في ح وقال القاضي . 


۳۹۷ ل 


واتحتاد : أن الثر كيب باطل » لاله فن من القياس ل ينقل عن(“ 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا كانوا يفهمونه ٠"‏ » وأحدث مذ خسان 
سنة » ولو كان قياساً صحيحاً لتنبه له الأولون » وهو في رمم الجدال 
خروج” عن مقصود المأله »> فإن سن“ الباوغ وسببه لا يشر نظراً في 
سلب عبارة المرأة > ولاس من فروع هذه المسألة . 

وتتدجته” » فهو تمسك بأمر ظاهر » لا في عل السؤال ٠.‏ 

والمناقضة قد لا يُرى التمسك بها فيا قاله القاضي أبو بكر » وان 
رأناها »> فبي مورطة للخدم في فقه المسأله » والت ركيب عخرج لماءنها 9" , 

وما ذكره من أن علة الاصل أبداً هو مختلف فما » وهر متمكن 
من إثباقه » فلم رده لكون العاة معتلفاً فيا > ولكنه خروج عن 
المسألة . 

ولو تكن من إثبات علة الأصل باخاله ؛ فقد استغنى عن الأصل 
وصار مستدلا » وبطل ثر كببه . 

وقوله إن الغرض تنقيم *“ الخاطر . 

قلا : نعم » في المألة , لا في | هوسات لاتعلق لحا بالمسألة ٠‏ 


(۱) في <من. 
(؟) في = وکانوا لا يفيموتها . 
(؟) في عنه . 
)٤(‏ في < فيه . 
)( في = تلقبيح مله الخاطر . 


— ۳۹۸ - 


الیل رارع 
ف 


PI) ١‏ ت 


والقائلون بالتركيب اعتقدوا التعدية مؤالا صحساً على المر كب ٠‏ 

وصودته : أن بقول السائل ‏ عن قول الشافعي ١١‏ رضي الله 
عنه : انثى فلا تزوج فا كينت خمس عشرة سئة ‏ : إفي استنبطت 
من الأص ل الصغر » فعديثه *" إلى ملع سائر التصرفات » فيعارص 
ما استنبطه من الأنوثة » وستوي فيه الأقدام . 

وكذلك إذا قال : أنثى لم ارس الرجال فتجبر حكبنت حمس 
وشرة سلة »2 في مسألة إحجبار البكر » فقو ل : أنا استشطت الصغر 
وطردته في السب الدغيرة . 

وزعموا أن هذه التعدية أقرى » لأن الصغر عند الشافعي قط لايكون 
عة الإحبار » بدلل الب الصغيرة » فلا يمكنه القول به . 

واختار : أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المر كب » لأن المعلل 
يقرل : إن ٺم ت-لم لي كون الأنوثة علة ؛ فاته وعللك إبطاله » وإن 
سامت ؛ فلا تعد 9" كاستئياط المجيرة . 


60 في ح على قول القفوي رضي الله قم م 
(۲) في < وعدتيه . 
6 من = » والأصل تعيده . 

- ووم - 


- ب 


كالسلم . 


|'أو يس المسئول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي » 
وكونه علة » ويقول : ليجمع بين العلتين » ويلم وجوده في مسألة 
إجبار البكر وإن لم بعلل به » فلا يغنيه التعليل به . 

وأما المركب [ الوصف ١‏ ] زحموا أن التعدية علة في القبول » 
والرد هبني على قبول الفرق بين الوصف ولج ورده » كفرق السائل 
بين الطلاق والظبار » إذا قال المعلل من صح طلاقه صم ظهاره » 


واتاد : أن التعدية لاتره على تركيب "١‏ الوصف » إذ من 
ذرورته أن يقع الت ركيب من 

فيقول : من لايقتل إذا قتل بالمثقل ؛ فكذا بالسف » فلا يمكنه 
ار از معنى من القتل بااثقل في معارضته . 

والمثول لم يتعرض لمعنى » ولا يمكنه المعارضة ب آخر . 

نعم » لو قال ذلك غلل في الآلة ؛ فهذا بيان منه روج المسئول 
عن مقصود المسأله » وهو واقع » ولس ذلك من التعدية في شيء 
والله آعم 5 


. من ح . والأصل للوصف‎ )١( 
في < تركب.‎ )۲( 


0غ — 


ف 


3 


وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد . 
الصحيح منه ثانية أنواع . 
النوع ارول في انع : 17 
وذلك إذا ترجه على وصف | التعليل » لزم المعلل إثياتها . 
وة عل الاجل مق اريعة اوه :+ 
أن ينع كونه معللا . 
أو بنع کون ماذكره علة » بعد ماسلم أصل التعليل ٠‏ 
أو مع وجود مالصبه علة . 
أو دع الح 5 
ويكفي لفعال بيان معنى ميل احم في الاصل » فيندفع به جميعها » 
وت رنه معللا هذه العلة » وعليه يترتب الح إذا ثبت إخالته ٠.‏ 
وله النقل إلى الأصل إذا منع » أو إفتتاح الكلام فيه ابتداء إذا 
توقع المنع ٠.‏ 
ولس له نصب الدايل على نقض يورده إذا منع ٠‏ 


۷ .ب 


والفرق © . أن ذلك خررس من المسألة » إذ قد يورد مسألة من 
النكاح نقضاً على مسألة في الكتابة ٠‏ 

وإما إثبات الأصل إذا منع انتهاض الاثبات في الفرع تحقيقاً . 

ولس للسائل أن يدل على المنع » مخلاف المسثرل » للأمر ادلي » 
وهر أن المسكول لم يتطوكق' أن يعترض عليه . 

فإن دل فلا يصغى اليه »> لأنه لم يسأله . 

وقال الاستاذ : المنع ليس باعتراض » لأن إثياته مكن لول . 

وقال القاضي : هر اعتراض | » ولولا رمم الجدال لج بانقطاعه » 
فإنه إذا قاس على أصل منوع » فكأنه مادل بعد في المسألة . 

ولكن الرجوع الى الرمم » ولولاه لساغ لاسائل ابتداء إبطال 
فتوى امستدل . 

ولكن لا بد من اتباع الرمم لينغيط الكلام » ويتميز السائل 
الول 


النوع نالي القول باالوصب" : 
من الاعتراضات التي ينقطع المسكول فما » وسطل به مقصوده » وقد . 
قبل : لا سمى اعتراضاً » لأنه مطابقة لاعلة ء والحلاف عائد الى عبارة . 
ولا بتأتى القول ,امو جب مع التمر بح باج الذى ف.ه النز اع ¢ 
فإن فيه رفعاً للخلاف » وإقا يتوجه إذا أحل امس » وقال : كان كذا 


فيه » وقد وقع في الكتاب العزيز . في قول تعالى« لخر رحن" الأعَز مما الأفتل” ) 
کو لله العزاكة* ودر سولهم « أي كن جه ما دقولون هن أن الأعز يخرج إلأذل ¢ 


= 


فحاز أن یکون 0007" فقول كو حده ف بعص الدرر ¢ أو يتعرض 
(Ye 3٠‏ 
ee‏ انعم 

فتقول : ماء طاهر » خالطه طاهر » فالحالطة لا ةنع جواز التوضىء» 
3 لو خالطه التراب . 

فمقول : أقول بموحيه » إذ الالطة لاتنع » فينقطع المسثرل 

فاو قال : مع التغير » وکا تقول باو حب 

فلو قال : مع ع مع التغير والاستغناء 4 ينبي أن لا يملع ¢ لا يقال 
عو حه » ولكن لا نخد / اص تقس عليه » وهذا من ألزم أنواعه 

والذي دونه »مما مخلص عله يتغمير عبارة ¢ كقولنا :. النون ف أحد 
الواطئين”" لا يدرأ الد » كاطنون فها . 

فقول : انون لا بدروه ¢ إذ الدافع خرو حا عن كرنها مكنة 
من الزنا . 

قل فال + بيني أنه لا بكرن ها 

قال قائاون : ا أن يعدل إلى لفظ اليب [ فيقول”؟ ] : لا 
يكون انون سيا فيه » فإن ما ذكره أبضاً مثارة انون . 

وزعم آخرون : : أن السيب معنى العلة ٤‏ فلا نة فه » واطلاف فيه 
قريب المدا رك . ُ 

) 6 4 لو قال الشافعي ف الملتجى 3 إلى الحرم : وحد ساب حواز أستيفا هالقصاص» 
فكان استىفاۇه أ ارا ¢ فقال الخدم : أقول مو جب هذا الدليل 6 فإن استيفاء القصاص 
عندي جائز » وإفا التزاع عار ملك حر لي لالد :ادو ). 

6 من < . والأصل لنفي علمة . 


(+) من < » والأصل الموطئين . 
)٤(‏ من <. والأصل فينتزل . 


~~ (o —- 


۱۸ - أ 


وما نظهر العدول الى اةف_ل اليب إذا تكن المسئول من بيات 
انحصار الحم فى هذا السبب على الخصوص »2 حتى لو قدر اقتصار أبي 
<نيفة في ذلك على المنون دون تنزل الصى و ارس منزلته١"‏ ؛ لكان 
لفظ السبب أقوى في درء هذا السؤال . 

فبذه مراتب ثلاثة فى القول بالمرحب . 


النوع الال : التقصى . 

ومعناه : ايداء العلة مع ناف الج 

ولا بورد على العلة الحملة » فانها باطلة لإحانها » لا يعترض لما » 
[ بل يستفسر عا" | » ومعنى الاستفسار [ طلب““ | كشف عا استيهم 

5 ۔ ب على السائل / لقصور فېمه‎ 1o۷ 

وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب . 

فقال قائلون : لس ذلك باعتراض » فان العلل قابلة للتخصص 
محل اطراده : 

وسوغ آخرون تخصيص علة نصها الشارع » دون ما نستايطه 

وقسك الانعون من التخصيص بثلاثة أمور . 

. أي في غير مسألة الزنا » وإلا فلا مناسبة بين الحد والخرس في الزنا‎ )١( 

6 في < متزله 5 

(») هذه زيادة لا بد منها من أجل أن يستقم الكلام . لأنه لا معنى لكلامهيدونا ». 
فد ذكر معق الاستفسار دوت أية مناسية ¢ فكان ليه دد دن هذه الزيادة ليتناسب الكلام» 
والاستفسار : هو من أحد الاعتراضات التي ترد على القياس ذكره الآمديوابنالحاجب 
فقالا الاءعتراض الاول الاستفسار . 

. هذه أيضاً زيادة من قبلي ليست في الاصل ولاح‎ )٤( 

4٠4 -‏ سه 


احدها : أن قالوا : الأدلة العقلية تارد » فكذا الشرعية . 

وهذا فاسد . 

فانما١١)‏ توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها » وهذه'"' أمارة » لا يعد في 
تخصصصها قصور”» لا مانع من طردها ٠‏ 

ثانها : أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة » فقول أحد الخصمين : مائع » 
فتزال به النحاسة » كلماء » ويقول الآخر : مائع » فلا تزال به النحاسة » 
كار واللبن » وكل لا يقبل النقض تخصصاً لعلته . 

وهذا عندثا فاسد . 

لكونها طردين » ولا بقع التعارض قط في عخلين على هذا الوجه > 
وإن اتفق ؛ فالترجبح مكن » ولا يؤدي الى التكافؤ أصلا . 

ثاثا : قال الاستاذ : يقال لامعلل : إن زعت أنك أتنت بعلة 
عامة ؛ فقد حكذبت » وإن / أتنت بعلة خاصة ؛ فلا حاجة الى 
التخصيص . 

وهذا تلفق عيارة » لا خير فيه . 

إذ له أن بقول كنت أظن عومه » والآن إذ منع مانع ؛ فالتزم 
طرده حيث لا مانع : 


والتخصصة تمسكوا أرضا"' بثلاثة أمور . 


E 
: مر ھا‎ 


أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان ؛ حازم فكذا بالمسائل » فان 


6 أي العلل العقلية . 
(؟) أي العلل الشرعية وراجع ص ب ٤م‏ لترى تقيق العلة عند الغز الي . 
(+) في - أيضاً مسكوا . 


~~ هه سم 


أ 


- ب 


من قال : مشكد مسكر 4 تنتقضص علته بجر ف اتداء الاسلام 3 59 
مخصصه هذا الزمان . 
وهذا فاميد 95 


فإن استيعاب الأزمنة ؛ لا يشترط في العلل الشرعبة » وهى لا 


تدل لذاتها » وإها تدل لظننا أنها منصوبة » ولم بنصها الشارع في ابتداء 


الاسلام 01 فإذا نصا افتفى وضعه العموم 9 


انرا : 

أن وم رسول اله ل خصص » فكذا عموم علة المعلل . 

وهذا فاسد . 

فإن العام عندنا لا خصص » بل نتن خصوصه في وضعه » وإها ا 
نفهمه حتى نتبينه لقرينة0© » كيف ؟ وقد قبل : إن الباقي من وم 
الشارع يبقى ملا . 


وقال / القاضي : سقى ازا 6 وهذا لا حتمل من العلل 7 


الما : 

ما قال القاضي : من أن العلل » وإن لم يصرح بتخصيص علة ؛ 
فيفبم من قرينة قوله انه لا ينغي طرد العلة إلا إذا اطرد ولم ملع منه 
مانع » كلذي بقول : المتردى من سطح مسقطه الارض » يفم مته غند 
الإطلاق » إذا لم ختطفه عتطف . 


. في ح حتى بيا القرينة‎ )١( 


~~ e - 


واتار( : 

أن مسألة النقض » إن انقدح فيه فرق يل ؛ فهو مرطل » فإنه مشعر 
باقتصار المعدل على الصف العلة 6 وحقه أن يأفي ہما إذا طولب 
بابداء العلة 

ولو كان مستثنى عن القياس » وكان من مناقضات الهم » فالعلة قبطل 
أيضاً U‏ إذ حقه أن يطارد زولا" ] مانع 8 ش 

وإن كان مسكسئى بخص ¢ أو إجماع ¢ فالذي راه القاضي : أن هذا 
عتهد فيه » إذ يمكن أن يقال : غلة الظن متبع »> إلا إذا منع نص 
يقد م عليه 2« ومكن أن يقال : طبع العلة العمو م ¢ فاذا ل بعم ؟ دل 
ذلك على بطلانه . 

وهذا الفن من القباس عنده باطل » لا لانتقاضه » ولكنه يقول : 

وعددنا : أن هذأ القياس باطل في حوهره » وإن كنا لازى حعل 
عدم القاط القول / قاطعاً فى البطلان . 

8 خّ على ٠‏ قي 4 


ولکن شح العاة إا بھی المعلل ظاناً ج60 ممصورب الشارع مقاصراً ْ 


على غلية الظن فيا . 

وإذا رأينا الشرع ينفي الج مع وجودها » كيف يغلب على ظننا 
كرنما علة ؟! 

وكيف بظن برسول الله أن باتني بالتناقض المتداير في نفسه ؟ 


)١(‏ راجع تفصيل القول في النقص واختار فيها عند امور في قو ادح العلة في 
جع الجوامع » والاحكام » وإين الحاجب وغيرها من كتب الأصول . 

(؟) في الاصل و > فلا . والصواب ما أثمته . 

(+) في الاصل و < ينصبه ظانا أنه » والصواب ما أثيته . 


“(oy - 


۰ ا 


وإذا بطل غلبة الظن ؛ فلا مستند . 


فان زعم الجتهد : أن ظني وراءه باقي في هذه المسألة . 


فبقال له : إن تدبرت استئندت انتفاء الظن عند الانتقاض . 


والفاصاون بين علتنا وبين ءل الشارع ؛ يفرقون » بأن له أن متك 
ولس لنا ذلك » فلا بعد في قطرق التخصيص الى علته . 


واتار : أن التخصص لا بتطرق الى جوهر علته »› فإله من أعم 


1 


الشيء عام م يفي المج مع وجخوده من غير ساب 


)١(‏ هذا الذي ذهب اليه الغزالي هنا . غير الذي ذهب اله فى المستصفى » فقد 
فصل القول في النقض فيه فقال : وسبيل كشف الغطاء عن !لمق أن نقول : قلف الم 
عن العلة بعرض على ثلاثة وجوه الاول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما ينع من 
أطرادها وهو الذي يسمي نقضاً » وهو ينقسم إلى ما بعل أنه ورد مستثنى عن القياس و إلى 
مالا مظبر ذلك منه . 

فا ظہر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس » فلا برد نقضاعلى القياس » 
ولا يفسد العلة » بل يخصصها ها وراه المستثنى » فتكون علة في غير عل الاستثناء . 

ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة اه . م ذكر لذلك أمثلة 
( المستصفى ٠۳/۲‏ ) . 

ثم قال بعد قليل : فإن قل : فقد ذكرم أن النقش إذا ورد على صوب جريان 
العلة » وكان مستثنى عن القياس ؛ لم يقبل » فم يعرف الاستثناء وما من معلل برت عليه 
نقض » ألا وهو يدعي ذلك . قلنا الخ ... ( المستصفى ٠٥/۲‏ ) . 


وقال في مكان آخر : وعلى اللة يجوز أن بصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء 
صورة حك عنها » ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الح مع وجود العلة احتمل أن. 
يكون لفساد العلة » واحتمل أن بكون لتخصيص العلة ( المستصفى ٠٤/۲‏ ) . 

فراجع المستصفى من ص ٩۳‏ ۔ ٩٩‏ ج٣‏ لتقف فيه على الوجوه الثلاثة التي ذ كر ها 
الغز الي في تخلف الحكم عن العلة وتفصيلبا . 


6 في < صفة ٠.‏ 


— {eh ~ 


نعم يتطرق إلى عله كلام » فيخصص ببعض المحال » بدليل قرله 
تعالى : ( والسارق”' والسارقة ١‏ ) » وقوله تعالى : (الزانية والزكافي ")2 
فذكر الحل دون العلة . 
0 وفائدة الخلاف : أن من منع التخصص ¢ لا جوز أصللا تطرقه 50 
إلى ما نص الشارع على التعليل به » وإن أوما اليه يتبين أن ذلك لم 
كن إعاء على تعايل [ بودود" ] التخصرص . 
والمجرز للتخصيص يقول : نبقي ذلك في عله . 


e 


في دفع النفض 
إذا قال ا معلل : باع الطعام بالطعام متفاضلا ؛ فلا يوز > قياساً 
للسفرجل على الببر” . 
فقيل : ينتقض ببيع البر بالشعير 
قال اطدليون : يكفيه أر يقول : صيغة الطعم تشمل المنس 
والجنسين » وأنا إها عنيت الاس الواحد » والافظ صالح له . 


وهذا لس بدافع 3 فانه أخل يأحد وصفي العلة 3 أو [ بحل “ ] 
ل0 لذ بد م وک 
6 الأية مم من سورة المائدة , 
(؟) الآية ؟ من سورة النور . 
(+) في الأصل و < على تعليل بورد ؛ ولا معنى له . فالصواب ما أثبته . 
)+( 


ع) في الأصل أو مخيل » والئبت من < . 


00-000 


ولا يغنه التفسير مالم صرح به . 

نعم ؛ لو قال : متولد من مال الزكاة وغيره » فلا زكاة فيه . 
فقمل : بطل بالمتولد من المعلوفة والسامة . 

فبذا لس بنقض » فإنه فهم من قرينة حاله قطعاً ؛ قصده التعريض 


للحاس 3 لا للنوع : 


“٠9 


ا 


قال الجدليون : إن الكسر “١‏ سؤال لازم » ويقارق النقض » 
فإنه يرد على إخالة العلة » لا على عبار تما '" » والنقض برد على العبارة . 
1-۱ | وعندنا » لا معنى للكسر ‏ فإن كل عبارة لا إخالة [ فما 2 
فهي [ طره ٠‏ ] عذوف > والواره على الإخالة نقض » والوارد على 

أحد الوصفين ؛ منع كرنها لين - فمو باطل لا يقبل . 
نعم ؛ تردد القاضي في أن المعلل هل سوغ له الاحتراز عن المسألة 


المستئناة عن القماس بطره 03 أم لا ؟. 


)١(‏ الكسر : هو تخلف الحكم :المعلال عن معنى العلة » وهو المكة المقصودة من 
الك . هذا هو تعريف الآمدي وان الحاجب للكسر » وهو موافق ها قاله الغزالي هنا » 
إلا أن الرازي والبيضاوي قد عرفا الكسر بأنه عدم تأثير أحد جزأي العلة » ونقض 
الآخر . وه ذا الذي ماه الرازي كسر أعاه الآمدي وابن الماجب النقض المكسور . 
وجرى أبن السبكي في جمع الجوامع على طريقة الرازي . 

(؟) في الأصل و ح لا على عبارته . والمثبت هو الصواب . 

(+) في الأصل و ح فيه . والمثبت هو الصواب . 

. من < . والأصل مطره‎ )٤( 

کے و بن 


وقال : يحتمل أن يقال : لا محتاج اليه أصلا » فإنه لس بنقض » 
ولو فعله ؛ استمان به تنببه له » وكان أحسن . 

وقد بنا أن العلة منتتضة به » فلا بغي الاحتراز بالطره . 

اللوع ارابع : 

ابا عرص النأثير في وصف الماك اما في افرع ٠‏ أو فى ابرصل . 

وحاصله : پان ثبوت الحم مع انتفاء العلة » على نقيض ما 
ذكرناه'' في النقض . 

ومثار هذا السؤال اشتراط العكس'" في التعليل » وقد اختلفوا فيه . 

فقال قائلون : لا يعتبر » يا في الأدلة العقلية » إذ الأحكام تدل 
على امح ووجوده » وعدمه"' لا يدل على حبله [ وعدمه”؛' | ولأن 
المكس فيا قاله القاضي » لا معنى له إلا انتفاء في مسألة أخرى | 
عند عدم العك » ولم بازم من جعل الشيء أمارة ؛ أن [ يجعل”* ] عدمه 
أمارة لنقيضه » فإن نفي العلة مسألة يطلب لا علة م لهذه المسألة » فلا 
تكون العة مشروطة ہا. 

وقال آخرون : إن العمكس معتبر ما في العلة العقلية » أعني العلم 


(1) فيحفكرة. ظ 
(؟) العكس هو : انتفاء الح عند انتفاء العلة » قال الآمدي : اختلفوا فياشتراط 
العكس في العلل الشرعية » فأثيته قوم ونفاه أصحابنا إ« . والعكس ستعمل في عدة 
إصطلاحات راجع ( الاحكام ۲٠٠/٣‏ - المستصفى ٩۷/۲‏ ) لتضطلع على التفصيل . 
6 في الأصل و ح وعدمه والمثيت هو الصواب . 
(؛:) من < . والأصل وعده . 
)( من < . والأصل يعلوا . 


> ¢ 


۱-ب 


۳ ا 


والعالمة » ولأن العلة التي هي مناط المح ؛ ينبغي أن يزيد وجوده 
على عدمه » فإذا عم الى وحوده وعدمه ؛ فلا أثر له .. 

والختار عندنا : أن العة إن تعددت ؛ فلا بطالب بالعكس » فإنا 
تجوز ازدحام العلل على حم واحد » فلا مطمع في العكس معه . 

وكذا إذا استند الحم الى حديث عام [ و“ ] قياس © فقد لا 
يطرد القياس وبطرد الحديث » فلا يطلب العكس . 

وإذا اتحدت العلة ؛ فلا بد من عكسبا » فائه مناط الحم » ولا 
مطمع في اعتقاد ثبوت الج دون مستنده . 

يخلاف وجود المحم » فان اعتقاده مع عدم الفعل غير مستحيل » 
فلذلك لم ينكس . 

فكأنا نقول شسرط العلة الانعكاس »2 إلا إذا منع مانع » وللكن 
كل معلل ملتزماً له لو تكن ؛ فإن العكس من طباع العلة » فان كل علة 
أخالت حكا ؛ أخال / عدمما عدم الحم ش 

وهذا قال الاستاذ : يكفيه الانمئاس ف مسألة واحدة . 

وشنع القاضي عليه فقال : المسألة الواحدة كسائر المسائل » فلا 
شترط العكس فيا . 

ونحن نقول : الردة » والعدة » والميض » والإحرام » إذا ازدحمت في 
امرأة ؛ فال معلل بالكل . 

ولكن كل واحدة في 9 المنعكس » وإن لم يبن أثرها . | 

فاذا زالت الردة » زال ترما . 

وكذا العذة . 

فكأن التحريم متعدد بتعدد العلة . 


+1] 


۰ 3 
سا 

إذا زاد المعلل وصفا يستقل kl‏ في الأصل دونه » ولكن رام به 
درء النقض » فهو مطرح إذا لم بين كونه علة في الاصل . 

وكذلك لو ركب من وصفين كان أحدها في الأصل مستقلًا » ولا 
يستقل في الفرع [ إلا مع“ ]| غيره . 

كقوله : أمة كافرة » فصارت!' كالجوسية . 

فہذا فاسد . 

لأن الرق ساقط في الجوسية بالاتفاق » لس يستقل عل بالاجاع 
حتى ”يتراج على المع بين العلل » فيكون كقوله : مس > فصار كم لو 
مس وبال . 

فالُحَر"م في الأصل هو التمجس » وهو معدوم في الفرع . 

| قال القاضي : لعل طريق إثياته أن يقال : خصوص التمجس 
على انفراده علة » وموم الكفر مع الرق علة أخرى © فو ححكم 
فغلل بحن 

وهذا أيضاً لا كفي > وإن موم الكفر لا يزيد على نفس التمجس 
وخصوصه . فستحل أن يكون الشيء علة على استقلاله » ثم ينتصب علة 
مع غيره . 

ولس من عدم التاثير ما إذا قال المعلل : مشتد مسكر » 
فيحرم کار . 

فقيل له : الميتة تحرم ولس بشتد مسكر . 

. فان هذا طلب العكس في قاعدة أخرى‎ ٠ 


~٣ = 


17ب 


وليس يازم المعلل اتفافا أن يضبط مدارك الاحريم في حل المحرمات . 


(0) 


انوع القامى : القلب 7 : 

وهو ينقسم إلى مصرح › والى مهم . 

أما المصرح به فثاله قرهم : عضو من أعضاء الطبارة » فلا بكتفى 
في وظفته با ينطلق عليه الاسم » كسائر الاعضاء . 

[ فيقال”'' | في معارضته قولنا : عضو من أعضاء الطبارة » فلا 
يتقدر بالربع . 

وقد اختلفوا في قبوله . 

فقال الحققون : هو مردود > فانه لم [ تقلب؟ ] عليه العلة في 
| عبن“ ]| الحم المنصوب له » وعدل الى ححكم آخر » ولا يتصور 
القلب إلا كذلك . 


وش بعارضه » فان شرط المعارضة التعارض في نفس اج 2 


)00 لكي لا تراك 5 القلب : وهو دعوی أن ما استدل 
به في المسألة على ذلك لوجه » عليه ؛ لاله ؛ إن صح + ومن مم أم ن معه تسلم صحته . 
ثم قال : وعلى الختار فبو مقبول . ثم قال : وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض 
في المسألة إما مع ايطال مذهب المستدل صريّاً » أو لا » والثاني لإبطال مذهب ااستدل 
بالصراحة أ« . 

(؟) هذه الزيادة من هاءش الأصل » وليست في الاصل ولا ح . إلا أنها خرورية 
ولا يستقيم الكلام بدونها ولعلبا سقطت من النساخ . قال في «امش الأصل« لعل هناسقطا 
وتقديره فيقال مثلآا» تأمل اه . 

6 في الأضل ينقلب والمثبت من < . 

):) الموجود ني الأصل و < . غير الحم » وهو تحريف » لأنه سيقول في السطر 
الثاني فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحم . وقد نبه في هامش الاصل على هذا . 


-14١- 


| ولس من ضرورة [ عدم ] الاكتفاء ما ينطلى عليه الامم وت ۱۷ 
التقدير بالر بع . 

واتار : 

أن هذا باطل » لأنما طردان > فلا بحري هذا إلا في طردين » أو 
ف ل وطرد » إذ الشيء الواحد لا خبل الإثبات والنفي » و كذا الشبه 
الواحد مع أصل و ا لا يغلها حميعاً على الضرورة . 

وأما الم » فثاله : قلبنا علهم قولحم في مسألة المكره على الطلاق» 
مكلف فيقع طلاقه » بأنه مكلف فستوي إقراره وإنشاؤه كاغتار . 

وقمل : هذا القاب أضاً فاسد . 07 

فائه بتلقى من الأصل الاستواء في النفى >٠‏ والاستواء في الأصل 
ف الإثبات . ١ ١‏ 

وهذا غير سديد »> لأن الاستواء قضة معقولة تتبادر الى فيم الفقيه 
قبل البحث عن طرفي النفي والإثيات . 

ولكنه باطل من حدث إن الاستواء لس من نتبحة كونه مكلفاً » 
فلا يناسب التكاف الاستواء » وإن كان يناسب وقوع أصل الطلاق . 

نعم ؛ لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان" سؤالاً متجبا » ولم يكن 


من القاب £ سىء 5 


0( 
8 ا ٠‏ أ 
وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه ¢ من نص كتاب U‏ أو سنه 


)١(‏ هذه زيادة لايد مما ليستقم الكلام » وليست في الاصل ولا < . ولعلبا من 
سقطات النساح : 

٠. ف = كان‎ (١ ) 

6 قد حعل الشيرازي فساد ألو ضع وفساد الاعتبار شيا وأحداً واحمبور على 
التفرقة ددنها 8 وحعلوا ددا موماً صو ا مطلقاً 5 


ھچ د 


أ 


أو إجماع » أو قاعدة كلة » أو كارن لا بخيل » بأن تلقى تغلظاً 
وهذا باطل لکونه طرداً . ٠‏ 
ولست أر ى لفساد الوضع طريقاً مضوطاً سوى إبانة الإخلال يشرط 
من شرائط العلة » أي شرط كان » فيا يعود الى الإخالة وتقدم المرتبة . 
وقياس المبر على المد في السقرط ؛ لس فاسد الوضع إن استقام 
معنى جامع عيبل » وإن كان الد مناه على الدرء » يخلاف المبر . 
فإن لاحد مع ذلك سقوطً في بءض الأحوال » ولامبر أيضا سقوط 
فيلتقيان في الاثبات والنفي جميعا . 


النوع السا ف المعارصمٌ : 

وهي اعتراض مقبول » لا يحري إلا فى الأدلة المظنونة »م إذ 
القطعرات لا تتعارض . ۰ ۰ 

ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة يا يبطل العلل » أو يرجح دليله 
على دايله . 

وإغا تورد المعارضة على علة لو سامت عنها ؛ لأفادت ال 1 

وأما الفاسد ؛ فلا يعارض . 

وقال قائلون : لا تقبل المعارضة من السائل » فانه سيطالب | 
بإثبات علة الأصل » وينتدب له » وهو تعدي لنصب السائلين . 

وهذا فاسد ٠‏ 

فان السائل ينع الدليل إذا افتتحه ابتداء » فأما ما يستفيد به إبطال 
کلام المسكورل ؛ فم کن مهه 

ويستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة ٠‏ 


SS 


وأما احتساجه إلى الإثبات لا بضر » ل إذا مسك المستدل بظاهر . 


فيوّوله € وبعضده بقياس بالإجماع ¢ ولا ممع منة ٠‏ 


النوع الثامى : القرى . 
وقد قبل : إنه لا يقل » من حبث تضمن المع بين أسئة متفرقة » 
إذ فيه منع معنى الأصل » وإبداء معنى آخر » ومعارضته في الفرع 

يعكس ما أبداه ف الأصل ¢ فليأت الفارق واحد ما ٠‏ 

والختار : 

أنه مقول ¢ وعليه اور ٠‏ 

مم اختلفوا في أنه سوال واحد » أم أسئلة ؟ 

فقال قائلون : هو أمثلة سوغ امع بيا لتجمع شتات الكلام 

واتار : 

أنه سؤال واحد » والنظر الى مقصود الفرق . 

والغرض منه قطع امع » إذ المسثول يزعم أن الفرع في معنى 
الاصل » بدليل اجتّاعها في وصف العلة » فيبين | السائل افتراقها في 
في أمر خاص ليقطع جمعه . ْ 

ولذلك قلنا : الفرق ينغي أن يكون أخص من المع أو مثله ٠‏ 

فلو أبان الفرق في معنى عام لم تكفه . 

مثاله ¢ إذا قلنا ٠‏ من لا شت يشبهادته النكاح لا تعقد عګضوره ¢ 


ا 
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فقالوا : تقبل سادته المعادة » يلاف الفاسق ٠‏ 

[ وكذلك''' | إذا قلنا : أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط 
الصلاة » فيجب القضاء » قناساً للقبلة على الوقت . 

فقالوا :. أمر الوقت أضق من أمر القبلة . 

فهذا وأمثاله لا يقدح » مالم بين فرقاً قادحاً في امع . 

ثم ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى فى الفرع » من غير زيادة » 
فلو افتقر الها كان معارضاً » ولم نكن فارقا . 

واختلفوا في أن طرفي الفرق هل تاج الى أصل ٠‏ 

واتار : 

أنه لا محتاج » لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول ٠‏ 


القمم اثائى "5 فى ابرعيراضات الفاسرم 

ولكن جموع ما بقصد ذكره »2 ما تداولته الألسنة » سبعة أنواع ٠‏ 
امرها : 

أدعاء قصرر العلة على عل النص ٠‏ 

6 في الأصل ولالك . والثبت من < . 

. أي من الباب العائر‎ )١( 
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والغرض ذكر أن العلة القاصرة صحيحة ١‏ » وعليه دليلان ٠‏ 
ام رما : 


ما ذكره القاضي : من أن من ' اعد تصور مصاحة في ى عل" نص” 
الشارع ج وإن كان يدون 07 امت / الشارع على اتات الحكم ؛ 
فقد عأنك ٠‏ 

ومن جوز » ثم نکر حوأز ورود التكليف باللحث عنه ؛ فقد هذى ٠‏ 

فانا مر “فون » كلفنا رينا يكل ممكن يا يشاء » وهذا ممكن 2 
واذا ساغ ذلك ؛ فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها . 
وادا عثر علما ٤‏ قلا عاب" عليه ار اعتقده هنصوب الشارع 
محل النص ٠‏ 

فهذا أن لا يعرص فيه لاف 3 

نعم » ان قبل : لا فائدة له »> فلا جرم > لم نربط به فائدة 

الكابى 8 

ماذكره الاستاذ أو اسحاق » وعبر عنه يثلاث صيغ ٠‏ 

أحدها : أن قال : القاصرة مستحمعة لكل الشرائط » كلمتعدية » 
ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص »2 ولذلك نريده تأ كيدا » لا ضعفا ٠‏ 

ل ثانما : أن من استنيط علة متعدبة 4 وح بصحمه 4 ثم ورد من 

» وهو مذهب الشافعي وأصحابه » وأجد بن حتيل » والقاضي أبو بكر‎ )١( 

والقاضي عبد الجبار » وأو الحسين البصري » وأكثر الفقياء و المتكلميذ » وذهب أبو 


حشفة وأصحابه ¢ وأبو عمد لله البصري ( والكرخي إل أبطاها ) الأحكام ۳ / 325 
اللمستصفى ۲ / ٩۸‏ ) . 


- 0 - 


دأ 
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ثالئها : أن كل خائض في الاستنباط من نص »2 إذا انتقيط ¢ 
فحقه أن يعتقد تموم f‏ النص / » وإن خص لفظه » لأنه ه١1‏ 
أن العلة منصوب في الشارع في ججميع الصور . 

وإذا لم يكن من ظن العموم بد » فاستيقان العموم كيف نبطل 


العا ؟ 


وقد مسك النفاة بأمرين : 

ام ر )| : ٠‏ 

أن الصحابة كانوا لا بتنبطون إلا العلل المتعدية ٠‏ 

والثالي : 

أنها علة لا فائدة لحا » فإن المي مستقل بالنص » وفائدة العلة 
اثبات حي بها » وهذا لايثبت قط . 


قلنا : فيا ذ كرناه جواب عن هذاء فإنا لم ربط به فائدة » والمعلل 
لا يتين القصور إلا بعد العثور ٠.‏ 


ثم قيل مافائدته سد مسلك التخصيص : ١‏ والتعلدل نص في 


: التعمم 4 واللفط معرض للخصوص 4 وهذه فائدة ظاهرة € وإذا استنبطنا 


)١( .‏ في الأضل لا يظن . والثبت من < . وهو الصواب . 
)0( الواو ساقطة من < . ش 
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التعدية في الربا » استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون » والافظ 
معرض له ٠‏ 

والفائدة الثانية : نفي المي شرعاً عند انتفائها » تلقا من العكس 
وقد ذكرنا أن العتكس واجب عندنا في العلة إذا اتمحدت » وارك 
عدمها بني کا كنت وحودها ٠‏ 


فان قىل : كفي في عدم الج عدم تناول النص له » 


قلنا : ولكن ذلك لس e‏ شرعي © فېو کالتحرم ا منفي لأجل 


أن الشرع برد ره قبل ورود / الشرع 4 وإذا علل فهو منفي بعلة 

وفي هذا جواب عن تحكمبم على الصحابة بأنم لم يستنبطو القاصرة 
ولس الأمر يا قالوه » وقد ظبرت فائدته . 

وقال قائلون : لا فائدة له » ولکنما صححة 5 

وبنى علها أنه لا يجب استنباطه) . . 

وإذا عثر الفقيه علا [ تبين “ ] أنه لم يحب عليه استنباط ذلك . 

وقال آخرون : يحب استنباطها 01 فيه من الفائدة . 

واغلاف بعوة إلى عبارة في الوحرب و نفيه 3 

انرا : 

منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل » كةوفم : 
إذا قلنا نكاح لا يفيد الحل » أو عدم إحاطة نع إلزام العقد صرياً 


«a. 


6 من = ء والأصل نتبين 


ب 17 ~ 


a 


أ 
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إذ الإلزام وال ثلىي الانعقاد » فلا تكلم فيه إلا بعد الفراغ عن 
الأصل . 
وغلا غالون فقالوا : انقطع المدئول » لأنه اعترف بأصل العقد . 
وهذا هرس . 


فان المذاهمب ملحن مساقبها 2١١‏ , فإذا تخبطت فروعبا » انلمحكس 
الفساد على أصوها » وغاية المعلل تغليب ظن »2 ومالا يفبد مقصوده 
غلب على الظن فساده ٠.‏ 

نعم ؛ اختلفوا في أنه من فن الشبه | أو من فن الخيل > واختار 
الإ کو نه خملا © لأت العقتد لا براد إلا لمقصوده » فإذا تخلف 


مقصوده 4 ل سق للعقد معنی 8 


وقال القاضي : هو شُبه قوي » ولعل ماذكره القاضي أقرب » 
فإن منتهى المعلل قك 2< من الاحكام » ولس متمسكاً بصلحة مناسبة 
الحم مناسبة هجوم » وآبته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والمل ؛ 
لافتةر إلى إنداء علة فيه » أو50) يقول : اجماعها فيه بوم الاجتاع في 
ڪنل > سن إلا أنه بورث عة لفان » وحق الشه ا 90 
كذلك . 

وكذلك قولنا : من صح طلاقه صح ظہاره € عمل ظاهر ف إفادج 
غلبة الظن ؛ ولكنه من الشره القوي » والحلاف فيه قريب المأغذ . 


. فيح ساقم‎ )١( 
. في < أن بقول‎ )۲( 


رض 3 


نالا : 
العلل بطره علته في قاعدة تباعد ما فه ا د الكلام . 
يا إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات » فطولينا بتعليق الربا به 
[ موافقة ''! ] مالك . 
وهذا فاسد . 
ولس عند المعلل إبداء فرق »© وقد تباين الأخذان » ولم برد ذلك 
نقضاً » ولا استقام للسائل جع . ۰ 
العم ؛ على المفتي أن بتنبه لتباين الأخذن » وأن | وجوب العشر 
كلمن من سين الاعات وهر رخص لاقرات : 
- وتعليل الربا فيه متنقى من قوله عليه السلام : ( لا تبيعوا الطعام 
بالطعام "“ ) . 


رابا : 

كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل » والاختلال" في الفرع » 
كقرهم : يكفر حاحد الحم و الاصل 26 وشقص قضاء القافى فيه € 
يخلاف الفرع © فإنا لا نلتزم إخراج المسألة عن حيز الهدات »> وهذا 
من تحت ٠.‏ 

امسا : 

قلب العلة معلولاً » كتوم : ليس الطلاق بان يجعل علة لاظبار بأولى 
من نقضه . 

)020( في الأصل و ح من الفقه لمالك 3 ولا معنى له ولعام) حر يف من النساخ, 1 
'والصواب ما أثبته . 

)0( راجع تخرص الحديث في ص ۲۱١‏ . 

(+) كذافي الاصل و ح باللام . 

— (YP — 


جردأ 


۹۷¥ 
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وهذا فاسد . 
. فإنه لا بعد في تلازم [ شين "١‏ ] يدل كل واحد منها على صاحبه » 
فليكن كذلك » ولا يطرد هذا في الاشباه . 

فأما اليل فلا ينقلب معلولاً للحم أصلا . 

سارسيها : 

إدعاء تراخي الدليل عن المدلول في مسألة النبة » إذ قسنا 3 اليم 

وهو فاسد فيا قيل من ثلاثة أوجه 1 

أحدها : أن الأدلة الشرعة لا تزيد على الأدلة العقلية » والأحكام 


ديل على | القدے ‏ | وهو متراخي عنه . 


وهذا اطواب فاسد . 
فإن الم الشرعي لا يثبت دون | مستنده > والعلم لا يستحيل تقد 
ثبوته دون الفعل . : 
الجواب الثاني : أنا نتكلم في إثبات رط النة الآن في زمائنا » 
وهو مسبوق بنة التيمم 
الجواب الثالث وهو اللختار : أن النية تثبت في هذه المسألة بأدلة 
سوى التيمم » وهذا أحد أدلته » فقد كانت النية ثابتة قبل التسمم بدليل 
آخر » ثم ورد التيمم عاضداً له » حتى لو قدر عدم ثبوت الدة في الوضوء 
في الشرع ؛ لما كان التسمم دللا على ثيوته ابتداء » فإنه نخ "2 والنسخ 
لا يلت بالقياس : 


. في الاصل شببتين . والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) في الاصل القدم . والمثيت من ح . 

(*( أي ناء على رأنه ف أن الزيادة على النص نسخ على ما فصلناه في مكانه فر أحعه 
فا 


— CE = 


١ اما‎ 

أن "تقول اقغرت عل ضورة المناة + :فائ: الا إت كانت 
هي العلة ؟ 

١‏ ون العلة إن كانت هي المسألة ؟ 

وهذا فاسد . 

فإن صورة المسألة إن أخالت حكمبا ؛ فذاك » وإلا فهو طرد . 

كيف ؟ ولو اقتصر على صورة المسألة لايحد أصلا يقس عليه ؛ فلا 
بد من زبادة أو نقصان . 

مثاله : إذا سنل عن استدعاء العتق بغير عرض فقول : استدعاء 
عق » يا إذا كان بعوض » فقد غير العبارة » فإنه لو استدعى عتقاً 
بغير عرض ا في صورة / المسألة ؛ لما وجد أصلا يقس عليه . 

وختم هذا الباب ؛ بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح 2» وهو 
أن كل اعتراض ببين الإخلال [ بشرط 2١‏ ] من شرائط العة . 

وشرط العلة : أن تكون علا » ملتفتأ على قواعد الشرع » مطرداً » 
سليماً عن معارضة مايقاوءه » أو يتقدم عليه في المرتبة » مفيداً لمقصود 
المعلل » لملا يقول السائل موجه . 

هذا تام الكتاب في القباس » والله أعلم ا 


6 في الاصل و ح الاخلال شرط . ولعل الباه سقطت من الناسخ : والصواب 
المثست . 


Y0‏ لد 
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والكلام ڏه بعد بان حقيقته 4 وشات أصله 6 وسارت ما يري 
فيه الترجيح » محصره بابان . 

وہ : 

ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون . 

وراس : 

إبداء مز رد وضوح في مأخذ الدل 1 

وهذا ف الاأسان مشتق من رححان الميزان : 

وعزى القاضي إلى ألي المسين البصري "١‏ بالرمز ‏ إلى أنه أنكر 
الترجيح . 

ويدل عليه أمرات .. 


امرضا : 


| عامنا بأن الصحابة كانوا برجحون الأدلة » ويقدمون بعض المصالح 


بت 

)١(‏ هو جمد بن علي الطيب » القاضي ؛ بو الحسين البصري » شيخ المعتزلة » ولد في 
البصرة » وسكن بغداد » وله تصانيف » وشبرة بالذكاء والديانة على بدعته » من مصنفاته 
المعتمد شرح العمد » وشرح الأصول الخنسة » وغرر الأدلة » وكتاب في الإمامة توفي في 
رديع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعائة ( وفيات الاعيان ‏ ميزان الاعتدال ) . 


۳١ 


على بعض » ويقدمون رواية ألي بكر الصديق على رواية معقل بن بسار 
وغاره ¢ ولا معني للثر جح سواه ٠‏ 

الثابلى : 

أن منكر الترجيح ؛ إن ' بقل بالقياس فيثبت عله » وإن قال 
به » فكيف يكر القياس والمسائل المظنونة يتعارض الظن فها . 

فلا معني للقياس فيا سوى تغليب أحد الظنين على الآخر › ولا 
معدى للك جح إلا قول المرجح ظني أغلب » ورألي أثبت » ولا انفكاك 
للقياس غنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن امهم ¢ وذلك ما بندر . 

ولا حال للترجيح في القطعيات » لأنها واضحة » والواضح لا 
لا اتو ضح . 
الدليل » فلا بد من دليل . 

نعم 4 يقدم مذهب عتبد على >تهد مسالك نذ كرها في كتاب الفتوى 

وأما العقائر : 

قال الاستاذ : لا يرجم بعضها على بعض | وهذا إشارة منه إلى أنها 
معارف 4 ولا بر جج في المعارف 5 

والحختار: 1 

أن العقائد برحع البعض بالبعض » فإنها ليست علوما » والثقة 
ہا تختاف . 

وسديله : أن يقول المعتقد : انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة 
والسلف الصالين فإهم لم بتعرضوا لكذا » ولم ينفوا كذا » وهم أجدر 
بتسديد الاعتقاد في قواعد الدين منا . 


(VY - 


۱۹ 


الباسبالأول 
ظ عع الاين الوعورى ف رميع اررافاط 


إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعاني . 

والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة » وهي تنقسم إلى 
نصوص وظواهر . 

ورب ترجيح بطرد في ظاهر »2 ولا يطرد في نص . 

وكل ما يطرد في النص فيطرد في الظاهر: . 

وموع ما نذكره علا يحصره ستة عثير نوعاً . 


امرضا : 


أن بظن على أحدهها عابل التأخير » فيقدم على المتقدم © إذا لم 


وذلك يبين بالزمان تارة » كم روي أن قس بن طلق ١‏ روى في 

)١(‏ هو قيس بن طلق بن علي الحنفي اليامي بروي عن أبيه »> ضعفه أحد ». و يي 
في احدى الروابتين عنه » ووثقه الغجلي ؛ وقال ابن أبي حاتم سألت أي وأبا زرعة عنه 
ققالا » ليس ن تقوم به ححة 3 قال أبن القطانيقتضي خبره أن کون دسناً لاصحبحاء 
( ميزان الاعتدال م/لاوم تذيب التعهذيب ) . 


- {YA — 


مس" الذكر عن الرسول عليه السلام أنه قال :( هل هو إلا بضّعة” منك) © 
وكان مسجد رسوله الله بلقم إذ ذاك على عريش . 
وروی أبو هريرة رضي الله عنه : ( من مَس ذكره فليتوضاً )'") 

وهو متأخر في الاسلام ¢ أسلم بعد الفحرة بست سئين . 

فالغالب أن حد ينه متأخر 

وقد بظر بالمكان » فالنقول بمكة يغاب على الظن تأخره 9" > 
وإن اتفقت-له عودات إلى المدينة . ش 

وقد سين بالال » يم روي ( أن الني عليه السلام صلى بالناس في 
مرص موه قاعدا وثم قيام ( دل € فبو مقد م على حل رت مطادقی 3 


)١(‏ هذا الحديث روآه أبو نعم بلفظ ما هو إلا بضعة من جسدك . وتابعه أحد بن 
يونس وروى الحديث أبو داود » والترمذي » والنسائي » وأحدءوالدارقطني » وصححه 
أبن حبان » والطبراني » وإبن حزم ( راجع تفصيل القول فيه وفي كونه منسوخاً »۽ 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخح من الآثار ص ۲۷ ) . 

(؟) الحديث رواه أحد واين حبان » والبيقي » والطبراني في الصغير » وصححه 
الحا » ورواه الشافعي » والبزار والدارقطني » وقد روي الحديث من غير طريق آي 
هريرة عن سرة بنت صفوان روأه مالك والشافءي » وابن خزعة » وابن حبان:و الا » 
وان الجارود » وأحمد » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وأبن ماجة » وصححه 
الدار قطني والبييقي » والازمي . ( راجع تفصيل القول في كونه ناسخ) لحديث طلق 
المتقدم » كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ۲۷ - ٠١‏ ) . 

(+) يوجد في هامش الأصل قوله : فالمنقول بكة إلى قوله إلى المدينة . كذا في 
النسخ التي بين أبدينا » وتأمله . فلعل الأول عكسه اه . 

قلت : الأول عكسه . فار المنقول بالمدينة بغلب على الظن تأخره » وإن اتفقت 
له عودات إلى مكة . وبذا قال ابن السبكي في جع الجوامع . ويعبر عنه بالمدفي » وهو 
المقول بعد اللهجرة » والمكي قبلبا . ولم يتعرض الغزالي لهذا في المستصفى . 


)٤(‏ الحديث رواه البخاري ؛ ومسل » وأحد » وأبو داود » وإبن ماحهدءو النسائي. 


۹ = 


۱ 


8 


رواه أحمنة بن حنبل "“ حبست قال : ( وإذا قعد الامام فصاوا 
قعوداً أجمعين ) "' . 

والختاد: 

أن هذا الترجيح إفا يحري إذا عجزنا في هذه المسألة ') عن مستند 
آخر » فأما إذا وجدنا مستندا أخر » وتعارضت النصوص » تساقطت . 

فإنا نرد الحديت بأدفى خيال . 

فالحديث الآخر إن قار » يعارضه ويوهي التمسك به لا محالة. 

انرا : 

أن يكون راوي أحدهما أوثق » وهو / ترحيح من مأخذ الدليل 
فإن الثقة مستند الاحاديث . 


تالا : 

أن يكون في رواة أحمدههما كثرة » وسببه ظاهر . 
ر ابرا : 

أن بعارض الثقة العدد » فالثقة مقدمة . 


وقدم آخرون العدد » لأنه أقرب “ من التواتر . 


)١(‏ أحد بن حنبل هو أبو عبد الله أحد بن عمد بن حنبل الشيباني . يلتفي نسبدمع 
الني صلى الله عليه وسل في نزار ابن معد بن عدنان . وهو أعرف من أن يعرف . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحمد » وأبو داود » والترمذيءوالنسائي» 
وأبن ماجه ؛ وغالب الروايات فصلوا قعوداً أججعون بالرفع تأكيدآ لضمير المع » ورواية 
البخاري كالغز الي أجعين بالنصب على الحال . 

(ع ) في ح المسائل . 

. في < يقرب‎ )٤( 


46ت 


» وتحن نعل أن الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه‎ ٠ 


على قول معقل بن بسار » ومعقل بن سنان » وأمثاهم . 


ما مسرا : 
أن يعتضد أ حده) يعمل بعص الصحابة ¢ وإن كا رى. أن تمل 
الصحابة لا يقدم على اديت > خلافاً لمالك + لأن احالف محجوج به » 
والعمل فى مظنة التردد 5 
والختار : 
أنا إن قطعنا بأن الديث بلغبم فتركوه ؛ نترك الحديث ولا نسيء 
الظن هم . 
وإن ترددنا علنا بالحديث . 
وإن غلب على الظن أنه بلغبم توقفنا . 
والغالب أن حديث المتبايعين لم خف على أهل المدينة مع موم 
البلأوى به . 
وحءث للا قد م على الحديث 04 بر حح ره أمارة 
أن يعتضد أحدها بعمل التابعي » فبو كالصحابي عندنا » لأن إساءة 
الظن به حال . 
وخصص آخرون / الترج.-ح بالصحابة » ولا سك أن العمل ببعض 
مضمون الحديث ¢ كالعمل بکله ¢ حی رجح حل الحديث له © 
أن بعتضد أحدها بظاهر الكتاب »> كقوله عليه السلام : ( الج 


~۳1 - 


والعمرة مفروضتان » ولا يضرك بايا بدأت ) "© . 
يعتضد بقوله تعالى : ( وأتنُوا الي" والعُمرة” لل )° . 
[ ولاك أن ] '' ما جمع الله » يقدم على حديثهم » حيث رووا 
أنه قال عليه السلام : ( الج جباد” » والعمرة” تطوعة ) )١‏ . 
وأنكر القاضي هذا الترجيح . 
وقال : هو مستند لامن مأخد الدائل » فالحديثان يتعارضان » 
وسقى الظاهر متمسكا مستقلا . ٠‏ 
وهو الختار . 
لأن الحديث » لا أقل من أن هي بالمعارضة © فبتمسك بالظاهر . 
وهو قريب من النص من حبث إنه أمر” بها » والامر للايجاب . 
ولا معنى لقرهم : المعني” بالاهام : المفي فيه بعد [ الخوض ] . 
وعند بطلان هذا التفسير ؛ بنتهض الأمر نصا » وعلى الل العمل 
بالظاهر » أو ما يطابق الظاه 


اد 


ثامنربا : 


أن يعتضد أحده) بقياس الأصول » لم قدم الشافعي روابة خياب 


ت 


)١(‏ الحديث رواه الببيقي موقوفاً على زيد بن ثابت » وأخرجه الدارقطني وفيه 
انقضاع . 

(؟) الآية 5و١‏ من سورة البقرة . 

(*) هذه العبارة من هامش الأصل . وهي الصواب . والذي في الأصل و دولا 
فرق بين ما جمع . ولا معنى لها . قال في هامش الأصل « قوله ولا فرق الخكذا! فيالأصل 
المنقول منه ولعل صوابه « ولا شك أن ما جع الله » الخ اه . 

(4) الحديث أخرحه الدارقطني » وابن حزم ٠‏ والبييقي » عن أي هريرة . 

() في الأصل و < الخصوص . وهو تحريف . والصواب الثبت والمراد بعد 
الشروع . 

- — 


ابن الأرت" في صلاة الحوف » لا أن قلت فه الأفعال » على رواية | ١7١-أ‏ 
قال القاضي للشافعي : إن كنت تكذب ابن عر ليده عن القياس» 
ولس القياس مناسبا لأخذ الدليل حتى يقدح فيه . 
وإن قلت : الغالب” من الرسول الجري على قاس الأصول ؛ 

فيعارضه أن الغالب » أن الناقل عن القاس يكون أثيت في الرواية 

دون المستمر عليه 2 
ولهذا تقدم سادة الابراء على سْبادة آصل الدين . 

م قال القاضي. : كل دليل مسقل رجح ره هد اث “نظير 6 إن کان 

دونه ؛ فهو باطل لا ترحسح فه » فيرد » لأنه لا يوهي أحد الحديثن. 
وإن کن ذوقه 5 فبو متمسك ره 4 للا بطر بق الترجح 34 

كنص الكتاب . ش 
وإن كان مثله ؛ فهو كحديث آخر يعضد به أحد الديثين »فؤل ‏ 

الإ إلى الترجيم بالعدد . 
فان قىل : فا قول فى مسألة صلاة الوف . 
قلا : إذا صحت الروايتان . حملناه) على صلاتي الظبر والمغرب 

لكيلا تتناقض وهو متمكان” . 
ثم تقول : الأولى » ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه » وإن فرض 

ازدحام على صلاة واحدة » فقدار / التوافق مقبول » والباقي مطرح 

للا يتمسك ره 5 ش 


الدب 


00 المنخول - ۲۸ 


تامرا : 

أن يدأ كد أحدم) بالاحتياط ٠‏ 

وانكر التاضي هذا الترجيم » من حيث إن التكذيب غير مكن 
سیه »> ولا بورث ذلك مة » ولعل الناقّل عن الاحتياط البق 3 
كالشبور بالسخاوة » إذا نقلت عنه حالة مخالفة لها » لاتكذب الناقل فيهه 

9 قال : استحباب الاحتاط .لا نکر ¢ وإحابه لا مالك لفان 


عائرها : 


فا قبل : أن بتضمن أحده) إثباتا » والآخر نفياً » فهو مقدم 
على النفي . 

كقرله : لا شُفعة للحار » يؤخر عن قوله : لاحار الشفعة » لو نقل. 

وهذا هذيان . ش ش 

فان كل واحد من الرواتن مئت . 

وإغا ينقدح هنا » فيا إذا نقل أحدم) فعلا والآخر نفاه » وأمكن 
حل على ذهوله » فيفعل ذلك » لأنه معرض للغفلات » والمثبت أبعد عنه. 

حتى لو 3 كاذنا » وال النافي : كنت أتحفط 2 واتتهى » فلم يفعل » 
ولا ترجيح أصلا . : 

هذا ما يحري في النصوص . 

وما بحري في الظواهر أنواع . 

امرها : 

عارش ودن تارق ]لد كل بو اما تاريل" دد تاش 6 


- 473 سه 


وقباس أحد | التأويلين أوضح . فمذا التأويل مقدم » والمعمل بالحديث الآخر ١79‏ أ 
واختلفرا في أن هذا هل يكون ترحساً بالقناس ؟ 
قال القاضي : جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقياس © وأنا 


العو رجح الظاهر دون النص 5 


واتار : 
القاس . 
انرا : 


أن يظبر في أحدم) قصد العموم بأمارة من الأمارات 4 1-3 ذكرنا 
ف كتانب التأويل 5 1 

ارا : 

أن و أحدم) ابتداء » دون الآخر [ على سبب ] 7" ء فامطلق. 
مقدم » لأن ما تخيله الصائرون إلى أن الوارد على سيب خصص ره س 
صلح للارجسح ¢ وقيه خلاف ٠.‏ 


١ 
ى را‎ 
3 [i أن يتطرق الى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق » هما حمل [ الصاثر‎ 


إلى أن الباق جمل أ عاز ت بصا اح للترجيدح : وفيه حلاف 5 
عامسربا : 
أن کون في أحدم) إعاء إلى التعليل ¢ فبو مقدم ( لأنه بعد عن 


. < زيادة من‎ )١( 
. في الأصل و < الصائرون . وهو لن من النساخ‎ (۲) 
~o 6 


التخصص »2 وهو أحر ى ما تت به العلل » إذ صغة التعيل من 
أي الصيغ ٠‏ 

سارسيها : 

فيا قاله الشافمي : أن يتمسك المتمسك بأحد الحديئين ‏ من جعل 
لفظه علة 5 المسألة » دون الخصم الآخر . 

کا روي أن بريرة اعتقت تحت عرد بلق » یکن أن عل عله عند نام 
ونقل أنها اعتقت تحت حر » ولا يكن أن يجعل ذلك علة » فإن الخار 
لا مختص بار بالإجماع . 
كل واحد على تخصص الآخر من غير دليل 3 

وهذا كقوله تعالى : ( اقتلوا المش ركن ) "١‏ › فإنه مخصص 
قوله تعالى : ( حتى يعلطا المزية عن“ يد ) " - بأهل الكتاب . 


وقوله تعالى : ( حى يعطوا المزية ) ““ لقوله تعالى : ( اقتلوا 
المشر كين ) "١‏ بأهل المرب » من غير افتقار الى دليل آخر ٠‏ 


. رأجع تجريج حديث بريره في ص هع"‎ )١ 
. ؟) الآية ه من سورة التوبة‎ 
. الآية ۲۹ من سورة التوبة‎ ) 
. في الأصل و ح . بقوله تعالى وهو تحريف » والصواب ما أثبته‎ ) 


“ 


) 
) 
) 
٤( 


ومو 


وكذا قوله ب : ١‏ أمرت أن أقاتل” الناس حتى يقولوا لا إله 
الا اك ) '١‏ خصصه [ بغير ] " أهل الذمة قوله عليه السلام : 
( خذ من كل” حالم دنار ) 9) 
وبتخصص هذا الحديث بأهل الكتاب بالحديث الأول ٠‏ 
وهذا فاسد . 
فإن التخصيص | د بأعل الكتاب إن ظبر فيه دليل فهو مستند التخصيص2» مب | 
والا فهو 2 ¢ ولس لأحد الخصمين أن يكتفي بعمومه الذي تك 
به دلبلا 3 0 كم صاحيه إذا أتكرهر أصل التخصص » لأنه 


» والنسائي‎ ٠ ألحددث أخرحه البخاري » ومسل » وأبو داود » والترمذي‎ (١) 
. وإنن ماحة‎ 
(؟) هذه زيادة زدتها لیستقے الكلام . وبدونها لاستقيم . فالأصل و < » يخصصه‎ 
. بأهل الذمة قوله الخ . وهذ| غبر صحبح لأن قوله خذ من كل حالم يخرج أهل الذمة‎ 
الحديث رواه الشافعي فيمسنده عن تمر بن عبد العزيز » وقد ذكر أيضاً في‎ 69 
. حديث صدقة المواثي وفيه « ومن کل حالم دینارآ » أو عدله » راجع تخر هني ص۱۸۰‎ 
٠ 5 — 


۳ - ب 


لاان 


۵*۵ بع 


ف 


e‏ بعصأ انرقب: المتعار ص على يعض 


وما لا بد من تقديه على الوض في ترجيح المقايس ؛ فصل 
ذكره القاضي في ترتب النظر في قواعد الأقسة . 

فقال : الط ر فما يذقسم الى ما لا بتفاوت فى نفسه » والافاوت. 

وعنى بالمتفارت : ما يتفاوت فه نظر النظار » وتتعارض فيه الأواطره 

قال : والنظر الذي لا يتفاوت »> ينقسم إلى ما بقع ف مرتة 
البد يي »> كعامنا أن اق » والقاتل 00 عامد” - لقتل ¢ ومن أضمر 
خلافه اسه في عقل ٠‏ 

والى ما بيقع ف مر 3ة النظري ¢ كعامنا بوحوب القصاص عليه » قان 
من علم مقصود الشارع من القصاص » ف القن »> والعصمة © استبان 
يأدنى نظر > على القطع / إيحاب القصاص 2 ولا ينبغي ا 
بتشنارى ا فه ,` 0 


وكذلك علنا بان العقوبة الرادعة عن الفواحش شرعت زجراً عنها » 


)1( في الأصل بتادى والمثبت من < . 


FA — 


وإذا ممعت اا » من ارتكاب الفاحثة مع قحض التحر م و مسدس 
الزنا > فلا بسقط الد يقول المشبود عليه : صدقوا »يم قاله ابو حنيفة 

وكعامنا بأن الد اشا إلا رقاحشة 4 ولک ن الشارع تو لى باه » 
انا للا ندر كه يأفهامنا » وقد خصصا رتخاب اطغفة وا مقدماتها - من 
معانقة وتقبيل وءازحة( _ منها 3 ١‏ 

وعامنا ران أقل عراب مو حب الحقوبة أن محص تحر به ¢ فالوطء 
بالشييه ؛ لا يبوحب الد 4 وإسارته الى الذي صادف امرأة على فراسه 
ظنها حليلته القدية . ظ 

قال : فبهذه حبة لايتفارت فما نظر العتلاء » ولا اكترات 
مخالفة اي حشمفة فما » فإفي افطع خطئه في تسعة أعشار مذهيه 
الذي حالف فمه خصو مه فانه أ ى فما من الزلل ف قواعد أصو لبة ¢ 
يترقى القول فا عن مظان الظئون » كتقدم القياس على اطير . 

1 ور حوعه الى الاستحسان"' الذي لا مستند له . 

وزعم ان الزيادة على النص فسخ في مسائل ذ كرناها . 

وقسكه عسائل شاذة في خرم القواعد » فليس الكلام معه فيها» 

والعشر الباق 4 لستوي فيه قدمه وقدم حصومه ¢ ولعلمم بر ج<و ن 
ks‏ ظ 


فأما ما بتفاوت النظر فه »> كإلماق الأيدي بالأنفس في الاستيفاء 


. في ح و عاسة‎ (١) 
. ٠۷٤ راجع ما ذكرناه عن الاستحسان عند كتاب الاستحسان ص‎ 6 


وم 


4 


1/4 ب 


2ك القصاص » من حبث إن قطع الأطراف يتوقع منها السراية » ففنه 
زاجر » وذلك لا يتحقق في النفس٠‏ . 

إلا أن هذا يعارضه ماذكره الشافعي رضي الله عنه » من أر 
الغرض من القصاص الزحر » والأطراف و عصمة النفرس » فقضة 
المصلحة فيه تنزيلها منؤلته . 


نعم ؛ لم بطر الشافعي رضي اث عنه هذه المصلحة فيا إذا قطع أحرهها 
من حانب » والآخر من جانب » من حيث لم بر استفتاح المصالح 
ابتداء » ورأى هذه المصاحة ثابتة عند الاشتراك في النفس » فالمق الطرف 
به عند محقق الاسترالك" , ۰ 

| وما ينظبير التفاوت » ايحاب” الشافعي القصاص على الشبود » ولم 
بصدر منهم إلا كلمة. » ولو قال : ذلك ما يتسيب به الى القتل » 
كال كراه » فيعارضه أن التزوير من العدول مما لا يغلب » والقصاص 
مبناه على الدرء . 

وأبعد مله قوله : يجب الد على المرأة بلعان الزوج » مع أن 
اللعان <حة ضمرورية »> ولددت بئة يثيت ما الزنا على الإطلاق » ولو 
قال : زنا الخدرات لا بطلع عليه إلا الأزواج » فلا بد من تېد 
طريق إثباته . 

يعارضه : أن الزوج قد يريبه. من أمر المرأة شيء » فيغتاظ علبها» 
فسعى في دمبا » والعقوبات على الدرء ميناها . 


. لتقف على التفاصيل‎ ٤٠٠١ - ¿ء١‎ |٣ انظر بداية أنتجد‎ )١( 
. انظر مغني انمتاج الس لتقف على التفصيل هناك‎ 6 


e 


قال : وأبعد منه » إسقاطه المد عن الزوج في حق المقذوف به » 
وقد صرح به في قذفه » ولا خفاء ببعده. 

ثم قال : وقد شاع في الألسنة أن العقوبات مبناها على السقوط » 
فلا بد من درك معناها » فليعلم أن العقوبة ثايت' وجوبها ودرؤها . 

والغرض من كل واحد منها القن . 


والخرص من استفاء القصاص حقن الدماء 4 a‏ يحكرن ذلك 


وازعاً للفساق . 

والغرض من الدرء حقن دم الجاني » فإنه معصوم »> وحقن | دمه 
ناحز » والعصمة البتغاة من الاستفاء متوقعة('' » فإنا لا نرد المقتول الى 
الأحياء » ولکن رقن وقوع مثله . 

فإذا تعارضت أسباب القن والدرء » غلب السقوط » والمقصود منه 
الحقن أيضاً » إلا أن [ المستفاد" ] حقن ناجز » فإذا اعتضد بؤ كد » 
كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة . 

فهذه مقدمة لم نحد بدا من ذكرها » ليستمد الناظر منها في مسالك 
ارجح في القياى * 

وليعم أن القياس على مراتب . 

وأقواها » إن مميناها قياس » الاق الشيء با في معناه » ولا ترجيح 
فيه » فإنه مقطوع به » وأثر الترجبح يعود الى النص المقطوع به . 

ودونه » امل » . ولقل فيه التعارض » وان اتفق ؛ فالغالب وقوع 
الكلام في تقدم عرتبة على مرتبة . 


(9 0 
6 في الأصل و - متوقع . والثبت الصواب . 
(*) من < . والأصل المتغاة . 


ا 


ا 


ويتكثر التعارض في الأسباه » وعندها تاج الى الترجيح . 
ومعظم المسائل مع الي حنيفة قطعي فيا يتعلق بالأصول . 
هاا ب وما فما يعود الى تمسكنا بقاعدة » و#سكمم بقاعدة / سّاذة » وذلك 

أيضاً حكوم ببطلانه . 

وحاصل ما يذكر من فنون الترجيح ؛ أنواع . 

امرها : 

أن يعارض قياس مستنط من نص كتاب ما ف معی طد بث إحاد» 
قال قائلون : [ إن" ] معيناه قباساً رحتنا" عليه »> فإن مستند 
هذا مقطوع 5 

واغتار : 

أنه لا برحح 6 لأن سمه قياساً بجع الى لقب ¢ وهو مقطوع به 


كلمنصروص 3 وأخبار الأاحاد تقدم على قاس مستنيط من القرآن : 


ثانيرها : 

أن يعارض قياس عام تشہد له القواعد ؛ قياساً هو أخص منه 
بالمألة » فالأخص مقدم فيا قاله القاضي ‏ لأنا 'فعنا الى البحث عن هذه 
المسألة » فالنظر الى القواعد اضراب عن مقصوده » فلينظر اله ٠‏ 

ومثاله : توجبه قولنا : لا تتحمل العاقلة قيمة عبد » لأن الاني أولى 


يما كه ع ويعتضد بسمائر الغر امات 1 


6 هذه الزيادة من هامش نسخة الأصل ولا دد هنبا قال في الهامش « لعله إن 
یناه » اه . 

(؟) لعل الصواب في هذه العبارة رجحناه عليه . أي ما استند إلى نص الكتاب » 
وإلا احتجنا إلى تقديرات أخرى . ش 


جح نه 


ويعارضه قباس أخصض منه » وهو أن الغالب على العد الذمبة ¢ 
بدليل الكفارة » والقصاص . 

وضرب العقل سببه مسيس حاحة القن إلى معاطاة الأسلحة » واتفاق 
هفو ات 4 ولقل الاروش على المناة 5 

| وهذا فاسد . 

فان ضرب العقل مستثنى من "١‏ القياس » وهذه الحكمة لا تعويل 
علها » والأصل أنه لا يضرب عليا الا في عل 7" القطع » أو فيا هو 
مقطوع له . 

وإغا المثل القريب قول ألي حنبفة رحه الله : لا يضرب القليل على 
العافلة » واعتضاده بهذا الادل » ونحن نلدق القليل بالكثير » وهو 
أخص ¢ إذ ثبت أن العقل ګري ف الأجزاء والأروش ¢ ولت بطلان 
معنى الإححاف إذ المتوسط يعقل الغني و تحمل عله »> 1 فصار [ 59 
القلبل في معنى الكثير . ا 

ويعتضد ما روى أنه عليه السلام ( ضرب العقل على العاقلة ) '؟ 
وهو اسم جنس يتناول الكل م يتناول [ امم المام الفروخ ] (“ 
وإن كانت الجامة لا تتناوله . 


فهذا مقدم على قياس ألي حنيفة . 


. في عن‎ )١( 

(؟) في ح في عل القطع . وهو المثبت والذي في الأصل علين القطع أو الخ .. 

0( هن = , والأصل نصاو . 

(:) أحاديث العاقلة كثيرة وبألفاظعتلفةأخرجبا أحد » ومسلوالنسائي » وفيرم» 
راجع أبواب العاقلة من كتب الحديث لتقف على تفصيلبا . 

(ه) في الأصل « أيضاً امام والفروخ » والمثيت من ح . 


tr — 


ا 


ولكن شرط جريان الترجيح أن يسلم المستدل بالقياس الخاص ؛ 
لخصمه قياساً عاماً » فإن نسبه الى الاضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة 
فهو باطل . ظ 
دوب وكذلك إن لم يسم المستدل بالقياس / العام ؛ خصوص هذا القياس. 
ش ثم قال القاضي : هدا طبه قري مقدم على اليل » فكأنا نشبه 
القليل بالكثير » وهذا يا تقول جراح العبد من قيمته » كجراح الر 
من ديته » 0 لإحدى النسبين بالأخرى » وإن كان القاس الل في 
المالية يقتضي إتباع النقصان » ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت ١‏ 
وما تشبه الزبيب بالتمر » والأرز بالبر » وبتنبه للمقصوه الأخص 
في المنصوص » وهو الطعم » ليشبه به غيره فعمل تمل العلة » ون م 
يكن علا » فقدم على مخيل يعارضه . 
فان قبل : القوت أخص . 


قلنا : قال القاذي : امع بنها مکن 03 فيفعل ذلك إذ لا مانع 7 


تاليا : 

أن. کون لقاس العام التفات على خصوص الك » وهو معتضد 
بالقراعد » فو مقدم . 

قاسم المرض على الإحصار في <واز التحلل » ولكن منعه أولى 
إن كان قسکا پعموم حڳ اليم في اللزوم » لأنه جد أصلا من الضلال 
والنسان وغيره » فلس إعراضا عن خصوص حکمه » کا ذ كرناه ف 


إلاق القلل يسائر الغرامات » فإنه إضراب عن خصوص هذه القاعدة . 


LELE 


| ابعرها : 

إذا انعكست إحدى العلتين فو مقدم »> لأن ما حمل بعض الناس 
على المصير الى كونه شرطا ؛ يصلح للترجيح . 

وقد با أرى العسكس من طباع العلة » فانعكاسه يزيد وضوحا 
ف جوهره . 

ومنع القاضي الترجيح به » وزعم أن العكس نفي - في مسألة 
أغرى (“ »2 فنتوقف فيه إلى ورود الدلل » ولا أثر لاعكس . 


ثم مزيد الإ خالة ؛ مقدم على العكس بالإجماع . 


ماربا : 
| تقد المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور "١‏ 2 والقاضي > 

لأنه أغزر فائدة » ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة 
إذ لا فائدة فا . 

وقال الأستاذ أبو اسحتى : القاصرة مقدمة » لأنها معتضدة بالنص . 

فىقال له : الج هر المعتضد » دون العلة . 

والختاد 

أنه إن تواردا على f>‏ واحد مجمع بدنها 4 ولا رجح 

وان تناقضا ؛ فلا يلتقيان . 


. راجع رأي القاضي في العكس عند الكلام على اشتراط العكس في العلة‎ )١( 

(( هو مد بن الحسين بن أي بوب الأستاذ أنو منصور ا تكلم » تلميذ ابن فورك» 
صاحب كتاب تلخيص الدلائل . توفي في ذي الحجة سنة احدى وعشرين وأربعائة . 
( طبقات الشافعية 40/6 ١‏ - الوافي بالوفيات ٠ ) ٠١/٣‏ 


¬ to = 


الوا 


الطره” أصلا . 
وإن فرض ازدحام على f>‏ مع تقدير الاتفاق على اتاد الهة » 
فالمتعدية أولى » لما د ره القاضي 7 
0 أن يككون فروع أحده) أكثر من الآخر | فيرحم به » ک) قال 
٣‏ الامتاذ أبو مندور 5 
وهو مزبف . 
لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة » ولم يظهر 
ذلك عند كثرة الفروع 3 
ابرا 5 
أن ميحد وصف إحدى العلتين وشعدد وصف الآخر » فالمتحد وصفه؛ 
قالوا : يرحح 4 لأن فروعه أكثر 4 والاحتهاد فيه أقصر 4 فببعد 
عن اخطأ . ٠‏ 
وهذا فاسد . 
لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد » فإن التعدية متحدة 
وقد قصرت 5 
ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذ . 
ارا : 
أن ما كان فروعه أكثر ؛ يقدم عليه ما كان شواهده اكثر » فيا 
قاله الاستاذ أو منصور . 
)١(‏ يح يقام . 
tt -‏ 


كقولنا في تعليل وحوب االكفارة 0 في رمضان : إبلاج فرج 
ف فرج ¢ و شېد له اختے اص الوطء من | تی ف الج وغيره | به 2 

وثم دقولون : هتك حرمة الصوم عقصود الكنس » وقد كثرة فروعه. 

وهذا فأمسيد ٠‏ 

فان قولنا : إيلاج فرج ف فرج طر د لا تسل 4 ومعدمد J‏ شافعي 
تشه الصوم باج 34 في أن م استمل / على عخطورات ¢ الوطء قف من 
حماتها » كان الوطء مزيد تغليظ » كاج ٠‏ 

وما ذكروه منقرصض عاهم عباقضات هم في تاك المسألة ٠‏ 


تارا : 

أن ما كثر أصوله © قالوا رجح » وشرطه أن لا تتحد الرابطة » 
فإن اتحدت كقولنا : كل ما حاز بيعه حاز رهنه » وقسنا على الدار » 
والفرس »© والعيد » فلس هذا من كثرة الأصول ٠‏ 

نعم ؛ إن دت أصول متباينة يسالك متغابره » فيرحح » ولا 
خحقاء يسه ٠‏ 


فإنه علتان في معارضة علة واحدة ٠‏ 
عاكرها : 


كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقبي » مثاله » قول أحمد ¢ ع على 
العامة » كاف ٠‏ ش 


6 هذه الزيادة ليست في الأصل ولا < . ولا بد منها 3 
6 في الأصل عظور ات الوطىء من جلاعا الخ . وهو لا معنى له . والمثيت 
هو الصواب 7 


حا ماع 1 سم 
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فنقول لا مسح على ساترة » ار الاعضاء ٠.‏ 

وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى 2١‏ ؛ يرجح به . 

اخاري عر : 

ققدم ما بقتضي الاحتياط 5 فيا وضعه على الاحتياط 0 كالابضاع 0 
والدماء ٠‏ 

فأما حل* الصيود ¢ فلا ۰ 


فإن الأصل فها الإباحة » وإن كان الورع فيا الاحتياط ٠‏ 


الثابى عر : 

تقد العلة الناقلة ''' على العلة المستصحبة » ا يقدم الراوي | الناقل 
على امستصحب 0 

فإنا نظن أن الناقل أثبت في الراوية من المستصحب » ولا تتهمه في 
العلة »> فلتقدم المستصحبة . 

ثم مختمل أن بقضي بالتعارض » ويتمسك بالاستصحاب استقلالا . 

ويحتمل أن يقال : هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلم 
الا للترجبح . 


6 في الأصل و < المفق . وهو تصحيف . 
(؟) أي عن حك العقل » وقد رجحب في المستصفى . لأا أثبتت حكأ شرع » 


والمستصحبة لم تثبت شيئا . راجع المستصفى ؟/؟١‏ . 


A= 


اثالث عشّر : 
اعتضاد أحدم) بظاهر يترجم )١١‏ ره » أو يعمل به استقلالا » وفه 
احټال E‏ في الاستصحاب ٠.‏ ش 
راع عر : 
النافة والمشيتة » وقد اختلف الناس فيا على التناقفضص ٠‏ 


وعندنا : أن لا تر 9 ما » وإغا بنقدح الترجيح بالإثيات 
في الروايات . 


أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن . 

كقولنا : لا تقل شادة الكافر » لأنه فاستى » ويشبد له قوله 
تعالى : ( أوائك م الفاسقون ) فى 7 

E ود‎ E a O as 

وهذا الترجيح فاسد . 

لانه سمی فاسقاً خرو حه من ع الدن 4 ٠‏ يقال ة فسقت الرطة 0 , 
ولکن خصص بالكافر 3 خصص الملحد بالكافر 4 والمنيف بالمسلم » وكل 


5-5 المتخرل - وم 


السارسى عر 1 


۱۷۹ 8 أن يعتضد أحدم) ءذهب واحد | من الصحابة 4 فيرحح 4 لان مذهيه 

إن لم جعل حجة على الاستقلال ؛ فيرجح به » 

والمعتضد ذهب ردد ف الفرانضص 4 يرجح على ما يعتضد بقول معاد 
ابن جبل » وإن قال عليه السلام ( عر بالحلال والطرام معاذ )۱ 
لأن شادته عليه السلام لزيد في الفرائض على الخصوص » حبث قال عليه 
السلام : ( أفرضيم زيد ) "٠ء‏ ش 

ويقدم أيضاً على مذهب أبي بكر »© ومر رضي أيه عنها 4 وإن قال 
فيا : ( اقتدوا بالاذين من بعدي أبي بكر وعمر ١)‏ » لان ذلك عكن 
هل على الخلافة 2 والسيرة المر ضمة 7 


وهذا في الشهادة أخص منه والله أعلم : 


)000 الحديث خر حه الترمذي 6 والنسائي » وآبن ماحه 5 من حديث طودل فيه 
فضائل أي بكر ور . وكذلك أخرجه الإمام أجد . 

(؟) الحديث أخرجه الحا بلفظأفرض أمتي زيد بن ثابت » والترمذي » والنسائي؛ 
وان ماجه 8 


)ع( خر جه الترمذي » وآبن عدي » وآين حبان » وان ماحه ؛ وأحمد بن حنيل . 


= 0-0 ج 


Gs. 


(0) 


ان كل ترم في الرصول بر ليب 


وأجمع العقلاء عليه ) صوق ابي الحسين العنبري ¢« حيث موب نل 


ينهد ف العقليات 5 
ولا بظن ډه طره ذلك في قد م العام € و لفي النبوات » ولعل أرادة 
في خاق الافعال » وخلق القرآن » وأمثالها . 
اذ الل لا کف | الوض فيه » لعامنا بأن العقول لا نحتمل كل 84 - ب 
غامض عقلي 
والعينائة ارا لا امرون الان .: 
فاذا خاض متبرعاً ؛ فلا يأثم با يعتقد » لان عقله لا محتمل سو 
وهذا مع هذا القرب فأسد 8 
)١(‏ في < لايصوب. 
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فإن اعتقاد الاصابة الحققة على التناقض ؛ محال » إذهن ضرورة 
أحدها أن يكرن جبلا » وهو كاعتقاد اللون الواحد سواداً وبياضاً . 

وإن عى به نفي التأثم ¢ معالا دقصور عقله » فلمطر د ف النصارى والهوده 

كيف ؟ والصحابه كانوا يشددون القول على كل مہتدع غير مكترث 
يقصور عقله . ش 

م العقرل اذا نقضت عن العقنات » والفت التقليدات تقاريت 
وأدر کت المعقولات )0 ۰ 

نعم لازيحب] الخوض في در كبا » ويكفي التقليد عندنا » 
ولکن إذا خاص فيه ¢ فهر مأمور بالإصابة ۰ 

)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة ۲ق ولام ب « مم قبل إنه م قوله 
في العقليات حتى يشمل جع أصول الديانات » وأناليهو دو النصارىو الجوس على صواب » 
وهذا ما ذكر القاذخي في التقريب أنه المشمور عنه . 

وقيل إغا أراد أصول الديانات التي يختلف فيا أهل القبلة » ويرجع الغالفون فيا 
إلى آبات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال » نأما ما اختلف فيه المسلمونوغيدم 
من أهل الملل كالييود والنصارى و انوس فإنا في هذه المواضع نقطع أن الحق فيا يقوله 
أهل الاسلام » قال اين السمعالي : وينبغي أن يتكون التأويل لمذهب العنبري على هذا 
آلو حه 0 لأنا لا غور أحدا من هذه .ألأمة لا يقطع يتضليل الييود والنصارى والحوس 8 

قلت : ولذلك حكي أن المنبري كان يقول في مشي القدر : دزالا عظموا ألله ؛وفي 
افيه : هؤلاء نزهوا الله . ولم ينقل عنه مثل ذلك في حق اليهود والنصارىوأمثاهم » ا« . 

وأقول تعليقاً على كلام ابن السمعالي أنه لم يحد أحدأً من هذه الأمة لا بقطع بتضليل 
الود والنصارى» أقول : قد ظبر في هذهالأيام من لابقطع بهذاء بل ولا يظنهءبل و يدعي 
أن النصارىإخوة للمسلمين وأنهم منأهل الجنان» نسأل اللهالعصمة عن|لزلل »والتوفيق في 
القولوالعمل ¢ وإنا لله وإنا الب راحعون» فقد تشعىت الطرق ¢ واتبعتالأهواء ¢ وأصبح 
الدين مطية إل الدنيا ¢ وإن ل بشفر لنا رننا وبر جنا لنكوننمن | خامرین ٤‏ فلينظر ال مسلمون 
من بأخذون دم ¢ فإن ألما طل له خرف دستمیل کشر من النفوس 5 ولا حول ولا 
قوة إلا بالل . ش 

6 في الأصل يمد . والمثيت من < . 


ل لام 4 — 


ش فصي راشا 
ف 


الى في اللنونات 


وقد ذهب الشافعي » والأستاذ ابو اسحق » وجماعة من الفقباء » الى 
أن المصب واحد » وله أجران » [ وللاخطى'" ] أحر واحد . 

وغلا غالون وأثوا الخطىء . 

وصاد القاضي | » والشيخ أو الحسن في طبقة المتكلمين ‏ الى أن 
كل واحد هنما مصيب . 

والغلاة منهم »أثبتوا التخبير » ونفوا مطلوباً معنا » وقالوا : لا فائدة 
في اجتماد » ولا في تقليد معين لتقدمه في المرتبة » ولكنه يتخير » إذ 
ما من حم إلا ويحوز أن يغاب على الظن . 

والمقتصدون » أوحوا الاحتهاد والعمل با يغلب على الظن . 

وعزى القاضي مذهه الى الشافعي رضي الله عنه » وقال : لولاه لكنت 
اعد مق آعزات"الأصولين" , 


6 من < والأصل ٠.‏ والخطيء 0 

(؟) أقول : نقل كل من التصويب والتخطتة عن الأثمة الأربعة » والصحيح عنم 
التخطئة » وهذا الذي عزآه القاضي لاشافعي »> ليس في كلام الشافعي ما ندل عليه » وقد 
عزى الرنجاني في كتابه تخرنج الفروع على الأصول مثله للشافعي وتكاف في تحرييج بعش 


1 1۸° 


الفروع عليه . ولو حرر النقل لكان في حل من ذلك التكلف . اک 


= (op — 


قسك من صاد إلى أ ن المصيب واحد يسلكين . 
امرضا : 
أن الحل يناقض اطرمة » والسفك يضاد القن » فستحل جمعه) . 


وهو سفسطة من هذا الوحه . 

ولكنهم يقولون ذلك لا يتناقض في حق. سخصين » كاليتة تل للمضطر» 
ونحرم على غيره » وكل ينهد مصبب في حق نفسه ظ 

وإن فرض في حق مقلد ؛ فيستفتي الأفضل » وإن تساووا انعكس 
الإشكال [ علهم0" ] أيضا . 


الساك الذالى : 
a‏ أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن » ويستحيل | تعارض 
المسلكين على التناقض » بفضي أحدها الى التحريم » والآخر الى التحلئل 


على التناقض 1 


وهذا فاممد 5 


فإنهم ينفون مطلوباً معينا » فضلا من إثبات ملك يدل عله . 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة .مم أج؟ وزعم القاضي فالتقريب ٠‏ 
أن كلام الشافعي في الرسالة وفي كتاب الاستحسان ؛ وفي رسالة المصربين يمتمل » ون 
الأظبر من كلامه » والأشيه ؟ذهبه ومذهب أمثاله من العلاه القول بأن كل عد مصيب . 
قلت : وهذ| غير مسل للقاضي ٠‏ بل الثابت عن الشافعي » الذي حرره أصحابه ماقدمناه 
أي القول بالتخطكة قال إن النمماق. : ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه » قلت : 

م من أصحابنا من ينكر أن بكون للشافعي مقالة تخالف هذا » وهو رأي أي أسحق 
والقاضي أي الطيب » ومنهم من يقول له قول بالتصوبب ولكنه جوع عنه أ« . 

. من < . والأصل على‎ )١( ٠ 


5 tot کے‎ 


ولو رجت فة صت منت > قالوا : على المرأة الامتناع إذا 
رأت التحريم » وعلى الزوج مد اليد » وكل يأخذ باجتهاده » ولا يستبعد 
هذا التناقض » فإنه بنعكس على من يقول المصدب واحد » فإله لا عله » 
ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده . | 

قسك القاضي بأن قال : 

يحب قطعاً على كل تيد العمل باجتهاده شرعا » والوجوب بامر الله » 
وما وجب بإيحاب الله ؛ فهو حق » فو المعنى يكون كل واحد مصنباً 
لاحق في حى نفسه . ۰ 

ون قیل : لم ينه الاجتهاد نهابته . 

قللنا : إذا غلب على ظنه » و ببق له مضطرب في اعتقاده » 
فتكارفه أمراً وراءه ؛ تكليف مالا طاق » فإنه أدى ما كلف »› ول 
كلف الا استفادة غلبة الظن » وقد استفاده . ش 

واتار عندنا : 

أن كل عند مصب في عله قطعا »> فإنه وجب بإيجاب الله . 

ولا معنى [ للقضاء ] ١‏ بإصابة كل واحد / على معنى نقي مطاوب 
معين في عم الله من تحريم | أو تحليل . 

إذ لو قيل به لما تصور الطلب ف دق كل ېد يقدم على احتهاد » 
إِذ يعتقد فى علم ا عكر هو مطلويه ف کت و اجماع» 
فإن لم يحد فا هو الا سه بأصول الشر بعة « .وإذا ل يتخل ذلك 
يتصور طلبه » وهو كالذي يطلب زيدا في الدار » ولا بتعين في خماله 


6 من < . والأضل ولا معنى للفظ ٠‏ . 


- too = 


ET 


ب-ا4م١‎ 


أخد التقديرين على البدل 2 , 

ويتبين هذا بثال » وهو أن الجهد في القبة ينبغي أن يعتقد تعين 
القبلة في إحدى الجهات » وكونه مأموراً بطابها بغلبة الظن »2 ولو لم 
يتخيل ذلك ؛ كان يمن يطلب جبة من أربسع جبات » ولا تيز لبعضها 
على بعض » فلا يكون له مطلوب معان » ولا يتصور له طلب : 

فعلى هذا نقول : إذ فرضنا واقعة » لو انتهى الاحتهاد فيا نايته» 
انتهى إلى التحريم الحقى » فانتهى الجنيد إلى الكراهية مثلا » وجب العمل 
به ¢ وله أجر واحد 1 

ولو اتفق عثور على منتهى التحريم ؛ لكات مصبباً ما هو وف 
الطاليين » وهو غابة التحر يم 5 

فقد تبين | أنما مصبان في العمل » وأحدهها ‏ مخطىء في [ الوصول ]450 
إلى ما هو شوف الطالبين لا يعيئه . 


(1) الذين ذهيوا إلى أن كل يحتبد مصيب إختلفوا في أنه هل في الواقعة القي لا نس 
فیا حك معين لله تعالى هو مطلوب المتهد ? 

فذهب الغزالي في المستصفى إلى أنه ليس فيا حكر معين فقال : فالذي ذهب اليه 
محققو| المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نس فيا حم معين يطلب بالظن . بل المكم 
يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل تمد ما غلب على ظنه » وهو انختار » واليه ذهب 
القاضي اه ( المستصفى ٠٠١/۲‏ ) . 

واختار هنا في المنخول أن فيا حكا معينا يتوجه اليه الطلب إذ لا بد لاطلب من. 
مطاوب » وعليه بو يوسف » ومد » وابن مريج في [حدى الروايتين عنه » وأبو زيد 
الدبوسي ؛ ونقله عن علرائهم جيعاً » والقاضي أبو حامد » والداركي » وأكثر العراقيين . 

فذحب الغزالي في المستضفى إذن غيره هنا من حيث وجود الم لمعن وعدمه ,م 
وإلا ففي الكتابين يذهب إلى التصويب . 

6 في الأصل و < في الأصول » وهو خطأ من النساخ » والصواب ما أثبته . 


اهإهع- 


وقد يقول القاضي : لس لله تعالى في الوقائع المظنونة f>‏ معين | 

إذ الحم توجبه الطاب » ويستحل توجه الطاب على التعبين » 
مع انشعاب مسالك الظنون . 

ولو کان معنا ٤‏ لدات عليه أمارة 6 ولو دلت الأمارة ٤‏ لعلمت 
وانقلب مقطو عا له . 

وهذا غير سديك . 

فإن لل تعالى في كل واقعة حكا » حق الْجنهد أن يتشوف اليه > 
وعليه أمادات تودث غلية الظن . 

واظنون في العقول مسالك ك) للعاوم . 

فهو كطالب القبلة بظنة . 

إن أصاب حبة القبة ؛ فله أجران . 

وإن بنى على غلبة الظن » ولم يصب » فله أجر واحد . 


-- {OV — 


ا 


فر میاو الجر ازا عبنا مطلوبا 


قالوا : والمطلوب هو الأشه » وعار معارون عن الأشه يأنه ما 
يظبر لافقبه في حاري ظنه . 

وهذا لا ضط له » فإن ذلك قد يتعارض 

وقال آخرون : هو ما لو ورد به نص لطائفة ١‏ . 

وهذا f>‏ / على الغيب ¢ وإن د کره ابن سر بيج من أصحايئا 3 

وقال آخرون : هو الأسه بالأصلين الذن تردد الواقعة بيا من 
نفي أو إثبات » وهو سُوف الطالب 
من ظفر ره قد أصاب 0 


ومن لا ٤‏ فقد أخطأ 6 وإن أصاب ف العمل . 


)١ )‏ كذا في الأصل و < ٠»‏ والكلام فيه سقط لم أستطع معرفته » ولعله أرات 
أنالمطلوب هو الأشيه عند الله في نفس الامر » بحيث لو نزل نص؛ لكاننصا عليه م ذكره 
الأمدي في الإحكام > / وه ١‏ وابن السبكي في جع ال+رامع ۲ / ووم حاشية البئاني . 


- {toi ¬ 


“اميسل ران 
ىا 
ازا اميأ المترير نصا 


والمصوبة اضطربوا 3 م من طرد التصويب و دل¿ وجوب 
العمل عليه . وفيه إصابة ای 

وم من خطأه . 

وغلا غالون حى أثوه . 

وقال القاضي : لا وم » لأنه 1 يتعمد » ولكنه حتمل أن بقال: 
أخطأ من حث إن المطلوب قد تعين . : 

ومنشأ التصويب نفي المطلوب » والنص هو المطلوب هنا . 

ثم قال : يكن أن يقال : هو مصبب » لأنه وجب عليه العمل » 
وقد أدى ما كلف » وحم النص متعين في حى من عثر عله » 0 
تختلف باختلاف الأحوال وا > کا في حرم الممئة » ل بق 1 
أن يقال : أخطأ النص . 

فأقول : نعم » ولكن هذا لفظ / لا خير فيه » فإنة لم يحب عليه 
الوصول اليه » إذ فيه تكليف وشطط بعد أن استفرغ كنه يبودة . 

وهو كالمتيمم » يقال لم تتوضأ » فيقال : نعم » ولكن لم يحب 
عله ذلك . 


۲ - ب 


- 0۹ ¬ 


واتار : 

أن التهد مصب في عله » مخطىء في التشوف المطلوب ١‏ 

و كذا نقول إذا ا نص » فلا فرق '" عندنا . 

ولكن إذا عثر على النص فقد نقول يحب تدارك الفائت » لأن اخطة 
عن كفا + ش 

00 إذا لم يكن في المسألة نض فلا يستقين “١‏ اطا . 

ي مسألة فقببة » إذ القضاء يحب بأمر بحدد عندنا . 

اه 
عليه [ الإعادة ]| © ؟ 

للشافعي رضي الله عنه فيه تردد . 

ومثاره : أن المقصود من المكلف استقبال عبن القبة » فقصودا 
٠ a‏ 

فإن قلنا : انه مقصود فيمكن أن يقال يحب » لأن المقصود قدا 
فاك > والأجهاد وة ل تقض الى. المقطوه + فلا بف . 


)0( راجع تفصيل رأ في هذه المسألة في المستصفى 5 . فقد فصل تفصيلا” 
ر خد 

(+) في الأصل و < فلا فرقان . وهؤ تحريف . والثبت هو الصواب . 

(») هذه زيادة على الأصل و < م ل كر . قلا بد منها . ولعلا 
سقطت من النساخ . 

(4) فيح يستد . 

(ه) في الأصل و < . القضاء بدل الإعادة » والصواب ما أثبته » لأنه ما دام 
الوفف باقياً لا يقال للعبادة قضاء » ولكن يقال لها إذا فعلت ثانية إعادة » ويشبد له قوله. 
ولهذا قضى سقوط الإعادة . : 
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ولعل الظاهر أن القبة لست مقصودة في عا » فإن تكليف المصلي 
ذلك في جبالاته وعماياته ؛ عمال . 
وهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظبر . 
وأما العثور على النص فقصود الشارع قطعا . 
وإما فرضنا | الكلام فى الوقت اثلا بتورط في افتقار القضاء الى ٠-04۳‏ 
وعلى اجمة » الفرق بين القبلة والنص عسير . 
وخم الكتاب بالرد على أبي حنبفة رحمه الله » حيث قال : كل حتهد 
مصب في احتهاده » فإن قيد بالاحتهاد » وأراد به أنه عطىء في عامه 
ېدا زلل ا ذكرناه»وان اراد به أنه أصاب ماهو سُورف الطالب فكذلك. 


وإن عنى به أنه أدى ما كاف ؛ فقيو مساعد عليه »> والله أعلم 
بالصواب ۰ ْ 


=) = 


كاي بالفنوى 


وفيه بابان : 


أحدهما في الاجتهاد وأحكامه > والثاني في أحكم المقلد . 


با اول 
ف 


رومترار 


Gs’ 


صفات ' #رحدبى 


فليعلم أولا أن الفتوى ركن عظم في الشريعة؛ لا ينكره منكر » 
وعليه عول الصحابة بعد أن استائر آله برس وله 4 وتأبع-م عله التابعون 
إلى زماننا هذا . 


== 


ولا يستقل به كل أحد . 
ولكن لابد من أوصاف وشرائط » ولنا في ضبطبا مسالك . 


اللاك اررول : 


على الإحمال » أن نقول : / المفي : هو المستقل بأحكام الشرع ۱۸۳ - د 


نصأ واستناطاً . 
بارا انض إلى الكتاب » والسنة » وبالاستنباط إلى الأقسة » 
والمعالي . ش 


املك الثاني : 
ان نفصل الشرائط فنقول : 
- لابد من العقل والباوغ 2 إذ الصي لا يقبل قوله » وروايته ٠‏ 
والرق لا يقدح > وكذا الأنوثة .. 
ولا بد من الورع » فلا يصدق الفاق > ولا يجوز التعوبل على قوله . 
ولا بد من عام الاغة » فإن مآخذ الشرع الفاظ عربة ‏ » وينبغي 
أن يستقل بفبم كلام العرب ء ولا يكفيه الرجوع الى الكتب > فإنا لاتدل 
إلا على معافي الألفاظ » فأما المعاني المفبومة من سياقها وترتدها لا تقهم | 
إلا [ بستقل ] يا . ظ 
والتعمق فى غرائب اللغة لا يشترط . 
ولا بد 8 عم النحو فنه يثور معظم اشكالات القرآكت . 


. في <غرية‎ )١( 
. في الأصل و ح مستقل وهو تحريف والمثبت الصواب‎ 6 


۳ - 


أ 


ولا بد من عام الاحاديث النعلقة بالأحكام . 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ 

وعلم التواريخ ليتبين المتقدم عن ا تأخر . 

والعلم بالسقم والصحيح من الأحاديت . 

وسير الصحابة » ومذاهب الاثمة » لكلا خرق إحاعا . 

ولا بد من اصول الفقه » فلا استقلال للنظر دونه 

وفقه النفس لا بد مله » وهو غريزة لاتتعلق | بالاكتساب . 
ولا بد من معرفة احكام الشرع 2 . 


6 ويحسن بنا هنا ن نذكر كلام الشافعي في الرسالة على شروط الاجتباد فإنه درر 


غالية » وحكم بالغة » قال رضي الله عنه : 


ولا يقيس” إلا من جمع الآلة التي له القباس بها » وهي الع بأحكام كتاب اللهءفرضه » 
وأدبه » وناسخه » ومنسوخه » وعامه » وخاصه ؛ وإرشاده . 


ويستدل على ما احتمل التأويل منه سان رس ول الله » فإذا لم جد سنة فبإجاع 


المسلمين » فإن لم يكن إجاع . فبالقياس . 


ولا یکون لأحد أن يقيس حت يكون عالما ها مضى قبله من السنن » وأقاويل 
السلف ؛ وإججاع الناس » واختلافيم » ولسان العرب . ١‏ 
ولا يكون له أن يقيس حتى بكون صحيح العقل ؛ و<تى يفرق بن المشتبه » ولا 


يعجل بالقول به » دون التثبيت . 


ولا ينع مى الاسيّاع من خالفه » لأنه قد يتنبه بالاستاع لترك الغفلة ؛ وباد به تثميتاً 
فيا أعتقد من الصواب . 1 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جبده » والإنصاف من نفسه » حتى يعرف من أين قال 
ما يقرل ؛ وترك ما بترك . ( الرسالة ص .٠ه‏ تقيق إحمد شاكر ) وقد ذكر نوا من 
هذا في ( كتاب ابطال الاستحسان ) في الجزء السابع من الأم ص ٠۷٤‏ ط بولاق . 
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الاك اال : 
وهو الختار » وهو الاوي طمة هذه التفاصيل . 
أن بكرن على صفة تسبل عليه [ درك 1 أحكام الشر بعة » بعد 


الورع » والباوغ ؛ لقبل قوله » ولا يتمكن منه إلا حملة ما فصلناه » 
نعم » لا نؤاخذه يحفظ الأحكام . 


فإن أعة الاحاديث بوبوأ أحاديث الاحكام 4 وميزوا الصحيح عن 
الفاسد » والتعويل فيه على الكتب جائ » يي ذكرناه في كتاب الأخبار 
فليراجع إذا ممست الماحة إليه (f)‏ . 


6 من < والأصل درك . 
(؟) راجع ورقة ۳ - ا وما بعدها . 


- 1( - امخورل- .م 


4ما-ب 


ف 


م سرر ارم رار وعراعان آر تدهم 


قال الشافعي رضي الله عله : إذا رفعت إله واقعة » فليعرضها؟ 
فل ارون اب 

فان غر » فعلى الأخبار المتواترة . 

فإن أعوزه » فعلى الآحاد . 
- فإن أعرزه » لم مخض في القاس » بل يلتفت إلى ظاهر القرآن . 

فإن وجد ظاهراً نظر في الحصصات من قياس وخبر » فان لم جد 
غصصا f‏ به . 

وإن ُ بعثر على لفظ من كتاب » ولا سنة » نظر إلى المذاهب» 
فان وجدها جمعاً علها » اتبع الاجماع . 

| وإن لم يحد إجاءاً » خاض في القياس . 


وبلاحظ القواعد الكلنة أولاً » ويقدمما على الزئيات » م في القتل 


1 بلقل [ يف »> يقدم قاعدة الردع » على مراعاة الآله . 


)1( في الأصل و < فايعر ضه : 
(؟) في الأصل و - القتل المثقل . بدون الباء . فأثبتها جربا حلى عادته في إثباته 
في مواضع . 


-4ةع - 


فإن عدم قاعدة كلية. » نظر في النصوص » ومواقع الاماع » فان 
وجدها في معنى واحد الت به »> وإلا انحدر إلى قياس مخيل . 

فان أعوزه تسك بالشيه . 

ولا يعول على طرد إن كان يؤمن با العزيز » ويعرف مآخذ الشرع . 

هذا تدريج النظر على ماقاله الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 

ولقد أخر الأحاع عن الأخبار . 

وذاك تأحير مرتبة > لا تأخير عمل » إذ العمل به مقدم » ولكن 
اخير يتقدم في المرتية عليه » فان مستنده قبول الاجماع 1 


5 ۷ - 


الفص لاٹ 


ان ر سول ار ييه ان رہ 


قال قائلون : كان لا تهد » لقوله تعالى : ( وما بنطى عن امرى ). 

وقال آخرون : كان عليه السلام ينهد > إذ لم يكن ننتظر الوحي 
في كل واقعة ترفع إلى بحلسه . 

واتار : 

أنا لا نظن به استدادآ بالاجتهاد . 

ولا سعد أن يوحى اله » وسوغ له الاحتهاه . 

فبذا 5 العقل جوازاً . 

مأ وأما وقوعاً » فالغالب على الظن أنه كان لا يتمد في القراعد | وكان 

يحتهد في الفروع » م روي أنه عليه السلام قال : ( أرأيت لو مضمضت ) 9". 

فان قبل : وهل اجتد الصحابة في حال حياته قط ؟ . 

قلنا : انقسم الناس فيه على تناقض . ٠‏ 

ولعل الظاهر أنم كانوا لا نهدون بحضرته والقرب من منزله » ومن 
کان لبعد منه بف رمخ وفرامخ ؛ كان متمد »> وحديث معاد نص 
في الباب . 

)0:0( الآية + من سورة النجم . 

(؟) راجع تخريج الحديث في ص ٠۲۹‏ . 


(») راجع ريه في ص ۲۳۱ . = 
و5 - 


الضي راان 


النتنصيهى على ماهر اتر ری 
یں الصا والتابعبى ررق 

ولاخفاء بأمر اخلفاء الراسّدبن 04 إذ لا يصلح الامامة إلا مفی ٤‏ 
وكذا كل من أفتى في زمانهم » كالعبادلة » وزيد بن ثابت » ومعاوية » 
قلده الشافعى فى مسألة . 


وأصحاب الشورى © قيل : إنهم كائوا مفتين » لان حمر رضي الله عنه 
أجل الأمر فيا ينهم » فدل على صلاح كل واحد له . 

قال القاضي :+ .وظذا افيه تظر . 

إذ ما من واحد إلا وسْسْب عر فيه بشيء لا أن عرض عليه . 

I EEO 

وفي الزيو ٠‏ : صاحب المد والصاع . 


سے هذا و على القول بحواز الاحتهاد بالنسية رسول الله صلى الله عليه وسل ووقوعه 
فالصحيح أن اجتاده لا يخطىء . وقيل يخطىء ولكن لا يقر عليه کا قال ابن الحاجب 
يل تبه عليه . 
)١(‏ التخثر SOREN ER‏ ارحل في 
مشيتة O TD‏ 


- 4 - 


ف ي ي ااا 
6 ب وفي علي | : إنه صاحب دعابة . 

وفي مثا : إنه كلف بأقاريه . 

فلا يتلقي f‏ احتهادهم من هذه المآخذ «" , 

وأو هريرة ‏ :لم يكن مفتبا فيا قاله القاضي » وكان من الرواة . 

والضابط عندنا فيه » أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفترى في 
أعصارثم » ولم بنع عنه ؛ فهو من الجهدين . 

ومن لم يتصد له قطعا ؛ فلا . 

ومن ترددنا في ذلك في حقه ؛ ترددنا في صفته . 

وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا بعتنون بالعلم » وإلى معتنين 
به » فأصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفترى . 

الف عاق | وأفتوا 4 فيم المفتون » ولا مطمع في عد أحادم 
بعد ذكر الضابط » وهو الضابط أيضاً في التابعين . ش 

وللشافعي في اسن البصري كلام لفن( 


)١(‏ المقنب : صاحب اليل والفرسان . يريد تمر أنه صاحب حر ب وجيوش» 
وليس بصاحب هذا الأى ( الناية ٠١١/٤‏ ) . 

(؟) في < من هذا الأخذ . 

() هو الحسن بن أي الحسن يسار » أبو سعيد البصري » يقال مول زيد بن ثابت 
وبقال مولى جيل بن قطبة » كان جامعا » عالاً » رفيعاً » ثقة » عابدأ] » إلا أنه كان بدلس 
قال الذهي في التذكرة 0١‏ قلت : هو مداس فلا تج بقوله « عن » في من لمبدر كه » 
وقد يدلس من لقيه ويسقط من بينه وبينه والله أعل وقال في الميزان ١/م»‏ . هو ثقة 
لكنه يداس عن أي هريرة وغيره » فإذ! قال حدثنا فبو ثقة بلا نزاع مات سنةعشر ومائة 
( العبر- تذيب التهذيب » المعارف ‏ مشاهير علاء الاءصار - الميزان ‏ التذكرة ) . 


~~ |. 


وأما مالك فكان من التهدئ . 


31052 امال كل الما ره غاماء المديئة» ٠‏ 
م ل يي على المصالح » وتقديم تمل 


وله وجه ا ذ كرناه من قبل . 

وأما ابو حنيفة : فلم يكن عتبدا ٩‏ » لأنه کات لا يعرف 
اللغة » وعليه يدل قوله : « ولو رماه بأبو قبس > "'. 

وكان لا بعرف الأحاديث » وهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة 
ورد الصحيم منا . 

ول یکن فقمه النفس "١‏ » بل کان تكاس / لا في عله على 
عتاققة عاذ الأصول. : 


وتن ذلك باستئار مذاهيه فيا سنعقد فيه اا فى آخر الكتاب . 
والله أعلم 


() هذه عصبية » فإذا لم يكن أبو حنيفة تد » فن ذا الذي يكون » وقد قيل 
فيه: الناسعيال على أني حتيفة في الفقه . وسأكتب عن هذه|أسألة قبل الباب الذي سيعقده 


الغزالي لترجيح مذهب الشافعية فلير جع اليه . 

6 هذه العبارة قد وردت عن أي حنيفة واشتهرت ولكن بلفظ « ولو رماه بأبا 
قبيس » وقد خ رحبا العلاء على لغة من يلتزم الألف في إالاساء الخمسة مطلقاً وذلك 
كقول الشاعر : ١‏ 

إن اها وأبا أباما قد بلغا في إنجد غابتاها 
وأما هذه التي ذكرها الغزالي فيمكن أن تخرج أيضاً على الحكاية » وليس في هذا 
' مأخذ على أني حنيفة . 

(») قات قد بلغ أبو حنيفة من فقه النفس في الفقه ما لم يتج معه إلى دفاع عنه 
فيه . فبو سراج وهاج سناؤه . وبحر تمیق قرآره . وقد رجع الغزالي في آخر حماته 
عنه » وانظر لاوقوف على مزيد تفصيل ما ذكرته في مقدمة الكتاب وما سنذكره بعد 
قليل في الفصل المعقود اكلام على ترجبيح مذهب الشافعي رضي لله عنه . 


م7 — 


مادا 


ts’ 


معفم التقلير 


قال قائلون : إنه قبول قول بلا ححة . 
فعلى هذا » قبول قول رسول الله ب » لس بتقليد » فإنه ححة» 
وكذ قول الصحابي إن رأيناه ححة 1 


وقال آخرون : هو قبول قول من لا يدري من أبن يقول » فعلى 
هذا قبول قول الكل تقليد » سوى قول رسول الله يلت » على قولنا 
انه لا يحتهد . 


—= قدا 


المقني » وعلينا قبول قول رسول الله يلت » وقول الصحابي إن رأبناه 
ححة في حق من يحب قبوله . 

والختار عندنا : 
أن حل أصحاب الملل لم يتحدلوا من أعامم وعقائدهم الا على تقليد » 
خلاف ما قاله القاضي . ش 

من صدق رسول هي » فهو مقلد » إذ لا يدرك | صدقه ضرورة» ١-185‏ 
و كيف يعم صدقه » ولا بعلم بقوله وجود مرأسله , 

نعم » لو ترتب الناظر » وافتتح أولا نظره في حدوث العالم » 
وإثبات الصانع » واتحدر الى إثبات النبوات » وتصديق اللي »© فهو 
عارف ولس بقلد » ويندر من يوفق له > ومعظم الناس تلتزم ] 00١‏ 
الشرع من نفس الشرع 7 فبي (') مقلدة الشرع 7 ولكن. براعى )۳( 
أدب الشرع في الاطلاق فيسمى قوله عليه السلام حجة . 

ويسمى اتباع التبد تقليدا . 

وان کنا نعم حقيقة الخال على ما ذكرناه . 


. في الأصل و > تلتو . ولا معنى لها . والصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) ي = فېو.‎ 
. في < يرعى‎ )۴( 


مادا 


الغصي] شا 
ف 


ان ابی هل جب تقليره 


فقال قائلون Yo:‏ حب لاي لا يعصمون . 

وهذا بيطل باراوي . 

ومسكوا أيضاً بأنهم كانوا #تلفون » ولم بوجب يعضوم على البعض 
الاتباع والتوافق . 

وهذا نقضه قول المفى منا » فإنه ححة ف حق الجامي ¢ وإن ُ 
يكن ححة ف حى ا مفتي » فلا سعد تبعص الأمر أيضا في حقرم 5 

وتسكوا بأنهم سوغوا اللاف » فإيجاب الاتباع رفع لما توافقوا 

وتك الموجبون للتقليد بقرله / عليه السلام : ( أصحالي كالنجوم 
بام اقتديتك اهتديتم' ) )١١‏ 
ودقوله عليه السلام ( خر القرون قرافي ان 58 
وهو ظاهر ¢ مول على السيرة » يدلبل قوله عليه الب.لام ) إقتدوا 
)01( رواه ابن منده في أماليه » ونعم بن حماد الخزاعي » والدارمي © وابن عدي . 
6 الحديث رواه الترمذي ¢ والنساتي 0 والىخاري »> ومسل » وأحجد 0 


4 سم 


اللذين من بعدي » ألي بكر ومر ) '" ولا يتعين اتباعها من بين 
سائر الصحابة . ْ 

وقد قال بتعمنها قائلون . 

م خالف القياس من مذاههم متبع » لأنا لا نظن م [ التحم]!") 
فنعلم أنهم استندوا إلى نص 

وإن وافق القاس ؛ فلا 29 . 

ولا يتبع مذهب مالك في خبار المتابعين » لعامنا بفساد مستنده . 

ولا مذهب أبي حنرفة ف مود الزوايا ¢ وإن خااف القياس » لعامنا 
بأنه بناه على الاستحسان الفاسد . 

وم تع ابن مسعود فى حطه إقمة العبد عن ار 1 


ولا ابن عباس في تقدير اجره الآبق بأربعين » لما ذكرناه في باب 
الاستحسان »© والله أعلم : 


. ٤٥۰ راجع تخريه في ص‎ )١( 

(؟) في الأصل و < الج » وهو تحريف من النساخ » والصواب المثبت . 

(») قال ابن الحاجب بأن ذلك لو صح لكان بازم الصحاي أيضاً » فيجب عليه 
تقليد صحابي آخر ؛ واللازم ياطل ؛ فبطل المازوم . أه بتصرف . 

والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً عند الشافعي في الجديد ا قال ابن 
السبكي وعليه الأكثر . قال الشافعي رضي الله عنه « كيف آخذ بقول من لو حاججته 
لحجحجته ¢ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب : قال الإمام الوالد رحه الله:إن الشافعي بستني = 


- o 


ل 


أن الجنرير ھل بقلر | الجنرير في القباة برها 


وهو منوع عند الاستاذ » والقاضي والشافعي . 

تسكان من القاضي بأن قول الرسول عليه السلام حجة لدلالة المعجزة 
على صدقه » وقول العام حجة على المقلد لدليل قاطع » ولا قاطع © 
على جواز قبول العالم قول العام . 

وما لا قاطع في قبوله ؛ فبو مقطوع پبطلانه ٠‏ 

وهذا أصل للقاضي » ذكرناه في كتاب الأخبار والقياس . 

ونحن لا نرى ذلك ٠‏ 


حن الجديد من قوله: إن مذهب الصحاني ليس بحجة؛ الأ التعبدي الذي لا جال للقياس فيه . 
قال : لأن الشافعي قال في اختلاف الحديث روي عن على رضي الله عنه أنه صلى في 
ليلة ست ر كعات في كل ر كعة ست سجدات - لو ثبت ذلك عن علي لقلت به . قال : لأنه 
لا حال فيه للقياس . فالظاهر أنه فعله توقيفاً . 
وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القدم٠»‏ قال الشبيتخ الإمام وفيهنظر لأناختلاف 
الحديث من الجديد » قال وينبغي أن يكون هذا حجة قدا وجديداً اه . 


2 - 


والاستاذ تك بأن المنبد يحب عله مراعاة ترتيب الأدلة > فلا يقدم 
قياساً على نص . : 

والتقليد بالنسبة إلى الاجتاد فرعه ٠‏ 

فقال له : هذا تح في ترتيب مالا دليل عليه . 

والختاد : 

أن المسألة في مظنة الاجتهاد » ولا قاطع ١‏ على قبوله ورده 9 
وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت © وعسر الوصول إلى الحم 
إلاجتهاد والنظر . 


) في ح ولا قطع . 
٠‏ 3 قال الغزالي في المستصفى ۴/۲ ٠۴‏ واختا ا كلم مله العالم للصحاية 
ولمن بعدم » وهو الأظبر عندنا » والمسألة ظنية [جتمادية . 
والذي بدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته » ولا تمل بالحقيقة [صابته » بل يجوز 
خطؤه وتلبيسه ‏ حم شرعي » لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص © ولا نص » 
ولا منصوص أ«ه. 
- ¥ ~~ 


كاك 
ما يجب على امقلد ان ر عاہ ليسنيى کون الفني کنر را 


واتار : 
يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين . 

وړو ويسمع عنه قرله : الي مفتي . 
لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن » وامتحانه به ؛ تكليف سطط » 
ويعلم أن أصحاب البوادي من عصر الصحابة ؛ كانوا لا يفعلون ذلك » 

.وإن ذ كره القاضي في التقدير 2١‏ . 
واستراط تواتر الخبر تكونه محتبداً » يما قاله الاستاذ » غير سديد » 

لأن التواتر يفيد في المحسرسات » وهذا لبس من فنه . 


وقال القاضي مرة : يتكفيه أن مخبره عدلان بأنه مفتي وال أعل . 


. < كذافي الأصل و‎ )١( 
50 


يي 


وءوب تقلير ال رفصل 


وقد أوجبه جاعة 2 لأنه أعلم . 

وعلل آخرون » بوجوب تقديم الأفضل في الإمامة . 

وذلك مار في الإمامة . | 

لأن مبئاه على المصلحة » وهو الأصلح » حتى لو عارضته ١‏ شوكة» 
واتفق عقده الءفضول » وكأن في مناز عته خصام دام 55 بقفي بانعقاده» 
ولا يحب تقدم الأفضل في الفتوى » لعلانا بأن العبادلة الأربعة » كانوا 


/'-ب 


التصماساذيس. 
ف 
زكر ما کب على القلر مر اعائ بعر موث مقلرم 
وقد قال الفقهاء 9 بقلده وإن مات ¢ لأن مذهه ل ير تفع عوثه 5 


| وأجمع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك . 
ولو اتبع الآن عامي مذهب ألي بكر معرضاً عن سائر المذاهب. 


لايحرز له ذلك . 


فان الصحابة كانوا لا يعتنون بنخل المسائل وتبذيما » وها اعتنى به 


المتأخرون . 


وكان أعظم سُغل. الأولين تقعيد القواعد . 

فلا يفي مذهبهم يحملة الوقائع . 

فإن وجد متمد عاصره ؛ وجب عليه أن يقلده . 

وإن م يحد . 

قال قائلون : بتع آخر يحتبد مات . 

وهذا فاسد . 

فيتبع أعظمهم خلا يع المسائل » وأسدم طريقا . 

ثم ستبين مذهبه بقول اقل ورع » فقيه النفس » متبد إلى 


تصوض صاحه . 


— {Ae — 


ولس يشترط أن يكون متعمقا في الاصول »2 فإنه لو كان كذلك 
لكان عدا » ولكنه كالمتهد في نصوص صاحبه » يا أن صاحيه تېد 
في نصوص الشارع . 

قال القاضي : يرز له أن يقس على نصوص غيره فينقل من مذهبه » 
کا يقاس على نص الشارع . 


دومع - المنخول - ۳١‏ 


از قل يب تکرب عر اوه الفني 


وقد أوجبه قوم » لاحتال تغير الاجتباد . 
مادا ومنعه الآخرون لأن احتاله | كاحيّال النسخ في زمان رسول اش يإ 

وكانوا لا يكررون المراجعة . 

واتار : 

أن المسافة بدنها ؛ إن كانت شاسعة » والواقعة كانت تكرر في كل 
يوم » كالصلاة » والكفارة » فلا براجع قطعا » لعامه بأن المقلدة في 
زمان رسول الله يله كانوا لا يفعلون ذلك . 

وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها » فالظاهر أيضاً أنه لا براجع» 
لأنا نستدل بعدم مراجعتهم في تلك الصور مثل في ' هذه الصورة . 

ثم خرج على هذا الاختلاف - وجوب الإخبار على المفتي إذا 


تعر احتّباده 3 
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الفصمالشاإءن 


في المسألة إذا ترددت بين مفتبين على التناقض 2 ولم يمكن اجمع بين 
قوليها » مثل : القصر في حق العاصي بسفره » واجب عند ألي حنيفة» 
والإقام واجب عند الشافعى . 

فنجب على [ المستفتي ] "١‏ مراعاة الأفضل واتباعه . 

ولغا لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظبر الخلاف ؛ لا عبد 
من الصحابة من مراجعة الكل . 

ونعلم أنجم كانوا بقدمون قول ابي بكر رضي الل عنه على قول غيره 
عند التناقض . 

م الأفقه [مقدم] ‏ على الأورع ٠‏ 

وإن تساوريا 1 من كل وحه . 

قال قائلون : رتخير . ۰ 

وقال الآخرون : بأخذ بالأشد " . 

وقال آخرون : يآخذ بالأثقل عليه » ويراجع نفسه فيه . 

والغّتاد : 

لا يتبين الا بتقديم مقدمتين . 

. في الأصل المفتي وهو تحريف والصواب المستفتي‎ )١( 

(۲) زيادة من < . 

() في < الاسد . 


- {A 


۹ - به 


امراضا: 

أن الشريعة هل يحوز فتورها ؟ 

0 أجمعوا على تجوز ذلك في شريعة من قلنا » سوى الكعي K0‏ 
على وجوب مراعاة الأصلح على الله . 

وهو ينازع في هذه القاعدة . 


بنا 


ثم لا يسم عن دعوى الصلاح في نقض ما قاله . 

واتار : 

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى . 

وفرق فارقون بان هذه الشريعة خاية الشرانع » ولو فارت لبقت 
إلى يوم القيامة ١‏ 

وهذا قفاصد . 

إذ لس ف العقل ما ىله . 

والذين فرت علهم الشرائع وقد ماتوا » قد قامت ) قيامتهم » 
إذا 0 يلحقهم تدارك ني آخر 5 

وقال رسول الله مَل : ( سأني e‏ زمان مختلف رجلات في 
فررضة فلا يحدان من يقسمها بيا ) "ا . 

وقولة تعالى : ( إنا نحن” نزلنا الذً كر وإنا له لحافظون ) )١‏ » 

6 راجع ترجته في ص ٠۰٤‏ . 

6 في الأصل و < وقد قامت قياءتهم » بالواو » ولعلا زيادة من الناسخ 
والصواب حذفبا لتتكون الجلة هي الخبر » وإلا فأين الخبر .وعلى كل فالجملة مضطرية . 

2( راجع تخربج الحديث في ص .م . 


)+( الأية ٠١‏ من سورة الححر . 
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ظاهر » معرض للتأويل » ويمكن تخصيصه بالقرآن » دون سائر 
أحكام الشرع . 

وهذ! كلام في الجواز العقلي . 

وأما الوقوع » فالغالب على الظن / أن القيامة إن قامت عن قرب» 1-140 
فلا تفتر الشريعة » وإن امتدت الى نمس مائة نة مثلا » لأن الدواعي 
متوفرة على نقلبا في الال » فلا تضعف الا على تدريج . 

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره » إذ الحمم الى التراجع مصيرة . 

ثم إذا فترت ارتفع التكليف . 

وهي كالأحكام قبل ورود الشرائع . 

وزعم الاستاذ أبو اسدق أنهم يكافون الرجوع إلى عاسن العقول . 

وهذا لا بلق بذهبنا » فإنا لا نقول بتحسين العقل ولقبيحه . 

القرممٌ الان : 

في تقدير خاو واقعة عن حك الله مع بقاء الشسريعة على نظامها . 

وقد جوزه القاضي حتى كان يوحبه » وقال : المآخذ عصورة » 
والوقائع لا اية لها » فلا تستوأفها مسالك عصورة » وهذا قد تكلمنا 
عليه في الاستدلال من كتاب القياس . ش 
| واتختار عندنا : إحالة ذلك وقوعاً في الشرع » لا جوازاً في العقل». 
لعامنا بأن الصحابة على طول الأعصار ماانححزوا"“ عن واقعة »2 وما 
اعتقدوا خلوها عن f‏ الله » بل كانوا بمحمون علها هجوم من لا برى. 


ها حصراً . 


6 في الأصل و ح وما انحجزوا . فأسقطت الواو . ولعلبا من زيادات النساخ .. 


- (Ao 


۰ - ب 


رجعنا الى المقصود : 

فلا مبالاة بذهب الحيرة | » لأن حاص إباحة وترده بين الحل 
والحرمة » والإباحة لايد لها من مستند » ولا دليل في الشرع على 
هذه الإباحة . 

| نعم ؛ إن كان بتلقاه من تصويب المجهدين » فبذا بازمه في بدء 

الأمر » ولهذا ارتككه المصوبة . 

وأما التخير يدنيا فهو إباحة . ش 

وتكليف الرجوع إلى الأغلظ » أو تحكيم العقل في الأثقل - 3 
أضاً لا مستند له . 

ورا يثقل ١١‏ عليه مالا يأمر الشرع به » ويأمر بنقيضه »ء إذ 
الصلاة على الحائض أثقل من تر كبا » وكذا الصوم . 

واتار عندنا : 

أن يتخذ هذه واقعة جديدة 2 فيراجعب)|١"‏ 2 فقول" بايا 
عي 

وريا يومئآن به إلى أحدها . 

ويفرض هم في ذلك مستندات » فإن كان في نجاسة فستندورت 
إلى أصل الطرارة » أو إلى أصل القن » وإلى نكاح مستمر في 
الأبضاع 5 

ولسنا نضبط مستندهم » ولكن فائدة ذلك لا تخفى . 


. من < . والأصل ورما لا شقل عليه . و هو الصواب‎ )١( 

(؟) في الأصل و ح . فبراجعبا » ولم أجد لما أي معنى . والصواب ما أثبته لأنه 
سيذكر فظیرآ له بعد قليل . 

(») في الأصل و ح فنقول . والمثبت الصواب . 
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وإن أمره [ كل ١]‏ واحد باتباع عقده » استفتى ثالنآ إن 
وحده أفضل منها » وإن كان مثلها » وفيه تصوير المسألة » وطابق أحدها » 
فهل يقدم قول اثنين على قول وأحد ؟ . 

هذا ما باه أصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة » هل يقدم على 
مذهب أقلبم إذا رأيناه حجة ؟ 

والحتار : 

أنه لا يبالي بالكثرة » ولكنه براجعهم / فقول : هل أقدم قول 
اثنين Gin‏ على قول واحد ؟ 

فإن رأوه فذاك . 

وإن تعارضت أقاويابم فه أيضاً ؛ فهذا شخص خفي عله > 
الشربعة » تمن هو في حزيرة » ولم يبلغه خبر الدعرة » فلا شيء 
عليه “فيه . 

فان قبل : هلا نلقتموه من خاو واقعة عن f=‏ الله . 

قلنا : لانا لا تجوز وقرع ذلك في الشرع م بيناه . 

فان قىل :هما قولسم في الساقط من سطح على مصروع » إن تحول 
عنه إلى غيره قله » وإن مكث عله قتله » اذا يفعل وقد قضيم بأن 
لا > لله فه ؟ 

قلنا : حَْ الله أن لا 5 فىه . 

فهذا أيضاً - » وهو نفي الحم : 


6 من < . وفي الأصل كلى . 
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۱أ 


هذا ماقاله الامام ''' رحه الله فيه . 

ول أفهمه بعد . 

وقد کروته عله مراداً . 

ولو جاز أن يقال : نفي الحم حك ؛ از ذلك قبل ورود 
الشرائع »> وبعد فتورمها . 

وعلى الجلة » جعل نفي الحم حكما تناقض . 

فإنه جع بين النفي والإثيات إن كان لا يعني. به تخير المكلف بين. 
الفعل وير كه . 

وإن عناه ؛ فهو إباحة عققة » لامستند له في الشرع : 

هذا تام ماأردناه من ذكر كتاب الفتوى . 

۱- ب وختمه بياب في پان سبب تقديم مذهب الشافعي 1 رضي الله عنه. 

على سائر المذاهب . 

ولنا في إثبات الغرض منه بعد التنبه على مقدمتين ‏ ثلاث مسالك .. 


9و 5 (Y)‏ 
ا مقر مر ابررلى : 


أن العرام » والفقهاء »> وكل من لم يبلغ منصب المتهدين لاغنى. 


)١(‏ هو إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » نسبة 
الى جوين ناحية من نواحي نيسابور » وهو شيخ الغزالي » راجع تفصيل حياته في مقدمة. 
الكتاب . ولد سنة ووع «هوتوفي سنة ۷۸ع ه. 

(؟) قبل أن اكتب الفصل الذي عقده الغزالي لترجيح مذهب الإمام الشافعي. 
- رضي الله عنه ‏ على غيره من المذاهب » مم إبطال ما سواه » وعلى الخصوص مذهب 
الإمام أي حنيفة النعان - رضي الله عنه ‏ ها أورده من مسائل فقبية خلافية » ضعيفة. 
اللدئر”ك » يدر بنا أن نقدم عليه ما بلي درأ لسوء الظن » وإثار ا للنصيحة» فإن حجة. 


الاسلام الغزالي أسمى من أن برمى بغير العدالة والإنصاف : کے 
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= إن الذي دفع الغزالي إلى كتاة هذا الفصل هو استمرار الخصومة التي نشأتيوماً ما 

بين فقباء الحجاز وفقباء العراق » أو بين أهل الحديث وأهل الرأي » ولا أريد أن أتعرض 
لتفصبل أسباب الخصومة » فإا طويلة وكثيرة لا يستوعبها هذا الموجز » ولكني أريد 
أن أشير إلى أنها هي التي دفعت أصحاب الرأي للحط على أصحاب الحديث » وأصحاب” 
الحديث للحط على أهل الرأي » وأخذ كل فريق مم ينتصر لآرائه بكل ما لديهمنوسائل» 
حت ولو كانت هذه الوسائل محائية للحقيقة » وبعيدة عن الصواب . 

ولقد كان أصحاب الرأي على جانب من قوة البحث والنظر » وكانوا أصحاب 
حجاج ولسن » وأهل شغاب وجدل » فأسرفوا في الطعن على أهل الحديث وتم » والحط 
من قدرم وقيمتيم » ما دفع أهل الحديث لأن يقفوا في وجبيم » ويردوا على شم » 
وينتصروالمبدتم, . 

فاحتدم اللاف » واستمر النزاع ؛ وظبرت العصبيات » وكا أن أهل ار أي كانفيم 
المتعصب المتغالي » والجدلي المعائد » كذلك كان بو جد بين أهل الحديث من يتصف بسذه 
الصفات » وإن لم يصل في غلوه إلى ما وصل اليه الفريق الاول . 

وهذه الحدة وإن كانت قد فترت بعد أن صنف الشافعي رضي الله عنه رسالته إلا 
أن 1 ثارها ما زالت باقية » والعصبيات بين المذاهب لا زالت قامة .. 

ولو ذهبت أذ کر أفراد ااتغالين ‏ ومذاهبهم ؛وأمرد شبهبموهئ,جبم ‏ م نكلاالفريقين . 
لأطنبت . ففي الوشل اجتزاء عن الحر » وي اليسير ما بغني عن ام الغفير . 

فن كل من أنصف لو سمع قول الكرخي « إن كل حديث يخالف قول أي حنيفة 
فہو إما أن يكون منسوخاً أو مؤولاً » . 

أو قول حافظ الدين البزدوي ( م 7٠١‏ ) في كتابه كشف الأسرار ( شرح المنار ) 
-/١‏ معلل لقول عمد بن الهسن الشيباني « لا يستقي الحديث إلا بالرأي » - فإن الحدث 
غير الفقيه يغلط كثير] » فقد روي عن تمد بن [تماعيل صاحب الصحييح أنه استفتي في 
صبيين شربا لبن شاة » فأفتى بثبوت الحرمة بينها » وأخرج من بخارى ٠‏ إذ الأختيةتتبع 
الأممة والبهيمية لا تصلح ما للآدمي ‏ لا وسعه إلا أن يصفيم بالعصبية والإجحاف » 
والغلو والانحراف . 

وش در أستاذي فضية الشيخ عبد الغني عبد الخالق إذ قال في مقدمته لصحبح = 
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= البخاري معقا على هذ هالفرية التي نسبت للبخاري بقوله : فتلك فر يةعلى البخار ي حقيرة ؛ 
ما أنزل الله بها من سلطان » ولم بقم على صحتها أدفي شبه أو برهان » وهي ‏ فضلاً عن 
كونها أضعف من الضعف » وأسخف من السخف _ لا ملك سامعبا المنصف » وقارؤها 
الخلص » إلا أن بقطع بكذبا » ويسخر من راويها ومدونا » وبترحم على الطائيإذيقول: 


على آنا الأيام قد صرن كبا عجائب » حتى لیس فما عجائب 

ود تمل قول المتني : 

وهبتي قلت : هذا الصبح ليل ؛ أبعمى العالمون عن الضياء 7! 
أله ص Vo‏ . 


وكذلك يقال بالنسبة للطاعنين على أهل الرأي من أهل الحديث كالخطيب البغدادي 
حين أمرف في الطعن على أني حنيفة في كتابه « تاريخ بغداد » والنسائي حين ضعف أب 
حنيفة في كتابه « الضعفاء والمتروكين » وأمرف في الكلام على أصحابه » وغيره عن 
وصف بالعصبية والإفراط » دون <احة للتفصيل في ذكر أحائهم » ومواطن طعتهم » لأننا 
لسنا في محال الاستقصاء » وإنا تضرب الأمثال فقط ليتضح المقال » وإن كل إنسان يؤخذ 
منه ويرد عليه إلا صاحب العصمة عليه أفضل الصلاة والسلام . 

فم يكن الغزالي إذن أول من قكام في هذا الباب » ونا كان واحدآ من أفرأدمدرسة 
كثر أفرادها » وتعدەت مأخذها . 

؟ - إن الغزالي - رضي الله عنه ‏ عندما صنف « المنخول » إما كان يصتف آراء 
استاذه إمام الحرمين ويدونما » ويجمع تعليقاته ويرتبها » دون أن بزدد فيها » أو ينقص 
مها » ا ذكر ذلك في آخر الكتاب . 

ولقد كان إمام الحرمين من المتمسكيز يذهب الشافعي رضي الله عنه ٠‏ المعتقدين 
- ككل مذهي مخلص - أن مذهيه هو المذهب الذي يحب أن يتبع دون سائر المذاهب » 
وأن على كل مسل أن يقلده دون غيره من الأثمة » ولذلك صنف كتابه مغيث اللق في 
ترجيح القول الحق ( ط الطبعة المصرية بالقاهرة  ) ٠۹٠۳٤‏ رجح فيه مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وذكر فيه بعش السائل اللافية التي يظبر فيا مذهب أي حنيفةغبرمقبول 
عند الخاصة والمامة » بالنسبة ذهب الشاقمي فيا . 

فكان الغزالي في كتابه المنخول . متأثراً دآراء استاذه إمام الحرمين تأثر] تامأ » يحيث 
لم يحد أي حرج من ذكر معظم فقرات مغيث الاق في هذا الفصل الذي ذكره لترجيح 


مذهب الشافعى وتقدعه . ت 
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0 ولقد صنف الشبخ زاهد الكوثري رجه الله كتاباً ماه « إحقاق الحق بإبطالالباطل 
في مغيث الق » بلغ فيه من التعصب ما لم يبلغه إمام الهرمين والغزالي فأسرف في الطعن 
عليها بل وصل به التعصب إلى أن طعن في نسب الشافعي نفسه » علماً بأن نسب الشافعي 
أوضح من أن يقام عليه دليل » وأبعد من أن يشفى لحاقد منه غليل » ولكثن صدق قول 
البديع أهمزالي - 

ترد على مكارمنا دللا * متى احتاج النبار الى دليل ?! 

- على شيء - لصدق على نسب الشافعي . 

ولقد كان الشبخ الكوثري بقول عن نفسه « متعصب رمي #تعصب » عندما تكلم 
في شأن إحقاق الق . 

والمهم بالنسة لهذا الكتاب أن اد الذي فيه بالنسبة للمسائل الفرعية » يصلح أن 
يكون ردآ على المسائل الفرعية التي ذكرها الغزالي في هذا الفضلء فليرجع اليهمنأراد . 

م _ وعلى فرض أن ما ذكره الغزالي هنا كان معتقد] له ككل مذهبي کا قلت | نفاً » 
فإن كتاب المنخول عثل طوراً من أطوار الغزالي التي تنقل فيها » ولقد صنفه في بداية 
حباته العلمية » وقبل أن تنضج أفكاره » وتستقر آراؤه » ولذلك تجده في المستصفي 
تعاض عن كثير مما اختاره هنا في المنخول ‏ كا ذ كرا في مقدمة التحقيق ‏ فف يأخريات 
حياته العلمية » وبعد أن إتضحت أمامه الحقائق » واستقرتبهالآراء » و نضجتالأفكار؛ 
وحدتاه يقف موقف العدل بالنسبة إلى جميع المذاهب » يحترمبا » ويحترم آراءها وأثئتها » 
دون الطعن عليم أو الحط من رتبهم » وإن كتابه المستصفئ لو أكبر شاهد على ذلك . 
وقد صئفه بعد المنخول بأمد غير يسبر . 

و إن كتابه إحباء علوم الدين همو الدليل الثاني الذي يؤكد هذه الحقيقة ويدسما(١)‏ . 

وكل هذا يدلنا على أن الغزالي قد أعرض عما ذكره هنا في المنخو لكا شبد بذلكالشيخ 
زاهد الكوثري رجه الله إذ قال في إحقاق الحق « ولقد رجع الغزالي عن رأ في أي 
نحنيفة في آخر حياته » . 

وإني لأسأل الله تعالى أن يلم المنصفين من سيقرؤن هذا الفصل أن لا يتأثروا بباح 


() إقرأ ما نقلناه من نصوس عن الاحياء في اللقدمة » والتي تدل على مكانة أي 
حليفة عنده . 
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=ة كر ه الغز اليفيه بالنسبة لأني حنيفة ومذهيه » وأن يتعلمو! منه الإخلاص » حيث برون. 

رجوعه عنه في آخر حياته » فإن الرجوع إلى الحق فضية لا يد ركبا إلا المنصفون . 

رحم الله أبا حنيفة » وإمام الحرمين » والغزالي » والكوثري » فإنم ما أرادو! فيد 
كتبوه إلا إحقاق الحق وإظباره » وإبطال الباطل وإنكاره + وهذا دأب كل عاص 4. 
يعمل ها يعتقده ابتغاء مرضاة الله تعالى ورضوانه . 

هذا ولقد قامت في هذه الأيام فئة إتخذت من مثل هذه الأمور ذربعة لنشر باطلبا 
وزيفبا » وإفشاء ضغائنها وحقدها » فحملت أعباه الدعوة الى اللامذهبية» زاعمة أنها تريد. 
الخروج من مثل هذه الامور . 

فأخذت تنتقص الأثة الاعلام وتثابهم » وتسخر من المذاهب الفقبية المعتبرة وتزدري. 
أتباعبا وتحقرم . تاركة وراه ظبرها يجتمعاً تخبط في متاهات الجاهلية الطافية » وين من 
وطأة انخططات الإطادية الباغية » وكأنها لم تكلف في هذه الحياة إلا الطعن في الأنمة »ى 
والسخرية مهم » جزاء لما قدموه من بذل وتضحمات بواسطتا عرفت هذه الفثة أن لهذا 
الكون ربا يجب علا أن تعبده » وأن هذه الحياة دستوراً قويا يجب علها أن تلتزمه » 
إذ لولا أولئك الأثة الأعلام وتضحياتم » لاندرست من الرسالة معالمبا » وخبت في هذه 
الظلمات مشاعلبا . 

تبأ لها » وخاب سعيها » فإنها لو علمت ثرة دعوتها وحقيقة أمرها » لعلمت أنها تريد 
القضاء على المذاهب الأربعة . لتنشىء جس مائة مليون مذهب في الإسلام ولتجءل ااناس, 
إلى الإلاد أقرب منم الى الإعان . 

وما أصدق كلمة الكوثري في مقالاته « اللامذهبية قنطرة اللادينية » . 

فليحذر المسلمون من مثل هذه الفرقة › التي ضلت مبلا » وتاهت عن رشدها . 

وليعلموا أننا لا نجام عن الاجتاد الا إذا لم يبلغوا رتبته» أما إذا بلغوها؛وخاضو|: 
ختمارها » فلا عليهم » إذا كان الحق يجانهم » أن بدعوا الشافعي نفسه لتقليدم » فإنه هوق 
القائل : « ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظبر الله الحق على لسانه » . 

ولم يكن هو وأسلافه كاي حنيفة » ومالك , عن بتشرون تقليد الناس لهم . 

ولقد قال المزني في مقدمة مختصره : « اختصرت هذا من كلام الشافعى من معنىقوله» 
مع إعلاميه نيه عن تقليده وتقليد غيره ». ١‏ کڪ 


- 


-ے إلا أننا ‏ وقد بطأت بنا هممنا » وقصرت عن إدراك كثيرمن الحقائق عقولنا ‏ لمتجد 
بدا مى التقليد لأحد أوائك الأمة الخلصين » لنلقى الله دون أن نفتري على شريعته بجبلناء 
فنجعل حر امبا حلالاً » وحلالها حراماً » ونکوت کمن قال اللهفهم « ولا تقرلوا لما تصف 
أألستم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يترون على الله 
“الكذب لا يفلحون » . 

ونحن لسنا نعجب من رجل ددعي الاحتباد ويحث عليه ؛ إذ هي دعوى ؛ مفتوحة 
أنوابها ؛ ومعروفة سيلبا » وما من رجل إلا ويتمنى الوصول إليها » لا سا وأن الألمة 

أنفس,م روا بها » وحثوا عليها » إن كان الإنسان على مقدرة من ولوج مضايقبا › 
والتقاط دررها . 

ولكن العجب من وراق » لا جد من العلوم إلا النظر في فبارس الحديث » دون 
أن بعرف معائيها » أو يدرك اميا » مع جبل مطبق بأصول الفقه وقواعده » وتماية 
تامة عن آثاره وحقائقه » دون قبيز بين قطع وظن › وتعمموإطلاق » و تخصيص وتقبيد» 
ودون معرفة بأسط قواعد الاغة ؛ ومع ذلك بنسب نفسه للاجتهاد المطلق » وبأ الناس 
باتباع باطله » والإعراض عن تقليد أمثال أي حنيفة والشافعي رضي الله عنم أجمعين » 
إذ م على زعه الباطل لا يصلحون للتقليد . ويأتي مع ذلك بمضحكات - دونما ما أتى به 
مسيلمة حين حاول معار ضة القرآن - من تحليل حرام وترم حلال » مفكرياً على دين الله » 
وهادماً لأسه وقاعدته . 
ويستميتون في سبيل نصرته . وأن الباطل لن ينتصر وإن رجحت عفته ‏ على أنماليست 
راححة - وكثر أتباعه ؛ على أنمم قلة . 

فإن للحق ضياء بيهر الأبصار » ويبتك الظمات » ويكشف الأباطيل مها تبرقعت 
واستترت . 

وما أصدق قول الله تعالى ؛ ( قل جاء الحق وزهق الباطل»إن الباطل كان ز هوقا ). 

وفقنا الله لخدمة دينه » ونصرة رسالته » وعصمنا عن الزلل » وهدانا إل الصواب 
في القول والعمل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 35 
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بهم عن تقليد إمام » واتباع قدوة » إذ یکم العقول القاصرة الذاهلة 

وتخير أطبب المذاهب » وأسبل المطالب بالتقاط 2 الأخف والاهون 
من مذهب کل دي مذهب ت عال لأمربئن 0 

مرها : 

أن ذلك قرب من التمى والتسهي » و دنسم الخرق” على الراقع 
فينسل عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت الأثمة في 
آحاد القواعد [ علا ] 9" . 

واررصر : 

أن اتباع الأفضل متحتم » وإذا اعتقد تقدم واحد ؛ تعين عله 
اتباعه 4 وترك ماعداه 5 

وتخير المذاهب بجر لا حالة إلى إتباع الفاضل تارة والمفضول أخرى 
ولا مبالاة بقول من أثبث الخيرة في الأحكام » تلقيا من تصويب 
التهدئ » على ماذكرنا فساده . 

القرممٌ الان : 

أن من وجب عله تقليد إمام 1 0 يتعين عليه تقليد واحد من 
الصحابة » كأبى بكر وتمر رضي الله عنها » بل لا يسوغ له ذلك . 


. في الأصل و > بالالتقاط . ولعلبا تحريف منالنساخ . والمثبت هو الصواب‎ )١( 
(؟) زيادة زدتها من هامش الأصل وليست في الاصل ولا ح . قال في الهامش‎ 
. الظاهر سقط لفظ عليها من الناسخ » اه‎ « 


4و 


إذ الوقائع | شى » وهى لكثرتها لا خبط لا . 

والمنقول عن هذه الأئة مذھ] ٤‏ وقاع غصورة لا تفي مع 
الوقائع » وذلك جوج المقلد إلى اتباع إمام آخر » فيقلد نهدا باحثا » 
ا اطول القرينة ع يمني غل روغ 

وأما الصحابة لم يكثر يحثبم » ولم بطل في الفروع نظرم + ولس 
هذا منا طعتا فهم ¢ ولا ها بالطعن : 

فام 
كينها . 


و بصوروا المسائل تقديراً » ولم ببوبوا الابواب تطويلا وتكثيراً » 


استغلوا بتقعيد القراعد » وض.ظ أركان الشريعة ©» وتأسس 


ولکمم کانوا يبون عن الوقائع مكافين 5 . 

ثم انقلنت الامور إد تكررت العصرر » وتقاصرت امم » وقدلت 
السير والشيم » فافتقر الأثمة إلى تقدير المسائل » وتصوير الوقائع قبل 
وقوعبا » لسسبل على الطالبين أخذها عن قرب ©» من غير معاناة 


لعب . 

هذه مقدمة الباب . 

املك اررول مى ا مسالك الموعورة : 

في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على مذهب سائر الناحلين 
من الأئة » كأبي حنبفة » ومالك » ومن عداهم . 


إن الشافعي رضي الله عنه تأآخر عم 4 وتدصرف / في مذاهيهم بعد 


أن نظموها 3 ورتوا صورها وهذيرها 57 


)00 في = ناخلا . 


ه48 ل 


- ۲ 


- ۲ 


وأبو حنفة تزف جام ذهنه في تصوير المسائل » وتقعيد المذاهب » 
فكثر خبطه لذلك . 

وكذلك يقع ابتداء لارو 

ولذلك استكنف أبو بوسف ٩‏ » ومحمد ٩‏ من أتباعه » في ثلني 
مذهبه » لما رأوا فيه من حكثرة الط » والتخليط » والتورط في 
المناقفات . 

وصرف الشافعي رفى الله عنه ذهنه إلى انتخاب المذاهب » وتقدع 
الأظبر فالأظبر »> وأقدم عليه بقريحة وقادة » وفطنة منقادة » وعقل 
تابنت ٤‏ ورای صائب » بعد الاستظبار بعلم الأصول » والاستمداد من 
جملة أركان النظر في المعقول والمنقول 

فستبان على القطع أنه أبعد عن الزال والطخطأ عن اشتغل بالتمبيد » 
وتشوش الأمر عليه في روم التأسس والتقعيد . 

وعلى الم ذا قدم مذهب آي حنبفة على مذهب أبي بكر رضي الله 
عنه » لتأخره وسّدة اعتنائه بالنخل » فاعتبار التأخير في نسبة الشافعى 
رضي الله عنه إلى ألي حنبفة رحمه الله » ومن قله أبعن: وأوضح . 

فان قيل : فلو تبين بعده ناحل » فعينوا أتباغه » إِذ جعلتم 
للتأخير أثراً ظاهراً . 


)١(‏ هو الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن ابراه بن حبيب بن خنيس بن سعد 
ابن بحير بن معاوية الأنصاري ؛ صاحب أي حنيفة » ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء المبدي 


الامام أبي حشمفة وصاحنيه للذهي ص بام ( 4 


(؟) راجع ترجته ي ص ۲٠۰‏ . 


- %4 ل 


قلنا : هذا ما نعتقده » ولا مداجاة في عل الأصول / عند استثار #و١-أ‏ 


مسالك العقرل ¢ إلا أنه بعد ا سفق من لاو به ف ونصب الاحتهاد 


قلنا : هؤلاء كثرت تصرفاتهم في مذهب الشافعي رضي الله عنه 
:استشاطاً وتخريحاً » وقات اخسار امم 4 ثم ل ستمدوا من ءل الأصول 
.وكان الشافعي رضي اله عنه أعرف الخليقة به » فلا يقدم مذههم على 
ھ4 


الاك الثالى : 

ان نقول : إها يؤتى الناظر إذا فسد نظره لأحد أمرين 
إما اختلال أصل من الأصول . 

أو لاساءة نظر في التفربدع . 
ولا خلل في أصول مذهب الشافعي » وقد كان أعرف الناس س يدم 
لعل » وقد حافظ على أصول 
'الشريعة كلها » 0 الإجماع » وم يفعل كالنظام 49 إِذا أنكره . 

)١(‏ في 
0 


الأصرل » وهر أول من صنف في 1 | 


. Yo ۲ 
ص‎ 2 


(+) هو الامام عمد بن علي بن إماعيل القفال الكيير » الشاغي » أحد أثة الدهر » 

“ذو الماع الواسع قي العلوم > كان إماماً في التفسير » والحديث » والكلام » والاأصول » 

-والفروع » واللغة » والشعر » كان إمام عصره ١ا‏ وراه النبر لاشافعيين » ت سنة مس 

.وستين وثلائاثة بالشاش ( طبقات الشافعية م/٠٠٠‏ - شذرات الذهب ٠٠/٣‏ - طبقا 

العيادي ص ؟ه ‏ العبر ۸/۲ مم - النجومالزاهزة ۱۱۱/۲ - وفيات الاعيات ٣٣۸/٣‏ 
)٤(‏ راجع ترجته في ص دع . 


٣٣  لوخنملا‎ - AY — 


۴۳ - ب 


وقبل الأخبار الآحاد » ولم يفعل كالروافض 2١‏ إإذ ردوها . 

وقبل القباس وخالف أصحاب الظواهر 

وهذه أصول مآخذ الشريعة . 

ثم أحسن نظره في ترتتب الأدلة . 

فقدم النصوص على المقايس »© وأخبار الآحاد علا | » وقدم معظم 
الظواهر التي ظهر فا مقصد العموم وسلك فيا ندا مستقيماً » ومسلكاً 
قوياً » اعترف له كل أصولي بالسرق والفضل . 

ثم أحسن نظره ف الفرع »> وتنيه لأهر بن عظيمين . 

0 : تقديم القراعد الكلية » على الأقسة الإزئية  .‏ ولذلك 
أوجب القتل بالمئقل » خدفة انتهاضه ذربعة إلى إهدار الدماء - في" 
نيه إبطال قاعدة القصاص . 

والثافي : أن النحجز عن القاس في مظان التعردات . 

وأثبت فنأ من القاس » وهو الاق مافى معناه له »م كإلاق 
الأمة بالعيد في f>‏ السرابة » وعليه بني تعيين لفظلة التكوير ,2 والمنع من 
العدرل الى ترحة الفاتحة عند العجز » لطلان خاصة الإعداز » وم يفعل 
ذلك في التكبير عند العحز »2 إذ لا إعحاز فه . 

وعدن لفظ التزويج » والإنكاح » في النكاح » لكثرة التعبدات » 
والق بها ترحتها لكل لسان » لأا كانت في معناها ٠‏ 


وانضم إلى حسن نظره 4 د کا قېمه ¢ ونقاء قر ته » وما خص ره 


. ۲٤۲ راجع الروافض ص‎ )١( 
(؟) في الأصل و <ردوه.‎ 1 
. الاصل وح . وني ثقيه ولا معى للواو » ولعاما من زيادات النساخ‎ 3 6 
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من فطنته الي لا تححد » ولا يتارى!'' فیا » حتى كان يحفظ القرآل 
في أسبوع » والموطأ في ثلاث لال » وسرد جامع جمد بن الحسن بين 
بدي هارون الرشد 9" » ولسنا | الإطناب في نظريته © ولا لاثنبيه على 
حسن مذهبه في آحاد المسائل » ولكنا أومانا الى الكليات » لستبان به 
بعده عن الزلل . 

فإن قيل : إدعيم أنه أجرى القراس في مظانه » لما باله حسمالقياس 
في إزالة النجاسة » وإخراج القم في الزكراتءوهي من مظان العقولات ؟ 

قلنا : التفت في إزالة النجاسة على سير الصحابة » علا منه بأنهم قط 
على تفنن أحوالهم ‏ هااستعملوا مائحاً في الإزالة سوى الماء © واستناداً 
منه إلى أن الماء القليل » إذا لافى النحاسة » نجس » فهو خارج عن 
القناس من هذا الوجه . 

ومسلكه في مسألة الأبدال ذكرناه في كتاب التأويل » وهو 
ما يرتضه كل عصل . 

ولسنا لاخرض في آحاد المسائل » فذاك من الفقه . 

ولدنا ندعي عصمة الشافعي » ولكنا نرجح مذهبه » لأنه أبعد عن 
الزلل من غيره . 


املك الثالتٌ : 


أن نستثمر مذاهب الأمة » لنتبين تقدم الشافعي على القطع . 


() من < . والأصل لا يتارى بالدال . 
(؟) في الأصل و فيه . 
() لفظة الرشيد ساقطة من < . 


=4 - 


4 ا 


فأما مالك رحمه الله » فقد استرسل على المصالح استرسالاً جره إلى 
قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثها 9" . 

والى القتل في التعزير ©" . 

والضرب بحرد الهم " , 

۽ ب الى غيره | مما أومأنا اليه في أثناء الكتاب . 

ورأى أيضاً تقديم عمل أل المدينة على أحاديث الرسول عليه السلام » 
وقد نينا عليه 

وأما أبو حنفة رحمه الله » فقد قلب الشريعة ظبراً لطن » وشوش 
ملكا 4 وغين نظاهيا" : 

فاا نعل أن حل ما ينطوي عليه الشرع ينقسم الي : 

استحثاث على مكارم الأخلاق . 

وزجر عن الفوا<ش والكيائر . 

وإباحة تغني عن الجرائر » وتعين على امتثال الاوامر . 

وهي بمحموعبا تنقسم الى : 

تعيدات » ومعاملات » وعقربات . 

فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيا . 

فأما العبادات فأ ركانما : الصلاة » والزكاة » والصوم » والج . 

ولا خفى فساد مذهيه في تفاصيل الصلاة » والقول في تفاصلهيطول» 
وثرة خبطه ات فها عاد اليه أقل الصلاة عنده . 

. راجع ص عوم لتقف على حقيقة هذه المسألة عند مالك‎ )١( 

(؟) رأجع ص عون تعليق ع أيضاً . 

(») راجع ص ۳۹۰ تعليق ٩‏ . 


— 0+٠ — 


وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف ؛ كاع '2 وامتنع عن 
اتباعه » فإن من انغمس في مستنقع نبيذ » فخرج في جلد كلبمدبوغ » 
ول ينو » وحرم بالصلاة مبدلاً صغة التكبير يترحته تركيا أو هنديأ » 
ويقتصر من قراءة القرآن على ترحمة قوله تعالى : ( مدهامتان ) ٠"‏ ثم 
يترك الركرع » وينقر نقرتين ولا قعود با » ولا يقرأ | التشهد » ثم 
يحدث عمد في آخر صلاته بدل التسليم » ولو انفلتت منه » بأن سقه 
الحدث » بعد الوضوء في أثناء صلاته » وتحدث بعدة عدا ؛ فإنه 
لم يكن قاصدآً في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة . 

والذي ينغي أن يقطع ره كل ذي دن » أت مثل هده الصلاة 
لاببعث الله لحا ني » وما بعث عمد بن عبد الله بلقم لدعاء الناس اليا(" 
وهي 9" قطب الإسلام وتماد الدين . 

وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب » فبي الصلاة التي بعث لا 
البي » وماعداها آداب وسان . 

وأما الصوم » فقد استأصل ركنه » حيث رده الى نصفه ولم يشترط 
تقدم النبة عليه 

وأما الزكاة فقد قذى فيا بأنبا على التراخي » فيحوز التأخير » وإن 
كانت الطاحة ماسة » وأعين المسا كبن متدة . 

ثم قال : لو مات قبل أداما تسقط بوته . وكان قد جاز له التأخير . 

وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المسا كين ؟ 

ثم عكس هذا في المج الذي لا ترتبط به حاجة ممم » وزعم أنه 
على الفور . 
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فا صنرعه في العيادات : 

فأما | العقوبات » فقد أبطل مقاصدها » وخرم أصوها وقواعدها . 

فإن هارام الشرع عصمته » الدماء » والفروج » والاموال . وقد 
هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل » فد التخنيق » والتغريق »2 والقتل 
با اع المثقلات ‏ ذريعة إلى درء القصاص . 0 

ثم زاد عليه حتى ناکر الحس والبدية وقال : يقصد قله » وهو 
سنه تمد . 

وللت شعري كيف يحد العاقل من نفه أ بعتقد مثل ذلك 
تقليدآً . لولا فرط الغباوة » وشدة الذلان . 

وأما الفروج » فإنه مبد ذرائع إسقاط الد بها » مثل الإجارة » 
ونكاح الأمبات » وزعم أنها دارئة لاحد . 

ومن يبغي البغاء بمومسة كيف يعجز عن استئجارها ؟ ومن عذيرثنا 
من يفعل ذلك ؟ ا 

ثم يدقق نظره فيوجب المد في مسألة شود الزوايا زاعا أفي تفطنت 
لدقيقة » وهي انزحافهم في زنية واحدة على الزوايا » ثم قال : لو شهد 
أربعة عدول عليه بالزنا وأفر مرة واحدة سقط الد عنه . 

وأوجب الحد في الوطء بالشمة » إذا صادف أجنبية على فراشه ظنا 
حليلته القدية | وآفل مراتب موجبات العقوبات » مالمحض تمريها » 
والذاهل الخطىء لا يوصف ذعله بالتحريم . 

وأما الأموال » فإنه زعم أن الغصب فما مع أدنى تغبير ملك . 
فليغصب النطة » وليطعنها فيملكما . ٠‏ 

وأخذ يتكابس فرقاً بين غاصب النديل بشقه طولاً أو عرضاً . 
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ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة » وفها يفم الها وإن لم تكن 
رطة »2 حتى قال : لو مرق إناء من ذهب »© وفه رطوبة نقطة منالماء . 
قلا حد عليه . 

ومن لم يشبد عليه 56 على ااضرورة أن الصحابة رضي الله عم > 
لو رفحت اليم هذه الواقعة ؛ لطانوا لا بدرأون الحد يسبب قطرة من 
الماء تفرض في الإناء - فلبأدس من حسه وعقله . 

هذا صنيعه في العقوبات ٠‏ 

ثم دقق نظره متعكساً على الاحتياط »© زاتما أنه لو شد على السارق 
بأنه صرق بقرة بضاء » وشبد آخر بأنه سرق بقرة سوداء > قال : 
أقطع به » لاحتال أن البقرة كانت مبرقشة الاون | من سواد وياص 
في [ نصفيا “١‏ ] فالناظر في © عل البياض ظنا بيضاء بجملتها . 

م أردف جميع قراعد الشريعة بأصل هدم يه شرع مد لم قطعاً > 
حدث قال سود الزور إذا سدوا كاذيين على نكاح على زوجة الغير » 
وقضى به القاضي عغطئاً » حلت الزوحة لامشبود له » وإن كارت عالماً 
بالتزوير » وحرمت على الأول بينه وبين الله . 

هذا ترتب مذهبه » وإما ذكرنا هذا الملك » لأن ماقله من 
المسالك يعسر على العوام در كبا » وهذا عا يفهم کل غر غي » وكل 
بالغ وصي . ' 1 

فلولا سدة الخماوة »> وقلة الدراية » وتدرب القلوب على اتباع التقايد 
والمألوف 4 الما اتبع مثل هذا الماصرف في الشرع من سلما حه فضلا 
من أن تنشد" نظره وعقله . ش 


. في الأصل و ح تصفية » وهو تحريف . وامثبت هو الصواب‎ (١) 
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ومن هذا اند المطعن والمغمز من سلف الأمة [ ف “] » إذ 
امهو برومه خرم الشرع » وهو الذي ألى به القاضي وله في مسألة. 
المثقل » وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وإن لم بعلم | 
نقيضه ؛ فلس من العقلاء »> وإن عاءه فقد رام خرم الدين 

وأما الشافعي [ رضي الله عنه 0" ] فقد رد عليه في هذه القواعد > 
وأحسن ترتب النظر في الأصول على وجه لا يكره إلا معائد . 

ولعل الناظر في هذا الفصل بظننا نتعصب لاشافعي » متغيظين على 
آي حنيفة » لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل . 

وهيات » فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين » مقتصرين على السير 
من الكثير » وحق كل مټار فه آر_ ينصف وبراجع عقله » وينقض. 
سُوائب الإلف والتقليد عن قلبه » ويستوفق الله تعالى في نظره » وبتأمل. 
هذه القواعد تأمل من يحرز الخطأ على أبي حشفة » نازلا عن غاوائه في. 
التعصب له » ليتضح له على قرب ماادعناه » إن استد نظره » ووقر 
الدن في صدره » وعرف مذاق الشرع وصدره »6 ومااعدن فى الشارع 3 
في تفاصيل أحواله . 

هذا قام القول في الكتاب » وهو قام / المنخول من تعلق الأصول ¢ 
بعد حذف الفضول » وتحقيق كل مسالة واهية العقرل » مع الإفلاع عن. 
التطويل » والتزام ما فبه شفاء الخلبل » والاقتصار على ماذكره إمام. 
ار مين رحمه الله في تعاليقه » من غير تبدييل وتزييد في المعنى وتعليل » 
سوى تكاف في تمذيب كل كتاب بتقسيم فصول » وتبويب أبواب » 
روما لتسبيل المطالعة عند مسيس الاجة إلى المراجعة » وال آل بالصواب .. 


. = زيادة من‎ )١( 
. = زيادة من‎ 60 
7 في الأصل و ح وإن » والصواب حذف ألواو ؛ وإلا فليس لإن جواب‎ 6 
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ارم 


اح الأحاديث 

۲ الأعلام 

٣‏ الفرفق 

؛ ‏ إلأعاث 
اطا اشرات 


د جح ٠ج m~‏ 


و 
ابر مارت 


1 
إبغ لي ثالثا ۲۸١‏ 
آتدت رسول ال له حجر وروثة ٣۸۱‏ 
أرأيث لو تضمضت ۳۲۹ )2م 45 
أرأيت لو كان على أك دين ۳۲۹ 
إذا قعد الإمام فاقعدوا .مغ 
الاستئذان ثلاثة » فان احيث ١‏ 
أصحابي کالنجو م Vt‏ 
أعرفيم بالحلال واطرام معاذ 45٠‏ 
أغد يا أنس على امرأة ه ذا فإن 
اعثرفت فارحمها ١٠5541١6‏ 
أف رض زيد .هع ا 
إقتدوا بالذين من بعدي ٠ه2146)ه407؛‏ 
أمرت أن أقاتل الناس ا 
ارا وَحَول الله ی أرت لا نتزع 
خفافنا ۲۷۹ 
أمسك إحداهها ۸١‏ 
أمسك أريعا وفارق سائرهن ۱۸١‏ 


أنا أزيد على السعين ۲٠١‏ 

إنا معشر الانبياء لا نورث ١76‏ 

إا الاعمال بالنيات 10۱ 

أهل النار كل جبار حظ 5م؟ 

أما امرأة كحت بغير إذن وأا 
14° ال ¢ ۲14 

أعا إهاب ديغ فقد طبر ٠١١‏ 

أينقص الرطب إذا جف ۴۳٤۴۳۰۹۹٩۹٩۰‏ 

آنا أدر كتنى الصلاة تيممت ۳۸۹ 

8 

بال قائا ۲۸4 

باذا نج يا معاذ ( حديث معاذ ) 
UTA ¢ FoR ¢PY!‏ 

بدأ الإسلام غريباً ır‏ 


اس 
تحزي عنك ولا تحزي عن أحد سواك 
56 ° ۱ 


تحر بها التكبير ۲۲۰ 


59 0۰4¥ > 


توضيء فإنها دم عرق 11م 
5 

الثيب أحق بنفسها 15م 

الب باشب جار مائة واارجم ۲۸۱ 
6 

الحم جہاد ,م) 

المج والعمرة مفروضتان ,م؛ 
ع 

خذ من كل حالم ديناراً ٠م؛‏ 

عاق آدم على صورته ۲۸۷ 

خير القرون قرفي 476 


س 


ساي عل زمان تلف فيه 


رحلان ۳۱۳ ٤‏ ؤم؛ 
سأزيد على السعين 85١١‏ 


a 


س 
الشيخ والشيخة إذا زينا .وم 
الشبر هكذا همكذا مكذا ب 
ص 
صلی بالناس ف مرص هموته قاعدا ٣۹‏ ) 
صاوا ما رأیتمونيآصلي ۲۲۰ 
صبوا عليه ذنوبا من ماء ۲۲۱ 


ص 
ضرب العقل على العاقلة ٣ج)‏ 
5 
الطعام بالطعام 4٣٣۳ 265 2 5١6‏ 
ف 
فلا إذن (حديث الرطب ) ۰۹ 
۹1< قي 
في سائمة. الم زكأة 6م١1 4237٠١8‏ 
FO +13‏ 
في عرامل الابل زكاة ۲۲۲ 
في اربعين شاخ سَامَ ۱۹۸ 
فيا سقت السماء المشر .م 
3 
قلب المؤمن بين اصبعين ۲۸۷ 
3 
کان يأمر بااضرب بالتعال مجم 
كان إذا وجد فجوة نص ١55‏ 
كل ما يلنك ۱۳۲ 
ل 
lal‏ أعحلناك إذا أقحطث سروم 
لٺ يلىء بطن أحدك قبحا بريه 


1۰ 


-مءه- 


م 
ما أتمت المد على رجل فات ( قول 
على ) ۳۸ 
ما النا نقصر وقد أتمنا ١1م‏ 
ملكت نفسى فاختاري ۳۴٤٥١‏ 2 8*5 
من أحيا أرضاً مىتة فبي له 
Sî‏ 
من شرب سكر ( قول علي ) ۳۹۸ 
من فسر القر آن برأيه ۳۲۸ 
من مس ذا کره فليتوضاً 4۹ 
من ماك ذا رحم ڪرم عق عليه 00 
الماء من الماء 5١+ > ٣١١‏ 
ن 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ٠۷١‏ » 
Yoo‏ 


نضر الله امرأ ۲۷۹ 


و 
هل هو إلا بضعة منك ٤۲۹‏ 
: لا 
لا تببعوا الطعام بالطعام ۲٠١‏ »> 
Ft‏ 2 "1 
لا تتوضئ بلماء المشمس ١4‏ 
لا تمع اش على غلالة ۳٠٥‏ » 
م0 2 CF‏ لازي 
لا صلاة لار المسحد إلا بالمسحد ٠۸١‏ 
لا صام لمن لم ببست ١84‏ 
لا نکاح إلا بولي ۳٣٤‏ . 


و 
الولد لافر اش وللعاهر الحر 1o۲‏ 


ي 


ضع الجبار قدمه في النار ۲A‏ 


~~ 0۹ 


۲ 5 الرععرم الو ار رم ف صاب اللكناب 


أ 
بر اهيم عليه السلام ۲۹۸ 
أبراهيم بن السري الزجاج ١/١‏ 
احمد بن حشل .4# 
امد بن تمر بن مر بج ۲۲١‏ 2 اع 
الأخطل ١٠م‏ 
الإسفراينى = الاستاذ 


الاستاذ ابو إسحق الإسفراييني ۲۱“ 


01C). 4 هلات‎ ۲ 


CYL 2) (5 <10 2 ١114 
لسع‎ CFF اسع‎ < ۹Y 
ctor 2459 CUNY CY 
(Y3 < Yo 

أبو اسحق المروزي ۳۷۸ 

الإسكافي = ابو القامم 

أبو الاسود الدؤلي حر 

الاشعري = أو الحسن 


الاسعري فصت أبو مو سی 


إمام ار مين سح امو بني 

أمروٌ القس AV‏ 

الاوزاعی جيم 

أبو هريرة ل {Ve‏ 

ب 

الباقلاني = القاضي أبو بكر 

۳٤٥١ برلره‎ 

البهري = أبو اكسين 

أبو بكر الدقاق = عمد بن حعفر 

» ٣٣۱ 2 أبو بحكر الصديق وهم‎ 
رضي‎ ¢FYY CTA ° YY 
CEPI يق د‎ FIA € FY 
CAY CA C{Vo Cfo: 
1.545 

أبو بكر الصيرفي ۴ 

بلال ۲۹ 


3 


39893935353 01 
حرف التاء اشارة ألى ترجة العم في الصفحةالتي تكتببيحانبها والا ففي أول صفحةير فيا 


= ل اا — 


ابن جريج ۲۷۷ 
أبو جبل ۲۷ 


الحوينى إمام | طرمين CAR‏ 3 0° 


ف 
حاتم الأصم 1۷۰ 
الخارث المحاسي ٥‏ 
امسن الصري وهام 24 ¥{ 
الحسن بن الحسين بن الي هريرة ۲۲۵ 
از الاي يفت عفن PN‏ 
tor CI C1 £1۰0 ۹A‏ 
أو الحسن الكرخي = الكر خ 


ر حي 0 

الحسن بن تاره ۱۸۷ 

أبو الحسين البعر ي 15 

أو الحسين العنبري إ0 

حضرمي ين عامر ه6١‏ 

المي 44 ؟ 

أبو حشيفة = الاعان بن ثابت 
3 

خالد بن الوايد جوم »2 لاوس 

خباب بن الأرث tT‏ 

٠ ۳۲۹ الختعمبة‎ 

د 


الدؤلي ا ابو الاسود 


داود نن على ه٠١7‏ 
الدقاى = د ن حعفر 

ر 
الزبير 5١١‏ 4562 
الزهرى ۲۷۷ 


زيد بن ثابت 159 


س 


ابن مريج د أحمد ن مر 


سعد بن أبي وقاص 47٠‏ 
سعيد بن المسدب 27517 ۲۷۳ 
سفمان بن عة ۱۷۲ 

سامان بن موسی ۲۷۷ 

سلو به CATCAAR CAY‏ ۳ 
ان سارن ٩۱‏ 

ش 
الشافعي = مد ن إدر بس 
الأسُعرى = آبو الحسن 

ص 
الصديق = أو بكر 
صفوان بن عسال ۲۷۹ 


الصير في أبو بكر 
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ط ْ العنبري = أبو الحسين 


الطبري = عمد بن جرير أبو عوانة ٣۲۷‏ 
طلحة ۲۲٢‏ ,4و5 3 

ع فاطمة بنث ألي حبش 6م 
١ E‏ الفراء ٠٠4‏ 


عبد بن زمعة ١6‏ 

عبد الله بن الزبعری ۲۰۴۳ 
عند الله بن سعيد 1Yo‏ 
عبد الله بن مر بسع 


عبد الله بن عباس 14۸ 4لاه١‏ <11 


ق 


اين فورك ۲۰۴۳۷ ۲۰۹ 


أبو القامم الإسكافي ٣٣‏ 
القاضى أبو یکر الباقلاني أ سس 


القامم بن سلام أبو عبيد ١7‏ 


CVT CVY 254 2144 CFA 


1۲ )لمكم )عوبس 


أبو عبد الله المغرلي ٨٠۹۰‏ مه 


c14 

عبد املك بن الماجشون اام E‏ 
عبيد الله بن اين = الكرخي 1۹۷ 
أبو عبيدة = المعمر بن المأنى CAF‏ 
عئان بن عفان 114 “٢٣۰۱ {VV‏ 
عقسه بن هبار YY ٠.1‏ < 
علي بن أبي طالب cC {¥° ¢ TIA ‘Y0‏ 
أبو علي البائي ۱1°۰4 <1۹4 Yoo‏ ¢ 
تمر بن الطاب ۲۱۷ ۲۵۵۲ ,بوب Yo‏ < 
Vo CUT Lo CTT € VY‏ ۸“ 
مرو بن .العاص ‘YY ۳٦٦‏ 
مرو بن عبيد التيمي ٠۷١‏ 500 


عا لام 


للك 
c14‏ 
c14‏ 
۰۱۹۱ 
۲۰۹ 
<Y‏ 
YoY‏ » 
cr‏ 
“۲۷٦‏ 
Co‏ 
ct‏ 
cA‏ 


¢ 1۲۲ ¢ °0 4 °۲ 


+۱ 
<“ 1o۳ 
<“ 1۷o 
۰“ ۹۲ 
cC 
10 
¢ YOR 
cT 
44 
c۳4 
‘FT| 


<o» 


۲ 
7 
۱0۸ 
۱۷۷ 
| 
۲۲۸ 
۲۸ 
0۹ 
۷4 
۹۰ 
۳۲۱ 
to 


Yoo 


¢ 


¢ 


4 


¢ 


, 59575 < ها"‎ ¢ Vo ¢ ¥۲ CPFVA ¢TTY ¢ Fo ¢cFoY 
¢“ Fo <Yoo (Foot CF4 اليف‎ CTAYT FAY الحمض ات‎ 
> Ao CVI CFVA CFT CFA CFAY FAY CPA 


E Cte Cle CFA CFAY 


ڪزز ادي ۲۸ 


اين جاهد = مد بن أحمد 


COP COT CON CO 
cfr CEY CEY CO4 


‘ULL ¢ {FTA C{Fo CEL 
۲۹٦ عمد ن أحمد ن عاهد‎ 
كدت‎ ١ “ (oV Cfo CAT to 


يمد مم | الشاة 
CEVY C4 c04‏ ملا > د بن إدر لس فدي ١خ‏ 2 ه55 “¢ 


IFA CII C111 2 معزت‎ o CAO CLAN € YA 
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الصفحة الموضوع 
۳ مقدمة الو لف وتقسسمه لعلو م الشر ع. 
۳ الكلام على علم الكلام » هادته » ومقصوذه . 
5 الكلام على عل الأصول » مادته » ووحه استمداده منیا » ومقصوده . 
5 اكلام على الفقه » ماده » مقصوده . 
ه هواطن الاجماع والوفاق في الكلام » والأصول والفقه . 
۷ باب القول ف الاحكام الشسرعية » وهل هي صفات ذاتية للافعال ؟ 
۸ مسألة : لا ستدوك حسن الافعال وقسسا بالعقل . بل باشرع . 
۸ مخافة المعتزلة » والكرامية والروافض في الإسن والقبح . 
أبطال مذهم pe‏ . 
1١‏ المسلك الثاني في إثبات المذهب . 
۳ متهم الأولى من الشره الأربع 
۳إ الشمة الثانبة وردها . 
٠۴۳‏ الشبة الثالثة وردها . 
۴۳ الشمة الرابعة وردها . 
14 فساد مستندم في اعتبار الغائب بالشاهد . 
01 مسألة : لا يستددك وجوب شكر المنعم عقلا , وخلاف المعتزلة . 
01 تذبيل على مألة الانزيل » ورأي ابن السبكي فيا . 


~~ 1-i e 


الصفحة الموضوع 
“5 شه المفازلة فى وا شكر الع 
۱۹ مسألة : لاحك قبل ودود الشمرع . 
+ القول في الاحكام التكليفية . 
+ الكلام على تكليف ما لا طاق جوازاً ومنعا . 
٣‏ ذهب شنا ابو الجن رحمه الله الى جواز تكليف ما لا يطاق . 
۽ اختثيار الغزالي اسشتحالة التكايف ما لا بطاق . 
۽ تذبيل على التكايف ها لا يطاق . 
00 مسألة ؟ : كاف السكران . 
f> 3‏ تكليف النامي والذاهل . 
وح ير مسألة م : الكفار عخاطون بفروع الشريعة . 
جم مسألة ۽ : المضطر الى الشىء » المكره عليه » يجوز أن يحكون. 
اطا ده . ۰ 
يم باب الكلام في حقائق العلوم . 
و« الفصل الاول من الباب الاول في إثبات العام على متكريه . 
بم الفصل الثاني في حققة العم وحده. 
ج الفصل الثالث في تقاسم العلوم 1 
47 العم القدي » والعلم الادث الحجمي والنظري . 
:ع الفصل الرابع في ماهية العقل . 
٦‏ الفصل الامس في مراتب العلوم » وهي عشرة مراتب . 
۸ العاوم لا تفاوت ذيها بعد حصو ها 
۸ المواس على مرثبة واحدة » وقيل غير ذلك . 
وغ اماب الثاني : في مآخذ العلوم ومصادرها » وهي خمسة فصول .. 
و4 الفصل الاول في نقل اذاهب . 


6¥ سمس 


الصذمحة الموضوع ش 
١ه‏ الفصل الثاني في مرامم المتكلمين . 
٣ه‏ مأخذ مسالك النظريات . 
مه الكلام على رؤية الله عند المعتزلة . 
۹ الفصل الثالث : في مواقف العلوم وجاريا 
1١‏ الفصل الرابع : أدلة العقول . 
۲ الفصل الامس : فيا يستدرك بمحض العقل دون اع ٠.‏ 
58 هرات السات 
1۳ 5 السيان 
۴ الفصل الاول في حده . 
54 تار في حدم , 
٥‏ الفصل الثاني : في مراتب البيان . 
٥‏ ترتبب الشافعي له » وهو المقالة الأولى . 
١‏ المقالة الثانبة في ترتبه . 
المقالة الثالثة . 
۸ الفصل الثالث : في تأخير البيان عن وقت الاجة . 
٠‏ القول في اللغات »هل هي اصطلاحية أم توقيفية . 
٠‏ مسألة : هل تثبت الاغة قباساً . 
٣‏ مسألة : قسم المعتزلة الاسامي الى لغوية » ودينية » وشرعة . 
+ مسألة : اللغة تشتل على الجاز واطقيقة . 
۷٠‏ مسألة : القرآن بشحمل على الجاز . 
۷٦‏ هسألة : الفرق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة » ورأي اجمهور. 
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الصفحة الموضوع 


به مسألة : صغة النفي بلا إذا اتصلت باجنس لم تقاض الاجال ٠‏ 
و باب : في مقدار من النحو ومعاني الحروف . 
و الكل ينقدم الى امم » وفعل وحرف . 

وم الكلام على حرف الباء . وهل يفيد التبعيض أم لا . 
۸۳ اكلام على حرف الواو . 

۸4 مسالة المحدرد في القذف . 

هم تحقق مذهب الشافعي في الواو . « هامش » . 
۸٩‏ الكلام علي الفاء . 

۷ الكلام على دم . 

۸۸ الكلام على حروف المعالي . 

هم الكلام على وما . 

. فصل : « أو » اترديد‎ ٩ 

ويف ی و 

. » فصل : الكلام على « هل‎ ٩ 

+ فصل : الكلام على دلو» » ودلولاء . 

وه فصل : في الكلام على وءن» . 

: الكلام على « عن » وأنها قد ترد أسما‎ q۳ 

عه فصل : الكلام على « إلى . 

4ه فصل : في الكلام على «على» . 

4ه فص : في الكلام على «إلى» . 

مه فصل : في الكلام على« من . 


_ الموضوع 
فصل ق الكلام على «إذاء , 
فصل : في الكلام على «إذن» . 
فصل : ف الكلام على «<تى». 
فصل : في الكلام على « مذ . 
كنات ارر وام 
إنكاد المعتزلة لأصل الكلام وإثباته علهم في الفصل الأول . 
الفرق بين الأمر والإرادة . 
مال السيد الميرر اضرب عبده .. 
الفصل الثاني : في حد الكلام :1 
الفصل الثالث : في أقسام الكلام . 
المسالة الاولى من مسال الأمر : اختلفوا في مفبوم صيغته ومقتضاه. 
انخنار أن مقتضى صيغة الأمر طلب جازم » والوجوب يتلقي من 
قريئة أخرى 
المسالة الثانية : مطلق النهي مول على التحكرار » واختلفوا في 
مطاق الأمر . 
منع أقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ٠‏ 
انار أن الفعلة الواحدة مفمومة قطعا » وما عداه متردد فيه . 
المسالة الثالثة: وجوب البدار الى المأمور به لا يفبم من مطلق الأمر.. 
تار أنه لو بادر وقع الموقع » ولو أخر توقفنا , ظ ٠‏ 
المسالة الوأبعة : الأمر بالشيء لايكون نا عن ضدهءو كذا العتكس 
المسالة الخامسة : الشسريعة 3 على 0 ء. 
المسالة السادسة : الأمر بالذيء يتم الواجب إلا إ 


لى الزن 2 


۱۷ المسألة السابعة : الأمر بالشيء يشعر بوقوع المأمرر به عند الامتثال 
عزنا عن جبة الأمر 

مرو المسألة الثامئة : الث خلاف الواجبء و كذا الواخب خلاف‌الائز. 

درو المسألة التاسعة : يوز الأمر مخصة من ثلاث خصال » مع تفويض 
التعين إلى خيرة المكاف » خلافاً لأبي هاشم . 

.ر المسألة العاشرة : الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منبه وجوب 
القضاء عند فوات الوقت . 

۱۲۱ مسألة »١١«‏ : الصلاةتحب بأول الوقتعلى التوسع» ولا بعصي بالتأخير . 

۱۲۲ مسألة »٣«‏ : المأمور لا بعلم كونه مأموراً قبل التمكن . 

٣رر‏ مسألة «جر» : عند المعتزة » المأمور مخرج عن كونه مأموراً 
حال الا ال 

۲4 مسألة »١4«‏ : المعدوم مأمور على تقدير الوحود . 

1١‏ القول في النواهي 

5 مسألة »١«‏ : المي E‏ المنهي عنه 

۱۲۹ مأل و إذا معن عة رة رطا ,وحن عله روي 
1 انتحاءأقرب‌الطر ق »و الكلام على مسألةنفي الي حم و 3 اجع ص۸ 5 

. مسألة ررم : السحود بين يدي ي الەم على قصد الخشوع حرم‎ ۳٠ 

° مسألة «؛» : الأمر بعد الحظر » وفكسة . 

۳ مسألة «ه» : إِذ اقال : ولا تلبس ثوباً من هذه الشاب الثلاثة وأنت 


- 0۳ 


الموضوع 


1۳ 


فصل : فها تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب»وندب»وارسادوغيرها 
7 برد الي لسيعة معان . 

باب رمان الواحب » والمندوب ؛والكرره » والحظور . 

حد المكروه واخلاف فه . 


كتاب العموم والخصوص 

مسألة »١«‏ : المتوقفون في صبغة الأمر توقفوا في صبغة العموم . 

مخالفة الغزالي للجمبورفي جع حمراء وصفراء وسكرى جع مؤنث سال 

الكلام على جع التكسير . 

سسویه : كل امم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير . فصيغة التقليل 
مول على التكئير , 

مسألة «م» : لفظ المسامين ا لاندراج المسامات تحته . العبيد 
بندرحون تحت لفظ المؤمئين . 

ماله «م» : قال قائلون : لا يندرج الخاطب تحت مطلق الطاب 

مسألة «» : الفرد إذا اتصل به الالف واللام اقتفى الاستة راق. 

مسألة «ه» : تكرة الوحدان - تشعر بالاستفراق . 

مسألة 0( : : قال الشافعي : الامم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين 
والقرء عم في جمسع ممياقه . ش 

خلاف الغزالي للشافعي في ذلك . 

مسألة ۷ : : أقل المع عند الشافعي ثلاثة . 

مسألة «۸» : إذا قبل لرسول الله بم : أفطر فلان بالماع » فقال : 
ليعتق رقبة » فيختص ذلك ا : 


o۲ --‏ س 


ه٠‎ 


١6١ 


١6١ 


or 
of 


o4 
jo¥ 
1۹ 
۱71۰ 


a: 


14 


بلجل 
کے 
11۷ 


1۹۷ 
1۸4 


الم ضوع 

مسألة «» : إذا قبل لرسول الله يلق : أفطر فلان » فقال : ليعتق » 
تعلق العق كل إفطار . 
قاعدة : حكابة الاحرال » إذا تطرق الا الاحتال الخ ... 

مسألة و١١)»:‏ اللفظط الذي للا ستقل 4 إذا ورد في سوب خاص 1 فبو 
عنص به . 1 

مسألة ١١‏ » : عزيالى أبي حنبفة تجوز إخراج السبب عن موم اللفظ . 

مسألة ١١‏ : العام إذا دخل التخصيص كان عاماً في الباق . 

القول في الاستثناء . 

الفصل الأول في حروفه » وأم الباب إلا » والكلام على أحكامه . 

الفصل الثافي : في شرائطه . 

الفصل الثالث : في امل المستقة المعطوفة على بعضما بالواو إذا 
تعةما الاستثناء . 

الفصل الرابع : في از الخاص عن الاستثناء . أي الفرق دبن التخصص 
لاما 

كنات التأويل 

الكلام على النص » وت-ممة الشافعي الظاهر نصا . 

بعلم على الظاهر . 

مسالة : لا بتمسك بالظواهر في العقليات . 

الكلام على المجمل . 
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الموضوع 


كما 


AY 
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فصل : في بيان المحم والمتشابه 

مسالة : في آبة الاستواء . 

مسالة ١١‏ : قالت المعتزلة : لا خصص جموم القرآن بأخيار الآحاد . 

مسالة «» : تأويل الراوي الحديث مقدم . 

مسالة و2 : زعم أبو حششفة أن حمل المطلق على المقمد زبادة على النص» 
وهو أسخ . 

مناقضات آي حنيفة في المسألة . 

مسالة وي» : قال عليه السلام : أن ابر اء كيف بشن للق زايا 
فنكاحما باطل » حمل أبو <نيفة الحديث على الأمة » وإبطال هذا . 
التأويل نأريعة سالك . 

مسالة «ه» : حمل أبو حندفة قوله عليه السلام : لا ضام لمن لم يبت 
الصيام من الليل على القضاء والنذر » وهو باطل . 

مسالة «+» : قال عليه السلام : من ملك ذا رحم مخرم عدق عليه ۾ 
فحمل هذا على الأب تخصصاً به . باطل . 

مسالة «ب» : قال عليه السلام لغيلان : امسك أربعاً وفارق سائرهن » 
حين اسم على عشر نسوة . فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح > 

وارطاله بأربعة مسالك . 

مسالة «۸» : من تأريلاتهم لديث غبلان أنه تكحرن في العام 
في كفرء . ١‏ 
الرد على القاضي في قرله بأن الحديث استقل في نفسه ححة لنا . 

مسالة رى : قال القنافى : کل تأويل تضمن الط عن المخصوص . 

و ٠‏ ش 
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تضل أبو حنيفة سد الحاحة من قوله إها الصدقات فجوز الصرف لصنف 
واحد » وهو باطل 1 

مسالة م . و : قال تعالى : واعاموا آغا عنمت الآبة . فقتضاها صرف 
بعض لذوي القربى وقال أبو حشيفة لا بد من اعتبار الحاحة فهم . 

مسالة « و : قوله تعالى : ( فإطعام تين مسكينا ) يقتضي مراعاة 
العدد » وقال أو حنيفة لا براعى » وهذأ باطل . 

مسالة ر« : قال عليه السلام : ف أربعين ا فعين الشافعي 
اشاح ٤‏ ول يقم يدها ما 1 والرد على من ابد ها بالقة 5 

مسالة ,م٠‏ : حمل كلام الشارع على مأ بلحقه بالغث عال » والكلام 
على الجر والاصب في ارجا في آبة الوضوء . 

مسا اة CID‏ : كلام رسول الله عله السلام لا حمل على الاستعارة 

فا أمكن : 

مسالة ده »)١‏ : قال عليه السلام : فيا سقثت الم)اء العشر الحديث فلا 
بتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت : 

مسالة : المناهي يحماتها في العقود مولة على الفساد : 

مسالة دع : فى سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أعا امرأة . 


کناب الوم 

أقسام المفبوم » وإنكار أبي حنيفة له . 
الاحتحاج بالشافعي في اللغة . 

الاحتحاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي . 
الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها لاشافعي . 
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الموضوع 

إنكاره عديث أنا أز يد على السبعين مع العلل بأنه ضحيح . 

دلبل الشافعي على حجبة مفروم المفة . 

إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب . 

اختيار الغزالي ورأبه ف مفهوم الصفة . 

ربا قبل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقران . 

مسالة : قال الشافعي : خصص الرب الخلع>الةالشقاق . وهذا مفبوم 
لا أقول به . 

شروط القول بالمفبوم عند القائلين به ( هامش ) . 

ختبار الغزالي القرل بالمفبوم في هذه الالة » خلافاً للشافعي . 

مسالة : سك الشافعي في تعبين لفظ التحكيير بقوله عليه السلام : 
تحريها التكبير . 

مسالة : :سك أصحاينا بقوله عليه السلام : « صبوا عله ذنو ع ماء» 
في مسألة إزالة النحاسة . 

مسالة : يجوز ترك المفهوم بنص نضاده . 
القرل في أفعال رسول الي : 

الكلام على عصمة الأندياء 

إذا نقل عن رسول الله عليه السلام فعل . فېل يتلقى منه حي ؟ 

ليس التشبه بكل افعاله عليه السلام سئة » خلافاً لبعض الحدثين . 

مسالة ر . فيا إذا نقل عنه فعلان لفان في حادثة وأخدة , 

مسالة دى : إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقربنة . ثم نقل 
فعل يناقضه . 
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الموضوع 
مسالة رس : استبشاره عله السلام بالفعل يدل على أنه حق . 
مسالة «)» : تقرير رسول الله عليه السلام ملكا على ذعل » وت ركه 
اللكير عليه » مع فبمه الواقعة » تمك به في حواز التقرير . 
تقريره الكافر لا متمسك فيه . 
في تقريره المنافق خلاف . 


القول في شر اع می قبلنا 

هل كان عليه السلام على شريعة قبل أن أوحي اليه . 

قطع القاضي بأنه ها كان على شرعة ني 

رأي الشافعي في شربعة من قمانا .. 

اختيار الغزالي أن لا رحوع الى دئ أحد من الانبياء . 

کنات 2 

الاب الأول : في إثنات أن اخير المتوا تر يفمد العم ٤‏ وانكار السمنية . 
تار الد زالي في ف إفادة ال عل 

الاب الثاني : ف العدد الذي يقد التواتر 

عدم إفادة خبر الواحد للعلم » خلاداً انظام 

اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر . 

ذهست الروافض إلى أن العم عصل كير المعصوم عندم . 

الاب الثالث : في شرائط التواتر . 

تقسيم الاستاذ لاخير . 

الباب الرابع : في تقسم الآحاد . 
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الصفحة الموضوع 

. ينقسم الخير إلى ما يعلم صدقه » وما يعم كذيه‎ ٥ 

. تار الغزالي في التقسيم‎ ٠١ 

۷ يعم كذب اشير إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله . 
۸ الاعتراض بقران رسول اث َل » وانشقاق القمر » ودخوله محكة 

صلحا آم عنوة » واطواب على ذلك . 

. الاعتراض بالإقامة » والجواب عنه‎ ٩ 

. الخبر المتردد فيه » وهو حل أخبار الآحاد‎ ٠١ 

ه١٠‏ القسم الثاني في أخبار الآحاد ٠‏ وفه خمسة أبواب . 

۲ اباب الأول : في اثيات كون خبر الواحد مفيداً العمل » وذهي يعض 

المحدثين الى أنه يفيد العلم . 

۲۳ الادلة على وجوب العمل به . 

۵ الاب الثاني : في عددم وصفتهم . 

. ذهب الجبافي إلى أنه لا يعمل إلا با ينقله رجلان » والرد عليه‎ ٠ 

۷ه مسالة »١«‏ : الاسلام والعقل شرط بالاجاع بالراوي . 

۸ مسالة «5» : المستور لا تقبل روايته . 

وه مسالة د : كل صورة من هذه الصور إذا دل علها دليل قاطعقبات . 

. اباب الثالث في اجرح والتعديل وفه خمسة فصول‎ ٠ 

. الفصل الاول : في العده‎ ٠ 

۲ الفصل الثاني : في كيفية الجرح والتعديل . 

. الفصل الثالث : في التعديل بالفعل‎ ٣ 

. الفصل الرابع : في صفة المعدل والارح‎ ٠ 


O۲۸ —‏ له 


الموضوع 


. الفصل اللامس : في عدالة الصحابة رضي الله عم‎ ۲٦ 

۳۷ ۰ اماب الرابع : : فها يعتمده الراوي » وفيه ثلائة فصول . 

م الفصل الاول : في شرط الشيخ والقارىء والمتحمل . 

و الفصل الثاني ى الاعتاد على الكتب . 

٠ب‏ الفصل الثالث : في الإجازة . وفيه الكلام على المناولة . 

ہم الاب الامس فا يقل من الاحاديث وما برد . 

بم هسالة ر : القول في المراسيل . 

٣۷م‏ الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب ٠‏ 

عام قال القاضي : والختار عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال رسول 
لله مل » أو أخبرفي الثقه . قبل . 

. إنكار ا!لأصل رواية الفرع‎ : » ٣ مسالة م‎ ٣۷٦ 

۷۸ مسالة « م : إذا قال الصحالي من السنة كذا . أ وا يكذا . 

۷۹م مسالة م ۽ » أوجب الحدثون نقل ألفاظ رسول الله يلت على و<هها 

. مسالة وه » : إذا نقص الراوي شما من الحديث‎ ۸٠١ 

. مسالة ريوع : القراءة الشادة المتضمنة لزيادة في القرآن . مردودة‎ ۲۸١ 

٠ ۲۸۳‏ مسالة « ۷ » إذا انفرد بعض النقلة بزبادة في أصل الديث 

عم مسالة ١‏ ۲۸ : قال أبو حنبفة أخبار الأحاد فیا قعم به البلوى مردوده 
ورد الغزالي عليه » والزامه بأشاء لا يقول ا . 

۳۸ مسالة دوع :کل خر يشير لا ثيات ا ظاهر هبس تحيل 
في العقل نظر . 

YAY 


تأويل حديث خلق آدم على صورته 
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وفه أربعة أبواب 
الاب الأول : ف إثنات الندخ على مکر به ¢ وسان حقيقته . 
تعر يف الندخ 1 
الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي . 
تحقىق مذهب الشافعي ف سخ الكتاب بالسنة والمحكس : 
قطع الغزالي راز نخ الكتاب بألسنْة . 
لا ساط القياس على الكتاب بالنسخ . 
الاب الثالث : فا يحرز أن ينسخ . 
ه.الة « ١‏ » : يجوز ندخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . 
مسالة مر م : الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه » لا تكرن. 
نسخا بالاتفاق . 
اماب الاح : ف f>‏ المنسوخ :5 
. 1 
كتاب ارو صماع 
وفه خسة أبواب 
الباب الاول . في إثيات كون الاجماع ححة 
عتار الغزالي ف إثيات ححية الاجاع 5 والاستدلال بالصرف 5 
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الصفحة الموضوع 


. الصورة الثانية من صور الاحماع » والثالثة‎ ٠۸ 
. هل يحكفر خارق الإجاع‎ ۹ 
الباب الثاني : في صفات أهل الاجماع . ولا تعويل على وفاق العوام‎ ٠ 
. وخلافهم‎ 
. اشتراط مد بن حرير ثلاثة لا نعقاده‎ “۹ 
. «رم الباب الثالث : في عددم‎ 
. مسالة : في اجاع أهل المدينة » وتحقيق مذهب مالك‎ م٠‎ 
1 درس الاب الرابع ا شرالط الاجماع‎ 
. ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض‎ ۷ 
. قل ومن شروطه أن يبوحوا به » أو يحكتبره‎ ۸ 
. ورم الاجماع السكوفي : قال الشافعي في الديد لا ينسب لساكت قول‎ 
. قبول ألي حنيفة الاجاع السكوقي‎ ۴۸ 
. .مم الاب الخامس : فها يكون خرقا للاجماع‎ 
. إذا أجمعت الصحابة على قولين . فإحداث ثالث خرق‎ م٠‎ 
. الاجماع على أحد القولين في العصر الثاني لس خرقا‎ م١‎ 
1 مم ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الاجماع على القولين‎ 
يعرف رجوع المفي عن مذفية ؟‎ YY 
الا القياس‎ ٣ 
وفيه عشره أبواب‎ 
٠ الباب الاول : في حده » وإثباته على منكريه‎ م۲٣‎ 
. ذكر المنكرين :والمثبتين والمفصلين له‎ م٤‎ 


ب إثخرام أ 


الصفحة الموضوع 

۳۲۹ مستند الملحكرين . 

۴۹ الاستدلال على ححيته . 

. المجوم على النظام » وأن كلامه على القائلين بالقياس من قل دينه‎ ۳۳١ 
. وعم الاستدلال يحديث معاذ‎ 

٣مم‏ الباب الثافي : في مراتب القياس » وضبط أقسامه . 

. منصوب الشارع نصا في حتق ششخص معين » هل يعد قياساً‎ +۴٥ 

جسم الاق الشيء با في معناه » هل هو قياس ؟ 

۳۳۸ ااب الثالث : فا تثبت به علل الاصول . 

.يم مسالة الطرد الحض . ۳ 
+ مثال الطرد قول القائل في شاك َال التجاسة بلكل : مائ لاببنى 

القناطر على حنسه . 
بوم قال الغزالي : ولايتحير التمسك به من آمن بلله واليوم 
الاخر . وانظر ص 4590 . 

ويم ما يتمسك له المعلل في إثبات علة الأدول ‏ أي مسالك العلة . 
یم الأول : التمسك بنص الشارع . 

جيم الثافي : الإياء . 

هم الثالث : ترتيب المي على المشتتى مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق . 
#4 تار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان خملا كان علة » والا فلا . 
بوم القسم الثالث : في إثبات علل الأصول يسالك الفقه . 

۳۸ الأول الطرد والعتكس . وقد رده القافي . 

هنم تار الغزالي في الطرد والعكس . 

. السبر والتقسيم » وهو النوع الثاني‎ ٠ 


ee 
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ا موضوع 

الباب الرابسع في الاستدلال المرسل وفه ثلاثة فصول . 

الفصل الاول : في بيان حقيقته وذ كر الدليل فيه . 

استرسال مالك على المصالح » وتحقيق القول فيا نسبه اليه الغزالي من 
قتل ثلت الامة » والقتل في التعزير » وقطع الاسان في الهذر . 

مسلك الشافعي في الاستدلال المرسل . 

تنيز المرسل عن المردود الى الأصل . 

المسالك الثلاثة التي ابطل القاضي بها الاستدلال المرسل . 

سك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك . وذكرها . 

الفصل الثاني : في بيان الحتار عند الغزالي . 

الفصل الثالث : في ذكر خابط الاستدلال الصحح . 

تحقيق القول فما نسب الى مالك من مصادرة أموال الاغنياء عند 
المصلحة . والضرب محرد التهمة . 

ما روي عن تر من مصادرة خالد » وحمرو بن العاص . 

لا تجوز مصادرة الاغنياء تذرعا الد وعرو . ٠‏ 

قياس على الدسحكر على الافتراء . 

الاب الخامس في الاستصحاب . 

الاب السادس في الاستحسان . 

تحقق القول في الاستحسان » وذ كر استحسانات الشافعي رضي الله عنه.. 

ذكر الغزالي لمناقضات أبي حنيفة في هذا الباب . 

عوام الئاس لامبالاة ياجماعوم. . 

استسحان الي حنيفة المد في مسألة الزوايا . 

الباب السابع : في ذكر قياس الشبه . 
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الموضوع 

الفصل الاول : في ذكر المذاهب فه. 

التشايه المءتبر » والفر ق بيه وبين الطرد وال . 

اله عار فيا لا تقل ماه : ا 

الفصل الثاني : في ذكر أدلة المائعين للشبه والمئيتين . 

تار الغزالي في الشبه . 

هل يحب يان وب الشية . 

الباب الثامن : فيا لا يعلل من الأحكام . 

ضابط ا المعلل . 

قال أبو حئيفة : لا قاس في ال دود » والكفارات » والرخص 
والتقديرات » وذ كر مناقضاته فما . 

مم_الة : إذا وردت قاعدة خارحة عن قياس القواعد . 

فصل : قال القاضيمن الاحكام مايعلل حلة بعلة لا تطرد فيالتفاصيل 

الباب التاسع : في الثر كيب والتعدية . 

الفصل الاول : في بيان امع بين عاتين على 2 واعد' 4 

تار الغزالي أن العلل قد تزدحم . والرد على القاذ ي المانع لها 

الفصل الثاني : ف بیان مرائب لتر كيب » وهر منقدم الى الو كب 
في الأصل والتر كيب في الوصف . 

الفصل الثالث : في ذكر ضابط الأدلة فة . 

تار الغزالي أن الت ركيب باطل . وقد احدث منذ مسين منة. 

الفصل الرابع : في التعدية . 

الباب العاشر : في الاعتراضات » والصحيح منها ثانية أنواع . 


o‏ لس 


النوع الأول : المنع . 

النوع الثاني : القول بالموجب 

النوع الثالث : النقض . 

ختار الغزالي في النقض . 

فصل في الحكسر . 

النوع الرابع : إأنة عدم التأثير في وصف العلة » إما في الفرع أو في 
الأصل » وهل يشترط العمكس 

مختار الغزالي في العكس 

مسألة : إذا زاد المعلل و صف أ يستقل ekl‏ ف الأصل دونه 5 

النوع الخامس : القلب 

النوع السادس : فساد اوضع . 

النوع السابع : في المعارضة . 

النوع الثامن : الفرق 

الاعتراضات الفاسدة » وهي سيعة . 

الأول : ادعاء قصور العلة على عل النص 1 

الشافي : منع لمعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل . 

الثالث ٠‏ مطالبة العلل بطر د علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام 5 

الرابع: كل فرق مستندة الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع . 

اخامس: قاب العلة معلولاً . 

السادس : إدعاء تراضي الدليل عن المدلول ٠‏ 
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الموضوع 
السابع : أن يقول اقتهرت على صورة المسألة ؛ فأين المسألة إن كانت 
ھی العلة ؟ 
اچ كتاب القاس بان ضايط العلة » والاءتراف المح 
كناب الم ع 
لا ترجيح الا في الظنوركب . 
الترجيم في العقائد . ۰ 
الاب الاول ف نر مح الالفاظ . وګەصر فيستة عقيو نوعاً عشسرة , 0 
أحدها : أن بظن على أحدها عايل التأخير . 
انم) : أن بكرن راوي أحدها أوثق . 
الما : أن بكون فى رواة أحدها كثره . 
راعها : أن يعارض القة والعدد فالاقة مقدمة . 
خامسها :5 أن يعتضد أحدهها يعمل الصحابة 2 
سادسها : أن يعتضد أحدها يعمل التابعي . 
سابعها : أن يعتضد أحدها بظاهر الكتاب . 
امها: أن يعتضد أحدها بقاس الأصول . 
تاسعها : أن يتأكد أحدها بالاحتياط . 
عاشرها : فيا قبل : أن يتضمن أحدها إثياتا والاخر نفيا .. 


أما ما يمري في الظواهر فهو انواع : 
احدها : أن بتعارض تمومان 


م ل 


الصفحة ال موضوع 


ومو اا أن بطر ف ادها قط الم 

مم ثلثها: أن برد أحدها ابتداء دون الآخر على سبب . 

مج رابعها : أن بتطرق إلى أحد العمومين تخصيص . 

و ا عون ل ع إل التمدل:: 

۳٦‏ سادمہا : أن مڭ السك بأحد الحدرثين من حعل لفظطة 
علة f>‏ المسألة . ش 

۹ خم الباب يتسلط دليلين على بعضها » مخصص كل منها الآخر . 

مج الباب الثاني في ترجيح بعض الأقبسة على بعض . 

وم قول القاضي : اني اقطع تخطئة ابي حنيفة في تسعة أعشار 
مذهيه الذي خالف فه خصومه » والعشر الباقي يستوي فيه 
قدمه وقدم خصومه . ۰ ۰ ٠‏ 

٣‏ النوع الاول من أنواع الترجيح » أن يعارض قياس مستبط من 
نص كتاب » مافي معنى لحديث آحاد . 

. ها : أن يعارص قياس عام تشبد له القواعد قياساً أخص منه‎ EY 

ي اشا : أن يكون لاقياس العام التفات على خصوص اج : 

مع رابعبها: إذا انعكست إحدى العلتين . فو المقدم . 

مع خامسبا : تقدم المتعدية على القاصرة . 

1445 ادما : أن کون فروع أحدههما أ كثر 

4٦‏ سابعبا : أن يتعدد وصف احدى العلتين » و دتحد وضف الآخر 

؛؛ ثمنها : أن ما كان فروعه أ كثر يقدم 

0449 تاسعبا : أن ما كثر أصوله برجح 
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الموضوغ 
عاشرها : كثرة الشواهد أ 
الادي عشر : تقدم ما بقتذي الاحتياط 
الثاني عشسر : تقد العلة النالة على العلة الممتصحية 
الثالث عشر : اعتقاد أحده) بظاهر 
الرابع عشر : بين النافية والمثبتة 
الخامس عشر : أن تنطرق صيغة التعلل على ظاهر القرآن 


كناب الرصتربار 
الفصل الاول : في أن كل تهد في الاصول لا يصب ` 
الفصل الثاني : في ال ىتهدين في المظنونات 
الكلام على المصوبة والْخطءئة 
أدلة الفر يقبن 
الفصل الثالث : فيا هو مطلوب الجتمد 
الفصل الرابع : فيا إذا أخطاً المتهد نصا 
القضاء يحب بأمر بحدد 
كتاب الفئوى 
الفصل الاول من الماب الاول : في صفات المهدين 
الفصل الثاني : في كيفية سرد الاحتهاد ¢ ومراعاة ترتسه 
لا حور التعويل على الطرد أن كان يؤمن باه العزيز 
الفصل الثالث : في أن رسول اه يلثم كان جمد 
الكلام على اجتهاد الصحابة في عبده 


~ bPFA— 


الصفحة 


لمكن 
۷۱ 
۷۱< 
يفف 
1 


4534 


الموضوع 
الفصل الرابع : في التنصيص على مشاهير الجنمدين 
الكلام على احتهاد مالك 
كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنفة » وأنه لم 0 تدا 
الفصل الاول من الباب الثاني : في حقيقة التقليد 
تار الغزالي أن حل أصحاب امال لم نتحصلوا من أعمالهم وعقائدم الا 
على التقليد وفنه يحث نفس 
الفصل الثاني : في أن الصحابي هل يحب تقليده 
الفصل اثالث : ف أن المتهد هل يقلد المتهد ف القبلة 
الفصل الرابع : فيا يحب على المقلد أن برعاه لستيين کون الفتي عتبداً 
الفصل اهامس : في وجوب تقليد الأفضل 
الفصل السادس : في ذكر ما يحب على الماد مراعاته بعد موت مقلده 
الفصلالسابع : في أنه هل يحب تكرير مراجعة المفي 
الفصل الثامن : في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض 
هل يجوز فتور الشريعة ؟ 
مختاد الغزالي أنه جوز فتودها 
لاعيرة دكثرة القائلين 0 
هل تخاو واقعة عن حم الله 
كامة الغزالي لإما الخرعيد 3 21 يليم قزل سي اب أن لاحم فيا 
المقدمة الاولى في بان ترجيح مذهب الشافعي 
تعلمق مو جز على و جه تقد الغزالي لمذهب الشافعي » والدافع وانظر 
ص هه اله وفيهبيان أن‌الغزالير جع عا دونههنا في آخر حماتهالعاسة . 
القدمة اثانية في ايجاب تقليد عتبد باحث . 


074 له 


الصفحة 


1566 


الموضوع 
المسلك الاول من المسالك الثلاثة في تقد مذهب الشافعي وفيه 
أنه تأخر عن غيره من الأثمة :وغل مسائلهم 
المسلك الثاني في أسباب فساد النظر 
ابتداع الشافعي لفن من القباس وهو الاق الشيء با في معناه 
المسلك الثالث في الكلام على مخالفات مالك وأبي حنيفة رحمها الله 
الكلام على أفل الصلاة عند أبي حشيفة 
مناقضاته في العقوبات 
کلامه على هود الزور إذا سدوا على نكاح كاذبين ١‏ 


تم و المد لله - 


~~ 0 


ل 0 


س ص خطأ صواب س 
۹ ۹ الستصفي المستصفى ۹ 
مجم ١١‏ السقي النسفي ۱٦‏ 
وه ١٠١‏ والتجبير والتحبير 0 
۸ س٠‏ الاطلا الاطلاع |» 
٤ ٠۰‏ جد قد" ١‏ 
سو اهس خلافة خلافه ۷ 
؟؟ وم الحرييين ‏ الرمين ۳ 
٠ 5‏ قبحة قبدحه 5 
٠ Ve‏ لضاهي لضاهى ١‏ 
(١١ ۰‏ الوطیء ألو طه ۱۹ 
.م خطابة خطابه ۷ 
هد 5م الفقل الفعل ٤‏ 
15 م" الواح الإبباج ٦‏ 
۸ ۲۹ تتديبة e‏ 1 0 
وو .» التكطليف التكايف 
ع .م قال يقال ١‏ 
سمو اوم الصفاة الصفات 5 
۰ 8ع ولالام والأآلام 
۽ ٠‏ أصحابيا أصحابنا 8 
۳ ۹ب۷ إحدات أحداث ۳ 
++« سم الترد التردد 8 
٠ ١‏ الجرزة الجوزة ۱۸ 
۱ ۱۲۱۱ شرط دش رط ١‏ 


س خطاً صواب 
التعذير التعزير 
۸ رز ار 
٣٢‏ متبرعا متبوعا 
٤‏ ورت بورٹ 
۲0۹ الفطع القطع 
پم وقا وقال 
Vo‏ الشافعي والشافعي 
مب التعديل التعويل 
كعم VAs‏ و ۲ 
Fé“‏ 6 ١؟‏ ه6١‏ 
Ao EV‏ ل لل 
*عوم بالفذلابعلل بالفذ الذي لابعلل 
۷ ومتم رجح وتم من ر کج 
اليك منصو ب فالشارع 
منصوب الشارع 
{o‏ المعمل العمل 
٠۰‏ لطر الم يطرت 
په ع .بظنة دظئه 
ءا اتاأخر التأخر 
٤‏ مرق حرق 
۾ التخثر التختر 
م«باع المقني المفقي 


